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المشاركون في العمل 
.١‏ عادل الطائي. 
3 السيّد سلام ال موسوي. 
0# الشيخ سعد الغثامي. 
50 صلاح ا حلفي. 


ه. الحاج عبد الرضا الافتخاري. 


الأمرالرابع عشر 
الكلام في المشتق 
مقدمت 
وقع الكلام في أنَّ المشتقٌ حقيقةٌ في خصوص من تلبّس بالمبدأء أو أعمّ 
منه ومن انقضى عنه التلبّس وينبغي بسط الكلام في المقام في طىّ جهاتٍ: 
الجهت الأولى: في المراد من المشتق في المقام 
وبيان ذلك: أنَّ المشتق عندما يُحمل على الذات» فلا إشكال في إطلاقه 
على الذات حال التلبّس. فيصحٌ أن يُقال: (زيدٌ عا فعلاً إذا كان متلبّساً 
بالعلم» ىما يصحٌ أن يجري الوصف عليه بالفعل بلحاظ تلبّسه السابق» ويجوز 
طلاقه عليه باعتبار تلبّسه فيها بعد نحو: (مَنْ قعل قتا فَلَهُ سَلَبه)؟" وإ 
رَافي أَعْصِرٌ ترك ”". ولا إشكال أنَّ القتيل لا يقتلء و إن أطلق القتيل على من 
يتلبّس به فيه| بعد. ونحو ذلك غيرها من كلمات الفصحاء. فصحّة الإطلاق 
على التلبّس بالفعل مسلّمةٌ. والمراد من التلبّس حال التلبّس لا حال النطق» 
على ما سيأتي. 
فلا شك في صحّة إطلاق المشتقٌ وما يحذو حذوه على المتلبّس بالفعل 


إ 
ا 


00 ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب »١١0‏ رسالته في الغنائم ووجوب الخمس. 


() سورة يوسفء الآية: *7. 
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وعلى المتلبّس فيا مضى وعلى التلبّس في| بعد. وقد ورد له استعالاتٌ في اللغة 
المعهودة وني لغة الفصحاء. كا لا إشكال أنَّ هذا الإطلاق حقيقيٌ» إذا كان 
الإطلاق بلحاظ حال التلبّس نحو: 0 أو سيكون عالماً أو كان 
عالاً أو أميراً. أي: كلّ ذلك صحيحٌ» وإطلاقه حقيقيٌ؛ فإنَّ الإطلاق بلحاظ 
حال التلبّس حقيقيٌ بلا إشكال. 

كه أنه لا إشكال في أنَّ الإطلاق بلحاظ حال مَنْ يتلبّس به بعد ذلك - كما 
في القتيل والخمر- صحيمحٌ ومجارٌ يقيناً؛ إذ المفروض أنَّه حال الإطلاق غير 
متلبّس با مبدأء ولم يكن متلبّساً فيها مضىء وإنَّا يتليّس به فيها بعد. فإذا أطلق 
لِك على مَن يكون مَلِكاً فيي| بعد نحو: (هذا مَِكُنا) إذا كان الإطلاق بلحاظ 
حال المتكلّم؛ فهو وإن كان صحيحاًء إلا آنه مجارٌ بلا كلام. 

وإنَّا الإشكال في الشقٌّ الثالث» أي: أن يُطلق عليه المشتقٌ باعتبار أنَّه 
كان متلبّساً فيا مضىء فيّقال: (هذا مَلِكُنا) مع أَنّه معزولٌ فعلاً» وإن كان ملكاً 
سابقاً أو (هذا عا مع أنه نسي ما كان يعلمه. فوقع الكلام في أنَّ هذا 
الإطلاق بعد الفراغ عن صحته ووروده في لسان البلغاء مل هو إطلاق 
حقيقيٌ أو مجازيٌ؟ 

وبعد النراع ع ضح الإشلاق ل جيتع التصور» وأنَّ الا الإطلاق في 
السؤنه الول تدا وي انا تازه وقع الأسكال ي الصردة لالس أي' 
فيه إذا كان الإطلاق فعليًاً والتلبّس فيها مضى» فهل هو استعمال حقيقيٌ 
مجازيٌ؟ هذا هو محل الكلام في المقام. 

م إن المراد بالمشتقٌّ ليس هو المشتقٌ الاصطلاحي. بل النسبة بين ما هو 
حلّ الكلام وبين المشتقٌ العموم من وجه؛ يعني: أنَّ بعض المشتقّات خارجةٌ 


يأو 


عن محل الكلام» وبعض الحوامد داخلةٌ في محل الكلام. 

وبيان ذلك: أنَّ اللفظ الواحد قد يكون بحسب وضعه موضوعاً بوضع 
واحلٍ لمفهوم واحدء لم تُلحظ فيه الميئة عحرّدةٌ عن المائّة ولا المادة يمدّدةٌ عن 
اةبزمية مجموع الهيئة والمادّة لمعنى واحدٍء كالإنسان والشجر والحجر» 
وهذا ما يُسمّى بالجامد» أي: لا يمكن صرفه. فلا يعرض المادّة هينات 
متعدّدة ليختلف معناها باختلاف الهيئات. 

ويقابل ذلك المشتقٌ» فتكون الهيئة فيه موضوعةً بوضع والمادّة بوضع 
آخرء كاله شق من القىء الآخ سوه وله قح لخر فله شقوق عديدة 
وهذا يقال له مشتقٌّ كأساء الفاعل والمفعول والصفة المشبّهة وأسماء الزمان 
والمكان وأساء الآلة والمصادر المزيدة» بل المصادر المجرّدة كلّها مشتقاتٌ» 
باعتبار أنَّ المادّة الواحدة المشتركة قد أُشيُّقّت منها شنَّدٌ فعرضتها الميئة 
الخاصّة» فدلّت على معنى. كا أنَّ الشِنٌٍّ الآخر يفيد معنى آخر كالضارب 
والمضروب؛ فإِنَّ كلاً منهم| يفيد معنى مع اشتراكهم| في معنى واحدٍ هو معنى 
المادّة» فالوضع هنا متعدّدٌ فلذا يُستفاد من كل معنى غير ما يُستفاد من الآخر. 

فالجامد وضع لمعنى مجموع هيئته ومادّته فالإنسان والحجر يفيد معنى 
خاضّاًء لا أنَّ الميئة والمادّة لكل منهما معنى» بل الجميع يفيد معنى واحداً. 
وهذا بخلاف كلمة الضارب والمضروب؛ فإنَّ كلا منها يدل بادّته على معنىّ 
مشترك بينه وبين غيره» وبحسب هيئته يدلّ على معنى مغاير للآخر. فضارب 
يدلّ على تلبّس الذات بالضرب تلبّساً صدوريَ ومضروب يدل على تلبّس 
الذات بالضرب تلبّساً وقوعياً. 

نّم إن المشتق قد يكون قابلاً للحمل على الذات؛ وتقّصف الذات به 


شبكة ومنتديات جامع الا 
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وحمل عليها حملاً شايعاً صناعيّاًء فتكون الذات فرداً من أفراده» نظير قولنا: 
(زيدٌ ضاربٌ) فزيدٌ ذات خارجيّةٌ. ومرادنا ب (بالذات) ليس خصوص 
الجواهرء بل يشمل الأعراض أيضاً فيقال: (إنَّ ه ذا الضرب شديدٌ)» 
ف(الضرب) ذاتٌ تتّصف بالشدّة» و(شديد) قد حمل عليه. والموضوع هنا نسمّيه 
بالذات» والمحمول نسمّيه بالوصفء سواء كانت الذات من الجواهر كما هو 
الغالب نحو: (زيدٌ ععا!6 و(الإنسان مدرلٌ) و(الحجر ثقيلٌ)؛ أوعرضاً من 
الأعراض الخارجيّة نحو: (العلم شريففٌ) و(الضرب شديدٌ) و(الحركة سريعةٌ). 

وقد لا يكون المشتقٌ قابلاً لحمل شيِءٍ حملاً شايعاً صناعيّاً من جوهرٍ أو 
عَرَضٍ» وذلك كالأفعال» فهي غير قابلةٍ للحمل على الذات؛ وإنَّها ينسب 
إليها. وأمًا الحمل بنحو الاتحاد وجوداً فهو غير قابل في الأفعال الإخباريّة» 
فضلاً عن الإنشائيّة الطلبيّة: كفعل الأمر ونحوه. ١‏ 

وكذلك المصادر المزيد فيها: كالإكرام والتكريم وغيرها من المصادر. 
فهي وإن كانت مشْتقَةٌ من المصدر المجرّدء إِلّا أئها غير قابلةٍ للحمل على 
الذات حملاً شايعاً؛ فَإنَّه غير قابل لأن يُقال: (زيدٌ إكرامٌ)؛ لأنّه غير قابل 
للبحمل لعل أقرادمة تقه وإن كان فقا ااه غير قابل للاجمل عل أي 
شيِءٍ من الأشياء. ّ 

بل المصادر المجرّدة أيضاً كذلك؛ فهي وإن كانت مشتقة؛ فإِنْ لها هيئاتٍ 
خاصّةً ومادّةٌ مشتركةٌ إِلّا أنَّ المصدر ليس مبداً للاشتقاق» على ماهو 
التحقيق» كا أنه غير قابل للحمل على شيء» فلا يُقال: (زيد عِلّمٌ). 

فالمشتقٌ إذن قسمان: قسمٌ قابٌ للحمل على الذات والاتحاد معها 
وجوداً» فتكون الذات موضوعاًء وهذا وصففٌ تحمل عليه وتتصف به؛ وقسمٌ 








لا يكون قابلاً للحمل على شيءٍ يتّحد معه وجوداً فيكؤن ذلك موضوعاً 
ويكون المحمول وصفاً من أوصافه. 

كا أنَّ الجوامد على قسمين: قسمٌ يكون قابلاً للحمل على شيءء بأن 
يكون وصفاً له ومتّحداً معه وجوداًء بل يمكن أن تبقى الذات ويزول 
الوصف. نحو: (زوجٌ) و(عبد) ونحوهما من الأوصاف الموضوعة لعناوين 
غير ذاتِيَ بل هي مجرّد وصفيٍ من أوصاف الموضوعء كما لو قيل: (زيدٌ زوجٌ) 
و(هند زوجٌ)» فالزوجيّة قائمةٌ بهماء وهي تحمل عليهاء إلا أئََّا وصفٌ عرضيٌ 
منتزعةٌ منهما وقابلةٌ للزوال مع بقائها. وكذا عنوان العبد لو أشير إلى شخصس 
خارجيٌّ وقيل: (هذا عبدٌ لزيد)» فعنوان العبوديّة يمكن أن يزولء وتبقى 
الذات حرّةٌ. 

والحاصل: أنَّ قسياً من الجوامد أوصافٌ للموضوعات والذوات 
الخارجيّة» وقابلةٌ للزوال مع بقاء ا موضوع خارجاًء وهذه هي الجهة التي 
تشترك بها الجواهر مع المشتقات» كالمتحرّك والسريع؛ فإنّه يمكن أيضاً فيها أن 
تبقى الذات ويذهب الوصف. 

وقسمٌ من الجوامد غير قابلةٍ لذلك؛ كالعناوين المنتزعة من الذات: 
كالحيوان والشجر والإنسان؛ وهذه الأوصاف لا يمكن أن تزول مع بقاء 
الذات؛ فإنّه لا يُعقل أن يكون الإنسان باقياً والإنسانيّة زائلةٌ؛ فإن شيئيّة الشيء 
بصورته النوعيّة لا محالة» ولذا لو مات الإنسان صار جماداً» ولا يبقى إنساناً. 
ولو فرضنا أن حيواناً استحال إلى ملح, فهو ملحٌ» وليس بحيوان. نعم, المادّة 
المشتركة بالدقّة العقليّة باقيةٌ» وإنّها التبدّل والتحوّل كان بحسب الصور 
النوعيّة» إلا أنَّ هذا بالدقّة العقليّة لا بحسب المفاهيم العرفيّة؛ فإنَّه لايُرى في 
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العرف أنَّ المتصف بالإنسانيّة هي المادّة المشتركة التي كانت قبل النطفة والتتي 
تبقى موجودةً إلى الأبد. نعم» ليس الانتقال من النطفة إلى العلقة إلى المضغة 
عدماً ووجوداً بمعنى: أنَّ النطفة تنعدم» فتوجد العلقة» وإنَّها هو تبِدّلٌ في 
الصورة النوعيّة ى| هو المستفاد من الآية"" تم يعود الإنسان إلى حالته 
الأولى» ويعود جماداً. فالمادّة المشتركة وإن كانت باقيةً إلا أنّا ليست هي 
الموصوفة بالإنسانيّة عند العرف. بل المفهوم من كلمة الإنسان أمرٌ يزول 
بزوال الإنسانيّة» فيصبح موجوداً آخر غير الأوّل» ومن هنا حكموا بطهارة 
الكلب إذا استحال مِلّْحاً. 

إذن الجوامد قسمان: قسج حاله حال المشتقٌ في أنه تنّصف به الذات» 
ويحمل عليهاء وتبقى الذات» ويزول الوصفء وقسمٌ آخر موضوعٌ لعنوانٍ ذاقيّ 
إذا زال زال الموضوع معه عرفا وإن كانت المادّة موجودةً بحسب الدقّة العقليّة. 

والداخل في محل الكلام إِنَّا هو القسم الأوّل من المشتقٌ وهو ماكان 
جاريا على الذات محمولا عليهاء بحيث يمكن بقاء الذات مع زوال الوصف» 
وهكذا الكلام في الجوامد القابلة للحمل على الذات؛ بحيث تبقى الذات 
ويزول الوصف. كما في (العبد) و(الزوج)؛ فإِئها مندرجةٌ داخلٌ أيضاً في محل 
الكلام. وأمَا الجوامد المنتزعة من مقام الذات فهي خارجةٌ عنه؛ لأمّا لا يمكن 
فيها بقاء الذات مع زواها. 

فالنسبة بين ما هو محل الكلام وبين المشتقٌ الاصطلاحي عمومٌ من 
وجدء بمعنى: أن بعض الجوامد وبعض المشتقات داخلة في محل الكلام. 
والبعض الآخر من الجوامد والمشتقات خارجٌ عن محل الكلام. 


)١(‏ أي: الآية الخامسة من سورة الحجٌء والآية السابعة والستون من سورة غافر. 


إ يحان يح بع ب ستعوميم مره ١ ١‏ جاسيد ل ونع عد لد بج عاص 


2 كا 
ا فسا قله اف مشخطة 
ألموسموف سسومصت بدت - بد ستيه لد 








ويؤيّد ذلك ويؤكده ما ذكره فخر المحققين!" والشهيد الغاني'" فيا إذا 
كان لأحدٍ زوجتان كبيرتان وزوجةٌ صغيرةٌ فأرضعت كلتا الكبيرتين 

الصغيرةً وكان الدخول ثابتاً لإحدى الزوجتين الكبيرتين. 

فقالا: إنّه لا إشكال في تحريم الصغيرة والزوجة المرضعة الأولى؛ 
باعتبار أنَّ المرضعة أمٌ الزوجة والصغيرة بنتٌ الزوجة المدخول بها؛ إذ 
المفروض حصول الدخول في الأولى أو في الثانية على نحو منْع الخلرٌ 

فالصغيرة بنت زوجةٍ مدخولٍ ببهاء وهو كافٍ في الحرمة. 

وأمّا حرمة المرضعة الثانية ففيه خلافٌ. قال فخر المحقّقين: اخثار 
والدي المصئّف وابن إدريس تحريمها". 

وهذا الوجه مبنيٌّ على أنَّ المشتقٌ هل هو حقيقةٌ في الأعمّ من المتلبّس 
والتققى : باعمان أن الفيهين* كانت عوية هل زوجيياوالرونيتة قن 
انقضت؛ فالمرضعة أمّ زوجةٍ سابقة لا زوجةٌ فعليةٌ» فلا يمكن الحكم 
بالتحريم الثاني إلّا باعتبار أن لمشتق موضوعٌ للأعمّ» فكما تكون أمٌ الزوجة 

الفعليّة حراماً» كذلك السابقة» فيحكم بحرمة المرضعة الثانية. 

)١(‏ أنظر: (ابن العالامة الحلي) فخر المحققين أبي طالب محمد بسن الحسن الحلي؛ إيضاح 
الفوائد في شرح مشكلات القواعد 7: 57 كتاب التكاح؛ الباب الثالثء القصد 
الأول القسم الثاني الفصل الأول المطلب الثالث. 

(1) أنظر: مسالك الأفهام 7: 178» كتاب التكاح» الفصل الرابع» السبب الثاني» المسألة 
الرابعة. 

0 أنظر : (ابن العلامة الحلي) فخر المحققين أبي طالب محمد بن الحسن الحسلي؛ إيضاح 
الفوائد في شرح مشكلات القواعد : 51 كتاب النكاحء الباب الثالث؛ اللقصد 
الأوّل» القسم الثاني» الفصل الأوّلء المطلب الثالث. 

شبكة ومنتديات جامع الالمة 


١‏ متا م .يات فى غلم أضول:الفقةب الجر العاني 


وأمَا من يرى أنَّ المشتق حقيقةٌ في خصوص المتلبّس بالمبدأء فلا يرى 
حرمة الثانية؛ باعتبار أنَّ الصغيرة فاقدةٌ للزوجيّة» وليست زوجةً فعليِّة ولا 
دليل على تحريم نكاح مثلها. 

والغرض من الاستشهاد: أنَّ فخر المحقّقين والشهيد الثاني (قدّس 
سرّهما) جعلا تحريم المرضعة الثاني مبنياً على كون المشتق حقيقةً في الأعمّ) 
فيُعلم من ذلك أنَّ النزاع لا يختصٌ بالمشتقٌ الاصطلاحي؛ فإِنَّ الزوج ليس 
مشتقّاً اصطلاحيّاء ولكنّ النزاع جار فيه وفي أمثاله. 

وأما أصل المطلب: فلا إشكال أنَّ الصغيرة تُحرم حرمةً أبديّة؛ وذلك يا 
استفدناه من الروايات الخاصّة الواردة في المقام'” من: أنَّه لا فرق في تحريم 
الزوجة بين أن تكون بنتاً للزوجة الفعليّة أو للزوجة السابقة. فلو أن زيداً 
طلّق زوجة فتزوّجت وأولدت بنتأء فهذه البست تمرم على الزوج الأوّل؛ 
لأا بنثٌ زوجته السابقة» وهذا التحريم لا يبتني على كون المشتقٌ موضوعاً 
للأعمّ أو لخصوص المتلبّسء وإِنّما التحريم بمقشضى الروايات التي تدلّ 
بعضها على الحكم بالصراحة والبعض الآخر بالإطلاق. 

فمنها صحيحة ابن أبي نصر قال: سألتٌ أبا الحسن عله عن الرجل 
يتزوّج المرأة متعةّ أيَلُ له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: «لام'". وتتدلٌ الصحيحة 


)١(‏ راجع الروايات الواردة في الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من وسائل الشيعة 
0/٠‏ . وغيره. 

() الكليني» الكاني 0: 477» كتاب النكاح؛ باب الرجل يتزُوج المرأة فيطلّقها أو تموت 
...» الحديث 5» والصدوقء من لا يحضره الفقيه ”: 575» باب المتعة» المحديث 
4 4 الطومبي» تهذيب الأحكام /!: 71/7؛ كتاب النكاح؛ الباب 70» الحديث 2١١‏ 


على مقامنا بالإطلاق» أي سواءً كانت زوجةً بالفعل أو فيه)ا مضى. إلا أنَّ 
بعض الروايات صريحٌ في الحكم» ا في صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألتُ 
أحدهماءقاج عن رجلٍ كانت له جاريةٌ عقت فتزوّجت َوَلّدت, أُيَضْلّح 
مولاها الأوّل أن يتزوّج ابنتها؟ قالَكلةِ: ولاء هي حرامٌ وهي ابنتهه والحرّة 
والمملوكة في هذا سوائ”". 

فهذه الصحيحة دلت صريحاً على أنَّهِ بعد زوال الزوجيّة لو ولدت بنتأء 
تُحرم على الأوّل؛ لأمّها بنتهاء فلا يتوقّف تحريم الزوجة الصغيرة على أن تكون 
اوج أنه في 

إلا أنَّ مورد الصحيحة هو البنت من جهة النسب؛ فإنَّ الببت المذكورة 
في الرواية بنتٌ بالولادة والدسب. وأمًا الرضاع - كما فرضنا أنَّ الزوجة 
أرضعت بنتاً بعد زوال الزوجيّة- فلم يرد فيها نصٌء إِلّا أنّهِ يُلحق بالبنت 
النسبيّة؛ لقولهحِ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»'". فإذا كانت البنت 





والحر العاملي» وسائل الشيعة :7١‏ 2701 كتاب النكاح؛ أبواب ما يحرم بالمصاهرة 
ونحوهاء الباب »١18‏ الحديث .١‏ 

03٠3٠١ الكليني, الكافي 4: “ا47. كتاب النكاح» باب الجمع ين الأخمين» المحديث‎ )١( 
والطوسيء تهذيب الأحكام !: /1”» كتاب النكاحء الباب 50 الحديث 17 والحر‎ 
كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوهاء‎ 508 :7١ العاملي» وسائل الشيعة‎ 
.7 الباب 18.» الحديث‎ 

(7) الكليني» الكاني 4: 5707 باب الرضاعء الحديث 7» والصدوقء من لا يحضره الفقيه 
: 6/ا4» باب الرضاع. الحديث 4575» والطوسي» تبذيب الأحكام 1: 0097 
كتاب النكاح؛ الباب 0 7, الحديث 108. والحر العاملي» وسائل الشيعة ١ :7١‏ لاثا» 
كتاب النكاحء أبواب ما يحرم بالرضاعء الباب 2١‏ الحديث .١‏ 


شبكة ومنتديات جامع الأئمة 


1 ...0 تقريرات في عللم أصول الفقه- الجزء الثاني 
ار للزوجة السابقة عزمة بمفتطى مسحي غود نحطل سكم 
البنت الرضاعيّة كذلك. وهذا لا إشكال فيه. أي: لم يستشكل فخر المحققين 
وصاحب «المسالك» فيه كا أنَّهِ لا يتوقف على النزاع في المشتق. 

وأمّا المرضعة الثانية فالأمر ى] ذكرا (قده)؛ إذ النزاع فيها يبتني على 
النزاع في المشتقٌ. فإن قلنا: إِنَّه حقيقةٌ في خصوص المتلبّس» وكانت الصغيرة 
محرّمةٌ بالرضاع الأول أبديّا بطل زواجها حينئٍ على الأول كما سنبيّن إن شاء 
الله تعالى. فإذا زالت الزوجيّة إِمّا بالحرمة الأبديّة إذا كانت الزوجة المرضعة 
مدخولاً بهاء أو بدون حرمة أبديّةء فالزوجةٌ الثانية لم تُرضع زوجة بالفعل» 
وإنّما حدث الرضاع بعد زوال الزوجية. 

ترم فنا هذا كلام ريرق حقٌ الزوجة الأول؛ لأتها أرضعت 
زوجةً فعلية» وهي مدخولٌ بهاء فتتحرم الرضيعة حرمةً أبديف إلا أنّه لابدّ أن 
يرد في حٌّ الزوجة الثانية؛ لأمها من كانت زوج وقد فرضن أنَّ الزوجيّة 
في زمانٍ غير متحقّقٍ وأنَّ الصغيرة قد حُرّمت منذ الرضاع الأوّل أو على 
الأول بطل زواجهاء إذن فهذه المرضعة أَمّ كن كانت زوجةٌ لا لزوجة فعليّةِ 
ولا دليل على تحريم المرأة الثانية. وأمّا القول ببطلان زواجهاء فلماذا يبطل إذا 
كانت البنت غير زوجة؛ إذ هي أمٌّ لغير الزوجة؟! فِإِنَ الزوجيّة كانت في 
زمانٍء والرضاع في زمانٍ آخر بعده منفصل عنه. 

وأمًا بلحاظ النسب فلا يُعقل أن تكون الزوجيّة متقدّمة على الولادة. 
وأمًا بلحاظ الرضاع فهو أمرٌ ممكنٌء ىم لو أنه تزوّج ضغيرةً فطلّقهاء أو تمتّع 
بها فانتهت متها أو وهبها الباقي؛ فارتضعت من امرأق فكان زمان الأمومة 
ل ا لي 





حرامٌ؛ لأا ليس لها مصداقٌ في النسب حبّى يلحقها حكمها. 

فالنزاع في تحريم المرضعة الثانية يبتني على مسألة المشتق» كما أفادا 
(قدس سرّهما). 

نامرف الأرق فَإن الطاس ون لام أن حرشي ونلا شكال فين 
إِلّا أن لالإشكال فيها مجالاً واسعاًء سواء كان مدخولاً بها أولا! 

والوجه في ذلك: أنَّ زمان الزوجيّة والأمومة هنا ليس متّحداً أيضاً ليقال: 
إنَّ المرضعة أُمّ للزوجة الفعليّة» بل زمان الأمومة متأمرٌ عن زمان الزوجيّة. 

والسرّ فيه: أن الأمومة والبنتيّة أمران متضايفان» ففي الزمان الذي صف 
به لرضعة أثها أل صف به الضخيرة أكها بدك ولا قل ان تكنون الرضعة أن 
ولا تكون الصغيرة بنتاً أو بالعكسء فزمان الأمومة والبنتيّة واحدٌ. وهذا الزمان 
١‏ - أي: زمان الأمومة والبنتيّة - هو زمان انفساخ العقد وزوال الزوجيّة؛ بل 
زمان التحريم الأبدي بالنسبة إلى الصغيرة؛ حيث إنَّا بنت زوجة مدخولٍ بهاء 
فزمان الأمومة والبتتيّة زمان زوال الزوجيّة. ولذا فآيّ زمانٍ كانت المرضعة 
ما والصغيرةٌ زوجةً» فإنّهِ قبل تحقّق الرضاع - أي: إلى آخر جزءِ من الرضاع - 
لم تكن أمومةٌ ولا بنتية بل كانت الزوجيّة لكلتيها ثابتةً. وبمجرّد تحقّق الرضاع 
المحرّم - أي: في آخر جزءِ من الرضاع- زالت الزوجيّة عن الصغيرة» فهي 
ليست زوجة وإنَّا هي بنتٌّ كن كانت زوجةً قبل ذلك؛ فهي محرّمةٌ. وقد قلنا: نه 


01 
إذا كان مدخ ولا بِأمّهاء فزمان البنتيّة غير زمان الزوجيّة» فأيٌ زمان كانت 


الصغيرة زوجةً» تكون الكبيرة أَمَاً للزوجة الصغرى. 
وعليه فالنزاع في هذه المسألة مبنيٌ على بحث المشتقٌ؛ فإنَّ الرضعة ليست 


1 ...0-0 تقريرات في عللم أصول الفقه- الجزء الثاني 
مَّ زوجةٍ صغيرة ولا الرضيعة بنت زوجةٍ مدخولٍ بهاء ولذا نقول بتحريمها. 

هذاء إِلّا أن يُقال: إِنَّ الإطلاقات العرفيّة حاكمة بذلك: لأنَّ الزمانين 
متّصلان» ولايفصل بينهما حتّى الآن العقلي الدقي» رمن الأموَمة مضل 
بزمان الزوجيّة ولا يُعقل أن يُفترض آذ أقل من ذلك» فالعرف يتسامح ويعبّر 
عن الزوجة السابقة أنّا زوجةٌ فعليّةٌ. ولكدّنا قد ذكرنا مراراً: أنَّهِ لاعبرة 
بالمساحات العرفيّة؛ فإنَّ الأحكام الشرعيّة موضوعةٌ على موضوعاتها بنحو 
القضيّة الحقيقيّة. فكل ما صدق عليها أئها زوجةٌ فعليةٌ كانت عررّمةٌ وإّا فلا. 

وأمًا العرف فقد يطلق ويعبّر عن المرضعة بأئها م الزوجة الفعليّةء إلا 
أن مبنينٌ على المساحة» فلا يترتّب عليه أَثْرٌ شرعييٌ؛ فإنَّه بالدقّة ليس هناك زمانٌ 
تتصف فيه الصغيرة بأئَّا زوجةٌ وأئَّها بنتٌ» بل زمان الزوجيّة انقضى» وتلاها 
زمان البنتيّة بلا فاصل. 

وعليه فهذا مين أيضاً على بحث المشتقٌ» غاية الأمر أنَّابتناءه عليه في 
المسألة الأولى جلئٌ وفي هذه المسألة خفيّ. 

وقد استدل برواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر مل قال: قيل له: إنَّ 
رجلاً تزوّج بجارية صغيرة» فأرضعتها امرأته كم أرضعتها امرأةٌ له أخرى» 
فقال ابن شبرحة: تُحرم عليه الجارية وامرأتاه. فقال أبو جعفر مكل : «أخطأ ابن 
شبرمة: تُحرم عليه ا جارية وامرأته التي أرضعتها أوَلاً. فأمَا الأخيرة فلم حرم 
عليه كأنّها أرضعت ابنته)”". 


00 الكليني» الكافي 6 كتاب التكاح.ء باب نوادر في الرضاع. الحديث 17 
العاملي» وسائل الشيعة :7١‏ 07 4» كتاب التكاح» أبواب ما يحرم بالرضاع.؛ الباب 
5 الحديث .١‏ 





واستّدلٌ بهذه الرواية على حرمة الأولى» وحيتئذٍ فلا إشكال في حرمتهاء 
ولكنّ الرواية ضعيفةٌ بصالح بن أبي حمّاد؛ لأنَّه ل يونّقء فلا يمكن الاعتهاد 
عليها. 

إذن الزوجتان المرضعتان من هذه الجهة سيّان؛ فإنّه | لاايمكن الحكم 
عل الثانة بالتحريم إلا بالتوسعة في امفهوم الاشتقاقيء كذلك في الأولى. 

هذا إذا فرضنا أن امرضعة الأولى مدخولٌ بها . وأمًا إذالم يكن الأمّ 
مدخولاً بها فلا تحر م كلتاهماء لا الأم؛ لأئها أ من كانت زوجةٌ» ولا الصغيرة؛ 
لأتَا بست للزوجة غير المدخول بهاء فلا موجب لتحريم المرضعة ولا 
المرتضعة. 

حينئذٍ فهل تبقى كلتا المرأتين على زوجيّة الرجل؟ 

والجواب باتغي بده أله ل دكن امع بن الأ الت تكن 
كل متها زوجة بالفعل» فلابدٌ من الحكم ببطلان كلا العقدين؛ لعدم إمكان 
الترجبح بلا مرججح» فلا محالة لا يبقيان على الزوجيّة؛ لأنّ بقاه إحداهما دون 
الأخرى غير ممكنء والترجيح بلا مرجّح محالٌ. 

ونظيره في الحدوث ما إذا تزوّج بامرأةٍ» وعقد وكيله على بنتها أو 
بالعكسء فكانا بحسب الزمان متحدين في الخارج من ناحية العقدء فمن جهة 
الترجيح بلا مرجح نحكم ببطلانما. 

هذا في الحدوث وكلامنا في البقاء؛ فإِنَ الجمع بينه) في الزواج غير 
مكن؛ حيث إِنَّ التحريم الأبدي مفقودٌ في الأم؛ لأنّه مبنيٌ على بحث المشتقٌ» 
ولا في البنت؛ لأنّها بنتُ زوجة غير مدخولٍ بها. إذن لابدٌ من الحكم ببطلان 
عقديم؛ لأنَّ الترجيح بلا مرجّح ممتنع. 


شبكة ومنتديات جامع الأنه 


1 ممم ادام مدا بداب القزيزاك ف زغل أصول الققة- الجر إلنان 
نعم؛ في الأختين وردت الرواية'" بالتخيير: ولكنّ الحكم على خلاف 
القاعدة» فلو تزوّج بامرأق وعقد وكيله على أختهاء فالقاعدة تقتضي البطلان» 
والرواية على التخيير» إلا أنَّ هذا حكمٌ مختصٌ بمورده. وأمّا في الأ والبنت 
فمقتضى القاعدة هو البطلان في الحدوث والبقاء. 
الجهرّ الثانيت: النزاع في وضع الهيئات 
نم إن التزاع في بحث المشتقٌ إن هو في وضع الحيئئات» أي: هل الهيئة 
موضوعةٌ لإفادة تلبّس الذات بالمبدأ» سواءٌ كان التلبّس فعلياً أو منقضياًء أو 
نا موضوعةٌ لإفادة التلبّس بالفعل» فيكون الإطلاق بلحاظ حال الانتقضاء 
جحازاً؟ 
ولا نظر لهذا البحث إلى خصوصيّات المبدأء وأنّه أيّ شييء هو؛ فقد 
يكون عرضيًاً من المقولات التسع العرضيّة: كالكمٌ والكيف وغيرهما من 
المقولات التي يقابلها يءٌ في الخارج. ومن هنا يُقال عنها: إنَّا مقولاتٌ؛ أي: 
تقال على شيءٍ في الخارج نحو: الأسود والأبيض والقائم والقاعد وغيرها؛ 
ئها تحمل على الذات بلحاظ تلبّس الذات بمبدأ من المبادئ الخارجيّة. والمراد 
بالخارج هنا الأعمّ من النفس؛ فإنَّ العلم مثلاً يحمل على النفس بم| هي 
خارجيّةٌ فالمراد بالخارج هو نفس الأمر والواقع. 
وقد يكون المبدأ من لواحق المقولات: كالشدّة والضعف والسرعة 
والبطء؛ كقولنا: (الحركة سريعةٌ) أو (الحركة بطيئةٌ)» أو (الضرب شديدٌ) أو 
(الضرب خفيففٌ) وغير ذلك من المشتقّات التي يكون المبدأ فيها لاحقاً للقولةٍ 
)١(‏ راجع الروايات الواردة في وسائل الشيعة كتاب النكاح» أبواب ما يحرم 
بالمصاهرة ونحوهاء الباب 0 ؟. 
1 





من المقولات؛ فإنَّ السرعة والبطء والشدّة والضعف قائمةٌ بإحدى المقولات 
التسع. 

فلا فرق بين أن يكون المبدأ من المقولات أو من لواحقها أو أن يكون 
أمراً اعتباريّاً ليس له ما بإزاءِ في الخارج. لا بنفسه ولا بمنشأ انتزاعه وإِنَّا هو 
قائمٌ بالمعتبر» ولا واقع له إلا بالاعتبار» كالزوجيّة والملكيّة. فلولا أنَّ الشارع 
اعتبر الوارث مالكاً للتركة أو المشتري مالكاً للمثمن والبائع مالكاً للشمن» ما 
كان لها واقع وجودٍ مع قطع النظر عن اعتبار العقلاء أو اعتبار الشارع. فالمبدأ 
هنا اعتباريٌ» لا من المقولات؛ ولا من لواحق المقولات. 

وقد يكون المبدأ أمراً انتزاعيّاً والأمر الانتزاعي ليس موجوداً في 
الخارجء وإنَّا منشأ انتزاعه موجودٌ بحيث متى نظر إليه يتزع منه هذا 
الانتزاع» كوقوع الشيء ني مكانٍ خاصٌء وهذا أمرٌ خارجيٌ واقعيٌ من مقولة 
الأين» وهذا الأمر الخارجي الذي هو منشأ الانتزاع إذا لاحظناه بالنسبة إلى ما 
هو فوقه؛ ينتزع منه وصف التحتيّة» وإذا لاحظناه بالنسبة إلى ما تحته. ينتتزع 
منه وصف الفوقيّة فالواحد يتّصف بأنَّهِ فوقٌ وتحتٌ» فالوصفان المتضادّان 
يجتمعان في شيءٍ واحد» ولكن لا تضادٌ بينها؛ وذلك لاختلاف الإضافة؛ لأنّه 
فوقٌ بالنسبة إلى بىء» وتحتٌ بالنسبة إلى شيءٍ آخر. وأمًا إذا لم تلاحظ النسبة 
إلى شيءٍ آخره فلا يُقال: هذا فوقٌ» أو هذا أكبر. فلو قيل: هذا الجسم أكبر أو 
أصغرء فَإنَّه لا جواب له. بل يُقال: ممّ أكبر أو أصغر؟ فالكبر والصغر ليسا 
موجودين في الخارج» بل الجسم هو المتصف بكمِّيّةِ خاصّةٍ: بأن يكون طوله 
مترين» وعرضه كذاء وعمقه كذا. أمّا كبره وصغره فلا واقع لما إلا بالانتزاع من 
العقل بالإضافة إلى شيءٍ آخره فيُقال: إن أكبر أو أصغر بالنسبة إلى جسم آخر. 


شبكة ومنتديات جامع الاله 
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وهذه المبادئ تُسمّى بالمبادئ الانتزاعيّة. ولافرق في محل الكلام بين أن يكون 
المبدأ خارجياً بنفسه أو بتوابعه ولواحقه. أو يكون أمراً اعتبارياً أو انتزاعياً. 

وقد يكون المبدأ ذاتيه ونعني بالذاي في المقام: الجنس والفصلء كقولنا: 
الناطق» الحيوان. 1 

وقيل: إِنَّ هذا القسم ا محل الكلام؛ لأنّه لابدّ في المشعقٌ الذي 
هو محل الكلام أن يفرض إمكان بقاء الذات مع زوال الوصف. وإذا فرضنا 
أنَّ المبدأ ذاقي كالفصل والجنسء فلا يُعقل هنا بقاء الذات مع زوال الفصل أو 
زوال الجنس؛ إذ لو انقلب الحيوان مادا ى) إذا صار ملحا فلا تبقى الذات» 
وكذلك إذا زال النطق عن الإنسان لا تبقى الذات. 

بل ذكر شيخنا الأأمستاذة”": أنَّ الببدأ وإن لم يكن ذاتيّاً في باب 
الكلّيّات؛ أي: الجنس والفصلء ولكنّه كان ذاتياً في كتاب البرهان,؛ أي: ما 
يُنتزع من مقام الذات وإن لم يكن مقوّماً للذات» كا لو فرضنا أنه ليس مقوّماً 
للذات بمعنى: أنه ليس بجنس ولا فصلء ولكنَّ العقل ينتزعه من نفس مقام 
الذات من دون لحاظ أمر عارجية. وعدا سق بالذاتي في كتاب البرهان» 
وذلك يُسمّى بالذاتي في باب الكليّات. والمنتزع من مقام الذات يكون باعتبار 
باب الكليّات عرضياً؛ باعتبار أنَّهِ ليس مقوّماً للذات؛ لأنَّه ليس بجنس ولا 
فصلء ولكنّه ذاق؛ باعتبار أنَّهِ منتزجٌ من مقام الذات» أي: يكفي في اتسزاع 
الويف فشن نثات سوفن ناغير جارج عزيا كنا ف الإنا 
والامتناع؛ فإنَّ مئلها صفاتٌ تزع من مقام الذات. فإذا نظرنا إلى مقام الذات 
مع قطع النظر عن كل شيءِ غيرها في الخخارج: فإمًا أن نجده غير قابلٍ 


)0 أنظر: النائيني» أجود التقريرات :١‏ 07. المقدّمة» الفصل الثاني» الأمر الثامن. 
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للوجود. فهو تمتنعٌ» أو غير قابل للعدم» فهو واجبٌء وإن كان قابلاً لهم| فهو 
ممكرٌ. فهذه الأوصاف تُتتزع من مقام الذات من دون لحاظ أمرٍ آخر غير نفس 
الذات بالإضافة إلى الوجود الخارجي. وهذه الصفات تُسمّى بالخارج 
المحمول» في قبال المحمول بالضميمة» أي: لا تحتاج إلى ضمّ شيءٍ إلى الذات 
في حمل العنوان عليهاء في قبال ما يحتاج إلى ضمٌ شيءٍ إلى الذات ليعمٌ الحمل 
كالأييض؛ فَإِنَّ حمل البياض على الجسم إنَّا هو بلحاظ اتّصاف الجسم 
بالبياض» فاتّصافه به هو الذي أوجب الحمل» فهو من المحمول بالضميمة» 
بخلاف حمل الممكن والممتنع على الذات؛ فإنّه ليس باعتبار شيءٍ آخمر خارج 
عن ذات الممكن. 

والوجه في ذلك: أنَّ الإنسان إذا لم يكن في ذاته مكناًء فهو إمّا واجبٌ أو 
ممتنعٌ؛ إذ يستحيل الخلوٌء وهذا خلف. 

إذن الإمكان وصفُ منتزعٌ من مقام الذات من دون ضميمة شيءٍ آخر 
إلى مرتبة الذات» فيوصف الإنسان بأنّه مكنٌ» ويوصف اجتاع النقيضين أنَّه 
متنعٌ» كما يوصف الباري تعالى أنه واجبٌ. 

وهذه المشتقات المنتزعة من مقام الذات خارجةٌ عن محل البحث؛ إذ لا 
يُعقل أن تكون الذات باقيةٌ والوصف زائلاً؛ فإنَّه خلاف ميزان المشتقٌ الذي 
هو إمكان بقاء الذات مع زوال الوصف. فإذا كانت الذات غير قابلةٍ للبقاء 
فهو غير قابلٍ للتزاع. 

إذن هذه المشتقات وإن كانت من المشتقّات الاصطلاحيّة: كالممكن 
والناطق وال حيوان والممتنعء إلّا أنَّ هذا كلّه خارجٌ عن محل البحث؛ لعدم 
إمكان بقاء الذات مع زوال الوصف فيها. 

شكة ومنتديات جامع الا 
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ومنه أيضاً العلّة والمعلول؛ فإنَّ العليّة والمعلوليّة متتزعان من مقام ذات 
العلا والعلرك» د الي رلته يكوة غلك يا مكولة معلولار ولا ضع النيم 
في الاتصاف بها إلى شبيء خخارج عن ذاته فالعلية وا معلولية متتزعة من مقام 
الذات» وكلّ الصفات المنتزعة من نقام الذات خارجةٌ عن محل الكلام. 

الصحيح: أنَّ ذلك كلَّه داخلٌ في مقام البحث. 

والوج وذلكدما بعدم الكلام فيه ي الدورة السابقة من أن وضع 
مين في هله المواد مغايرٌ لوضع الما فاميفة موضوعة بوضعء والماة 
موضوعةٌ بوضع آخر. ومن الواضح أَنَّ هيئة الممكن أو الممتنع أو الناطق أو 
الحيوان أو غيرها من الهيئات توضع في ضمن هذه المواد بالخصوص؛ فليس 
الواضع في موادّها وهيئاتها واحدأء كا حجر والإنسان, مع أنه قد تقرّر أنَّه لا 
يُعقل في الإنسان الوضع للأعمّ؛ لأنَّ زوال الإنسانيّة مساوقٌ لزوال الذات» 
فلا يبقى شيء حتّى يحكم عليه أنَّه موضوعٌ للأعمٌ أو لخصوص المتلبّس؛ فنَ 
شيئيّة الشىء بصورته؛ فإذا انعدمت الصورة. انعدم الشيء نفسّه. فال هيئة هنا 
والمادة موضوعان بوضع واحد وقد سمّيناه وضعاً شخصياً. 

وهذا بخلاف الناطق والممكن أو الحيوان أو العلة والمعلول؛ إن وضع 
الملدّة والهيئة ليس واحداء بل وُضع كل منهها على حدة؛ فإنَّ هيئة الممكن اسم 
فاعلٍ موضوعٌ للمتليّس بالمبدأ على نحو خاصٌء وكذلك الناطق اسم فاعلٍ 
بسيط موضوع للمتليّس بالمبدأ على نحو خاصٌ وهكذا. 

فوضع الفيئات هنا يغاير وضع المواد؛ إن كلا متهم موضوعةٌ بوضع مستقل. 

ومعه فأيّ مانع من وضع هيئة الممكن للأعمّ من المتلبّس والمنقضي؟! 
غاية الأمر أله في خصوص هذا الفرد - أي: | إنااكاة عدا عر اوماد -لا 





يُعقل فيه بقاء الذات مع زوال الوصف. مع أنَّ الميئة ليست مخصوصةً بهذه 
لمادّة ليّقال: إِنَّه لا يُعقل الوضع للأعمٌء بل هي موضوعةٌ لمعنى كل قد يتحقق 
في هذه المادّة» وقد يتحقّق في مادّةٍ أخرى؛ فإِنَّ الممكن مثلاً يفيد نفس المعنى 
الذي يفيده مسلمٌ أو مكرمٌ مثلاً. 

نعم» في خصوص ال ممكن لا يُتصوّر زوال الوصف مع بقاء الذات؛ إلا 
أنه لا يجوز تخصيص ايئة مهذه المادّة؛ فإِن الحيئة قد تتحقق في ضمن هذه 
الماذة» وقد تتحقّق في ضمن مادَةٍ أخرى: كالمكرم والمحسنء فيمكن أن تكون 
الذات باقيد والوصف كالإكرام والإحسان زائلاً. 

وبعبارةٍ أخرى: لو كان لفظ (الممكن) موضوعاً بوضع واحدء لكان 
لاعلدم فيه عال »من حي إنه لا موز بعاء اذات مع ؤوال الوضف :فلا 
يمكن فيه جريان النزاع. لكن من المعلوم أنَّ حيثيّة الممكن لم توضع في 
خصوص هذه المادّة فقط» بل وُضعت على نحو كليٌ» وقد مرٌ أنه وضمٌ نوعي: 
فلا اختصاص لا ببذه المادّة؛ لأنَّ الميئة ها فردان: فردٌ يتحقّق مبذه المادّة» وفردٌ 
يتحقق بادةٍ أخرى. 

ومن هنا يظهر: أن مثل الناطق داخل أيضاً؛ فإنَ الكلمة لم توضع بوضع 
واحدٍ حتى يقال: كيف يمكن بقاء الذات مع زوال الوصفء كالفصل أو 
الجنس» كما في لفظ الحيوان؟ فإِنَّ هيئة (ناطق) و(قائم) موضوعةٌ بوضع 
واحدء وهيئة (حيوان) موضوعةٌ بوضع واحدء فيمكن أن تكون افيئة 
موضوعةً للأعمّ» وإن كان نحوها متنعاً في خصوص هذا المورد. 

إذن لا وجه لإخراج هذه المشتقات عن محل البحث. وعليه فلا موقع 
للدعوى القائلة بأنَّ هذه المشتقّات: كالممكن والناطق والممتنع والحيوان والعلّة 


1 لما اناك ام نوتورب قريزات غلم أصول الفعهت الجيزة الفا 


والمعلول وغيرها من المشتقّات المنتزعة من مقام الذات خارجةٌ عن محل البحث؛ 
ئها لم توضع بالأوضاع الشخصيّة ليُقال: إِنّه لا يُعقل الوضع فيها للأعمٌّ بل 
الوضع فيها نوعيٌ» والهيئات فيها موضوعةٌ بإزاءِ ومعنى جامع» فيمكن أن يكون 
هذا الجامع موضوعاً بإزاءٍ الأعمّء وإن كان ممتنعاً في خصوص هذه الموادٌ. 

إذن لا يختلف حال المبدأ بين أن يكون من الأعراض أو لواحق 
الأعراض أو من الأمور الانتزاعيّة أو الاعتباريّة أو الأمور الذاتيّةء بل كلّ 
مشتقٌ اصطلا ج + قات م روضوعة برقع ودلا بول اخ ذا 
كان قابلاً للجري على الذات في قبال الأفعال والمصادر» فهو داخلٌ في محل 
الكلام بجميع أقسامه؛ والخارج هو خصوص الجوامد التي يكون فيها 
الوضع شخصياً؛ فإنّه هناك لا معنى للنزاع» بل الوضع فيها للمتلبّس قطعاً. 

فقد تحصّل نما ذكرنا: أن جميع المشتقات القابلة للحمل على الذات 
داخلةٌ في حل الكلام؛ سواءٌ كان المبدأ ذاتياً أو عرضيّاً؛ إذ حتّى لو كان ذاتياً في 
باب الكليّات - أعني: الجنس والفصل- فإنّه داخلٌ أيضاً في محل الكلام؛ 
وذلك ل تقدّم من أنَّ وضع الهيئات نوع لا شخصيٌ؛ إذ ايثة التي في ضمن 
(ناطق) و(قائ ثم) موضوعةٌ بوضع واحادء بلا اختلافي بين ماوةٍ وماةة أخرى. 
وعلى ذلك فالهيئة موضوعة للأعمٌ من المتلبّس والمتقضي» » وإن كانت 
خصوص هذه المادّة غير قابلةٍ للزوال عن الذات. 
الجه: الثالشي: وقوع النزاع في اسم الزمان 

وما ذكرنا يظهر الحال في اسم الزمان» والإشكال المعروف فيه بخروجه 
عن محل الكلام؛ إذ لا يُعقل فيه بقاء الذات مع زوال الوصف. إِلّا بناءً على 
التوسعة: بأن يلاحظ اليوم أو الشهر أو السنة ويقول: (هذه السنة مقتل زيدٍ)» 
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وإن كان ذلك بحسب الدقّة متعذّراً؛ لأنَّ الزمان الذي هو ظرف القثل قد 
انعدم بانعدام القتل؛ لأنّه متصرّم الذات» وليس للذات بقاءٌ مع ذهاب القتل 
وانعدامه» والساعة الثانية بعد ساعة القتل ليست من ساعات القتل قطعاً. 

نعم» باعتبار اليوم يصحٌ أن يُّقال: (هذا اليوم مقتل زيل)؛ باعتبار جزءٍ 
منه لا جبيع أجزائه» وهو ببذا الاعتبار لا انقضاء له ولا انعدام؛ أي: إنَّهِ غير 
قابلٍ للانعدام؛ لأن ما وقع لا ينقلب. 

وعليه فالإشكال في اسم الزمان هو: أنه لا يُعقل فيه بقاء الذات وزوال 
الوصف؛ لأنّه إذا زال الوصف زال الزمان الذي وقع فيه الحدث» فلا يجري 
فيه النزاع في أنّه موضوعٌ للأعمٌ أو للخصوص المتلبّس. 

وئنًا ذكرناه يظهر الجواب؛ فإنَّ الإشكال مبنيٌ على أن تكون هيئة اسم 
الزمان والمكان من الهيئات المشتركة بالمعنى المعروف. أي: أن يكون للهيئة 
وضعان وضع للزمان تارةٌ وللمكان أخرى: فيُقال: إِنَّ هيئة (مَفعَل) 
موضوعةٌ بوضع للدلالة على نسبة المبدأ إلى الزمان» ووُضعت بوضع آخر 
للدلالة على نسبة المادّة إلى المكان» فيقال: (هذا المكان مقتل زيدٍ)ء ويقال: 
(هذا اليوم مقتل زيدٍ). 

فإن ثبت هذا الأمر - أعني: أنَّ هيئة (مفعل) موضوعةٌ بوضعين 
مستقلين لمعنيين- كان للإشكال محال واسعٌ فإنَّهِ يُقال: إِنَّه لا يُعقل وضع 
هيئة (مفعل) للأعمّ من المتلبّسء مع أنه لا يُعقل فيها بقاء الذات مع زوال 
الوصف. 

وأمًا إذا أنكرنا المشترك كليّةٌ - كما تقدّم- وقلنا: إِنَّ المشترك بالمعنى 
المذكور غير معقول؛ لأنَّ الوضع هو التعهّد بأن يتعهّد المتكلّم أنه متى ما تكلّم 


4 لأ سي شود ل حي مد الج اتقرورات أ غلم أصو لفق در الثاي 


بهذا الكلام» لم يرد منه المعنى الفلاني» ولا يمكن اجتاع تعهّدين على لفظٍٍ 
واحدٍ؛ لأنَّها متنافيان» فلا يمكن الاشتراك بهذا المعنى المزبور. 

ولو تنزّلنا والتزمنا بالاشتراك في الأساء. فَإنّا لا نلتزم به في اسم الزمان 
والمكان؛ لأنّه لم يدل عليه دليلٌ» إِلّا كون هذه الحيئة تُستعمل في لغة العرب في 
مقامين: للدلالة على الزمان وعلى المكان. وهذه الهيئة إذا أستعملتء فتارةٌ 
تحمل على الزمان وأخرى على المكان» والحملان صحيحانء إلا أن لا دليل في 
هذا على الاشتراك؛ لأنَّ من الواضح أنَّ صحّة الاستعمال في الحمل على 
الزمان والمكان لا يدل على تفرّد الوضع. وإِنَّا المستفاد من هيئة (مفعل) هو 
الدلالة على أنَّ الذات ظرفٌ ووعاءٌ للمبدأء فيوم القدل معناه وعاء القسل» 
والظرف والوعاء أعمٌ من الزمان والمكان» فهو موضوعٌ للجامع؛ لا 
لخصوص كل منها. 

وعليه فحبّى لو اعترفنا بوجود الاشتراكء إلا أنّه في المقام لا موجب 
ولا مقتضي لهء كم لا دليل عليه. أمًا أن لا مقتضي له فلوضوح أنه لاموجب 
لوضعها بوضعين مستقلّين بعد إمكان استفادتى| بوضع واحدٍ. وأمّا أنَّه لا 
كل علي ولاكه عن تنعرال »وك الأنتمل الا تيف من تمده 
الوضع» بل قد تكون ناشئةٌ من وضع واحدٍ. 

فإذا كانت هيئة (مفعل) موضوعةً بوضع واحدٍ للدلالة على ظرف 
القتل» فالموضوع له فيها هو الجامع» وإنَّ) تُستفاد الخصوصيّة من القرائن» فإذا 
حملت على المكان دلّت على المكان» وإذا ملت على الزمان دلت عليه. ومعه 
يصمح أن يُقال: إن الساعة الفلانيّة كانت مقتل زيد» أي: وعاء قتله» ىما يصحٌ 
أن يُقال: إِنَّ هذا المكان كان مقتل زيد» أي: إِنَّ قله كان في هذا المكان. فإذا 


ودعي رجه بايد سيعت" بل ميم ريحم عدر «محسحب.. بعصييد ممع 


١‏ قما) !وله باللتند كقية أ 
قنع ا 


كانت هذه الهيئة موضوعةً للمعنى الجامع بين الزمان والمكان, اندفع الإشكال 
من رأس؛ لأنَّ طبيعيّ الظرف وجامعه قابلٌ للبقاء مع زوال المبدأء وإن كانت 
هذه القابليّة في خصوص الزمان غير معقولة» إِلّا أن الميئة لم توضع لمخصوصه 
حبّى يُقال: إِنَّه لايُعقل الوضع للأعمٌّ؛ لعدم إمكان بقاء الذات مع زوال 
الوصف. فحاله حال (الناطق) و(الممكن) وغيرهما من المشتقّات التي لا 
يمكن فيها بقاء الذات مع زوال الوصفء إِلّا أنَّ الميئة فيها موضوعةٌ على نحو 
الوضع النوعي من دون اختصاص بادّة خاصة. كا يجري هذا الكلام في 
القام؛ إن هيئة (مفعل) كذلك لم توضع لخصوص الزمان ليستحيل الوضع 
للأعمٌ بل وُضعت لطبيعيّ الظرف للدلالة على النسبة القائمة بين المبدأ 
وطبيعي الظرف» والظرف قد يكون باقياً مع زوال الوصف. وإن كان في 
خصوص الزمان متعذّراً. 

إذن اسم الزمان غير خارج عن البحثء بل الكلام فيه سالبٌ بانتفاء 
الموضوع؛ لأنّهِ م توضع له هيئةٌ معيّنةٌ حتّى يُقال: إن خارجٌ عن مل الكلام أو 
داخلٌ. وأمّا الجامع فهو موضوعٌ له ويمكن أن تبقى ذاته مع زوال وصفه. 

وأمّا ما ذكره صاحب «الكفاية» في جواب الإشكال”" من: أنّه لايلزم 
من وضع اللفظ للجامع أن يكون جميع أفراده مكنة» بل يمكن وضع اللفظ 
بإزاء جامع بعضٌ أفراده ممكنٌ والآخر ممتنمٌ» وإلّا لم يقع النزاع في الموضوع له 
لفظ الجلالة (الله). مع أنه وقع النزاع في أنِّ علمٌ شخصيٌ أو اسم جنسء فلو لم 
يكن الوضع لجامع بعض أفراده ممتنعاً لم يبق مجان للنزاع؛ بداهة أنَّ المعبود 
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الثاني. 
شبكة ومنتديات جامع لان 


1 ات ا نبوا جد تفزيزات فق علم أضول القفة- أبلزه النا 


باحق واحدٌء وباقي الأفراد مستحيلٌ» » فكيف يقع الدزاع في أن نفظ الجلالة 
هل هو موضوعٌ بإزاء جامع كل أفراده مستحيلةٌ إلا واحداً أو أنّه علم 
شخصي؟! 

إذن فليكن اسم الزمان من هذا القبيل؛ فإنَّ استحالة الفرد الآخر كاسم 
الزمان لا يناني بقاء الذات مع زوال الوصفء ولا يلازم أن تكون الهيئة 
موضوعةٌ لخصوص المتلبّس» بل يمكن أن تكون موضوعةً للجامع وإن كان 
أحد الأفراد مستحيلاً. 

بل إن ترقى فأفاد: أنَّ لفظ الجلالة من هذا القبيل؛ فإنّهِ وإن كان اسم 
الزمان حلاً للبحث. إلا أنه م يتوهّم أحدٌ أنَّ اسم الجلالة علمٌ شخصيٌ» وإنّما 
هو موضوعٌ للجامع غاية الأمر أنّه منحصرٌ فيه تعالى» وفي غيره مستحيل» 
وكلمة (الواجب) موضوعةٌ بإزاء جامع بعضٌُ أفراده مكنٌ (أي بالمعنى 
الأعم), والآخر مضي 0 - 

إِلّا أنَّ هذا الجواب لا يرجع إلى محل . 

أنَا جوابه الأول - أي: أنَّ امتناع فردٍ لا يوجب وضع اللفظ بإزاء الفرد 
الممكن. بل يمكن وضع اللفظ بإزاء الجامع - فهو وجية في الجملة؛ فإنَّه لا 
يجب أن يكون الموضوع له مكناء بل يمكن وضع اللفظ للجامع بين الممكن 
والمستحيل» كبا في لفظ الاجتماع والدور وغيره؛ إن الاجتماع هو تقسارن ثيءٍ 
وشيء وتقارمماء والاجتماع مفهومٌ عام بعض أفراده دكن والأفراد الأخرى 
مستحيلةٌ. فإذا أضيف إلى شخصينء كان ممكناً» وإذا أضيف إلى النقيضين» 
كان مستحيلاً. وكذلك الدور؛ فإنَّه عبارةٌ عن شيءٍ يرجع إلى ما كان عليه على 


() أنظر: المصدر المتقدّم. 





نحو الدائرة. نّم إن الدور قد يكون وعاؤه الشيء الخارجي؛ كالشخص الذي 
يدور حول نفسه؛ وقد يكون دوراً بلحاظ العلّيّة والمعلوليّة: بأن يكون ما 
فرضناه علَةٌ يرجع ويكون معلولاً أو بالعكس, والدور في العلّيّة مستحيل» 
ولكنّ الدور الخارجيّ ممكنٌ والموضوع له اللفظ مفهومٌ عام بعض أفراده 
معقؤلة مكنة والأعرى ستعيلة وم هذا لشي الفطرزات» فرق بالشهنة إل 
ما لا قابليّة له على الطيران مستحيلٌ» وبالنسبة إلى ما له قابليّة عليه ممكنٌ. 

هذاء إلا أنهي محلّ الكلام لا يمكن الالتزام به؛ فإنَ الوضع لابدّ وأن 
يكون لفائدة» وفائدته الإفادة والاستفادة» وإِلّا أصبح الوضع لغواً . فكلّما 
يكون محل حاجة الإنسان لاد من استعمال اللفظ فيه وقد يحتاج إلى بيان أنَّ 
اجتماع النقيضين مستحيلٌ» فلابدٌ من تفهيمه إمّا من استعمال لفظٍ موضوع 
بإزاء خصوص اجتاع النقيضينء وإمّا أن نستعمل الجامع في موردٍ خا مع 
قرينة» ىا هو الواقع. وكذلك شريك الباري؛ فإنّا قد نحتاج إلى تفهسيم أن 
الباري واحدٌ ليس له شريكٌ. وبيان ذلك: اف رفحو زرا امتريك 
قائلين «(تذاا هد ): أوعن طرق كلم الدريك الو شدرعة يتاذ عضن 
جامع؛ فإنَّه قد يُفرض الشريك في المال» وقد يُفرض الشريك في الإلوهيّة» 
والأول غك والاعر سععيل. 

ففي هذه الموارد التي نحتاج فيها إلى استعمال اللفظ وتفهيم المعنى يتمّ 
التفهيم إِمّا بلفظٍ موضوع لشخصه. أو موضوع للجامع وتعيين الفرد الممتنع 
بقرينةٍ. ولا يُقال للواضع: لماذا وضعتٌ اللفظ بإزاء معنى جامعء أحدٌ أفراده 
ممكرٌ» والآخر ممتنمٌ؟ وذلك للحاجة إليه. ْ 

وأمّا في خصوص اسم الزمان فإِنْ وضع اسم الزمان للأعمٌ من المتلبّتس 


7 مع الم معد بو اتقريراك قعلم أصول الفقة + الجر الثاق 
والمنقضي» فأيّ فائدة فيه؟ مع أنَّ الفائدة في خصوص التليّسء فيكون الوضع 
في غيره لغواً. 

وبعيارة أخرى: ينا لا ندكر وضع اللفظ للجامع» وإنّا الكتلام في اسم 
الزمان؛ فإنَّ الغرض من الوضع لابدّ أن يكون متحقّقاً؛ لملا يكون الوضع 
لغواً. وفي اسم الزمان وضع اللفظ بإزاء الجامع الأعمّ لغرٌء بعد التسليم بأنَّ 
هيئة (مفعل) موضوعةٌ بوضع واحده ولم توضع للزمان بخصوصه. 

قا حاكه ضيول الواجب فاك من الغرالب فزن لقظ الالح موخترة 

تايف زة الرعرت بعس التجويته وقوافة يكن كينا ناد يكتون 

تكوينياً. وبيان ذلك: أنَّ الصلاة واجبةٌ تشريعاً والله تعالى واجبٌ تكويناً» 
ونحن نستفيد من لفظ الوجوب المسند إلى الصلاة نفس المعنى المسند إلى شيءٍ 
آخر تكوينيٌ أو تشريعيٌ» أعني: الثبوت. 

نُمّ الثبوت في التكوين قد يكون ثبوتاً ذاتيَه وقد يكون ثبوتاً من غيره» 
وهذا هو مرادهم بالواجب بذاته والواجب بالغير؛ فإنَّ الممكنات كلها واجبدٌ 
لا أتها واجبةٌ بالغير» فهي ثابدةٌ» ولكنْ بمشيئة الله وفعله إلا أنَّ الله تعالى 
واجبٌ بنفسه من دون علَة. 

وعليه فلفظ الواجب في ذاته مختصٌّ به سبحانه وتعالىء إلا أنَّه ليس له 
وضمٌ واحدٌ بل أوضاعٌ مختلفةٌ؛ إن هذا المفهوم نشأ من ضمّ كلمةٍ إلى كلمةٍ 
أخرى. إلا أنّ هذا المفهوم ليس له وضمٌ واحدٌ ليّقال: إن موضوعٌ لفردٍ واحٍ 
بعضُهُ مستحيلٌ والآخر ممكنٌ» وإِنَّا وضع بإزاء مفهوم يصدق عليه فقط بنحو 
تعدّد الدال والمدلول. ١‏ 





الجهي الرابعي: حول مدلول الفعل في الكلام 

نّم تعرّض صاحب «الكفاية»”" - بمناسبة البحث عن المشتقٌ- إلى 
مداليل الأفعال؛ من حيث إِنْ المراد بالمشتقٌ في المقام ليس هو مطلق المشتقٌ» 
وإنَّا ما يكون جارياً على الذات» فما لا يكون جارياً على الذات كان خارجاً 
عن محل الكلام؛ كالمصادر المزيد فيهاء بل المصادر المجرّدة» وكذلك الأفعال. 
ومبذه المناسبة تعرّض وُثْيِك للأفعال والفرق بينها وبين الأسماء. 

قا المعروف: أنَّ الفعل يدل على وقوع الحدث في أحد الأزمنة الثلاثة» 
فالزمان بالنسبة إلى فعل الأمر وما يلحق به كالنهي هو الزمان الحاضرء 
وبالنسبة إلى الفعل الماضي دان على تحقق المبدأ في الزمان الماضي» وبالنسبة إلى 
الفعل المضارع دالّ على الجامع بين الحال والاستقبال» أي: أحد الزمانين. 

لقا غير أنَّ امقطوع به: أنَّ الزمان ليس له دخلٌ في الموضوع له الفعل على 
نحو الدلالة التضمنيّة؛ ضرورة أن الزمان ليس بمدلولٍ لا للهيئة ولا للمادّة؛ 
فإِنَّ المادّة موضوعةٌ للحدث المجرّد عن كل شيء» وم يُؤخذ فيه شي 
كالضرب والقتل والقيام وغيرها من المبادئ. وأمًّا الميئة فوّضعت للدلالة 
على نسبة المادّة إلى شبيء نسبةً ماه على اختلاف النسب والروابط» نظير اسم 
الفاعل والمفعول والصفة المشبّهة واسم المكان والزمان. وعليه فليس الزمان 
مدلولاً للهيئة ولا للمادّة كما هو ظاهرٌ كما لا يُحتمل إرادة أنَّ الزمان جزءٌ من 
المعنى» ودلالة اللفظ عليه دلالة تضميّة. 
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الثالث. 
أشبكة ومنتديات جامع لامة| 





7 ...0 تقريرات في علم أصول الفقه- النزء الثاني 


وإنَّا الكلام في تقييد المعنى بالزمان على نحو يكون التقيّد داخلاً والقيد 
خارجاً. وهذا بحسب الإمكان معقولٌ؛ فإنَّه يمكن وضع اللفظ ببيئته» بحيث 
تكون موضوعةً للدلالة على وقوع المادّة في الزمان الماضي في الفعل الماضي» أو 
دالّة على وقوع المادّة في الحال وما بعده في المضارع. وهذا البيان جائرٌ لا مانع 
منه؛ فإِنَ النسب تختلف بحسب الخصوصيّات. فيمكن أن يكون المأخوذ في 
الفعل دلالته على المبدأ في زمانٍ ما. 

إِلّا أن الكلام في وقوعه؛ مع أنَّ من المعلوم أنه غير واقع؛ فإنّه لايدلٌ 


2 
2 2 


على الزمان. لا دلالةَ تضمّنيّة ولا دلالة التزاميّة أي: لم تُؤخذ فيه خصوصيّة 
الاقتران بالزمان الماضى أو الحال أو الاستقبال. 
أمّا بالنسبة إلى الأمر والنهي فظاهرٌ؛ لأنَّ الأمر لا دلالة له إلّا على إبسراز 
ما اعتبره الآمر من جهة المادّة في ذمّة المخاطب أو فقل: إِنَّه موضوعٌ للطلب. 
وعلى كل حالٍ فهو صيغةٌ إنشائيةٌ بالمعنى المعروف القائل بأنَّ الإنشاء إِيجادٌ 
للمعنى باللفظء أو بالمعنى الذي ذكرناه واخترناه. وكيفما كان» فلا فرق بين 
الإخبار والإنشاء من هذا الجهة» وكا أنَّ الإخبار حال فكذلك الإنشاء. فهل 
يمكن أن يُقال بدلالة (زيد قائمٌ) على الزمان الحاضرء مع أنَّ هذه الدلالة من 
0 ع 0 - م 
الأمور المقارنة» لا أئَّا مأخوذةٌ في المدلول» أي: إن الفعل حال حدوثه حادث 
في الزمان الحاضرء كم إذا قام زيدٌ؛ فإنَّ الزمان يكون حاضراً. وكذلك إنشاؤه 
- أو فقل: إبراز الطلب- يكون في الزمان الحاضرء سواء كان الإنشاء بمعنى: 
إيجاد المعنى باللفظ أو إيجاد الطلب أو غيره؛ فالحال فيه هو الزمان الحاضر» 
ولا يختلف ني ذلك عن الجمل الاسميّة. فإذا قيل: هل زيدٌ قائمٌ؟ هل يمكن 
أن يُقال: إِنَّه يدلّ على الزمان الحاضيرء لأن الاستفهام وقع في هذا الزمان؟ مع 


أنَّ ذلك أمرٌ مشترلكٌ بين الجمل الفعليّة والاسميّة» بل وبين كل فعل يقوم به 
الإنسان؛ فإِنَّ كل فعلٍ لابدٌ أن يقع في الزمان الحاضرء أي: في الزمان الذي 
يقع فيه فهل يمكن أن يُقال: إِنَ له دلالة على الزمان الذي وقع فيه؟! 

نعم» قد يقال: بأنَّ هيئة الأمر تدلّ على طلب الفعل في هذا الزمان, وأنَّ 
الفعل كالمأمور به مقيّدٌ بالزمان. فإذا قال المولى لعبده: (اسقني ماءً) دل على أن 
المطلوب هو السقي في الزمان الحاضر. إل ّنا ذكرنا وسنذكر في مبحث (الفور 
والتراخي) أنَّ الأمر لا بهادّته ولا بهيثته دان على الفوره وإنّها يدل على طلب 
الطبيعة الجامعة بين الفور والتراخيء وإنَّا يستفاد أحدهما من دليل آخر. 

وعليه فدعوى: أنَّ فعل الأمر يدل على الزمان وأنه الزمان الحاضر 
باطل جزماً. 

وكذلك الحال بالنسبة إلى الفعل الماضي والمضارع؛ وذلك لأنّا نرى أنَّ 
استعماله بلا عناية ولا تجوز في نسبة الفعل إلى شيءٍ لا يقع فعله في الزمان» 
. كالله عزّ وجل والمجرّدات أو نفس الزمان. فإذَّنا لانرى فرقاً بين قولنا: (علم 
الله) أو: (علم زيدٌ)» وقولنا: (قال الله) أو (قال زيدٌ). إلى غير ذلك من 
الأفعال التي تنسب إلى الله تعالى وإلى غيره؛ فإِنّنا بحسب المفهوم لا نريد في 
قولنا: (علم الله) معنى غير الذي نريده بقولنا: (قال زيدٌ) أو (قام زيدٌ). فلو 
كانت الدلالة على الزمان في الفعل مستندةً إلى الوضع» فلابدٌ من التجريد في 
مثل هذه الموارد» ولكان الاستعمال مجازياًء مع أنّنا بالضرورة لا نرى فيه مجازاً. 
وكذا الكلام في الأفعال المستندة إلى نفس الزمان» فإذا قلنا: (مضى اليوم) 
و(مضى الشهر) و(مضت السنة)» فالمضي نسب إلى الزمان وإلى غيره؛ ولا 
يُعقل أن يكون مضيّ الزمان واقعاً في الزمان؛ لأنَّ الزمان لا زمان له 
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وبالوجدان نرى أنَّ هذه الأفعال مستعملةٌ من دون مساعحةٍ ولا مجاز. 

نعم» بحسب الإمكان لا مانع أن يضع الواضع الفعل للدلالة على 
وقوع الفعل في الزمان الحاضر» ولكن بحسب الوقوع لم يقع؛ فإِنَّ استعمال 
الأفعال يصمّ فيم| إذا كان الفاعل زمانيً أو غير زماقٌ كالمجرّدات والله تعالى» 
كما أنَّ نفس الزمان على حدٌ واحدٍ ومعنى واحدٍ من دون عناية. قفي قولنا: 
(حَلَقَ الله السماواتٍ والأرضّ) لا نريد من (َلَقّ) معنى غير الذي نريد في 
سائر الأفعال» مع أنَّ (خلّق الله تعالى) لم يكن في الزمان» بل كان الزمان بعد 
خلّق السماوات والأرض عل القول بأنَّ الزمان ينشأ من حركة الأفلاك. 

إذن فلا تُحتمل أن تكون الأفعال دالَّةَ على الزمان على نحو يكون التقيّد 
داخلاً والقيد خارجاًء بل حال الأفعال والأسماء واحدٌء فكم أنَّ الجملة 
الاسميّة لا تدلٌ على الزمان» فكذلك الجملة الفعليّة. 

نعمء إذا أسند الفعل إلى الزماني بالقول: (قام زِيدٌ) فإنَّه لا محالة يُستفاد 
منه الزمان؛ لأنَّ القيام لا ايكون إِلّا في زمانء إِلّا أنَّ هذه الدلالة ليست 
وضعيّة بل هي دلالةٌ عقلية؛ باعتبار أنَّ (زيد) زماني» فالفعل الصادر منه يقع 
في الزمان لا محالة. 

فالدلالة الالتزاميّة موجودةٌ إِلّا أن منشأها هو حكم العقل لا الوضعء 
ولم يُؤْخذ في المعنى أمرٌّ يدل على الزمان, وإنَّا هذا من لوازم كون الفاعل 
زمانياً؛ فإنَه لابن من وقوع فعله في الزمان. كما يدل على المكان أيضاً؛ لأن 
القيام لا يكون إلا في مكانٍ أيضاً. فهل يُقال: إِنَّ الفعل يدلّ على المكان؛ لأنّه 
لا يقع الفعل إِلّا في المكان» بل ذلك من لوازم المعنى عقلاً لا وضعاً. 

وهذا المعنى متحقّقٌ في الجمل الاسميّة أيضاً نحو قولنا: (زيدٌ قائمٌ)؛ 





| عمااا فونه لمشي 


إن لابدٌ أن يقع القيام في زمانِء غاية الأمر أنَّه أحد الأزمنة: الماضي أو 
الحاضر أو المستقبل» فدائرة الجملة الاسميّة أوسع من دائرة الجملة الفعليّة؛ 
إن الزمان الذي يستلزمه الجملة الفعليّة عقلاً هو إِمَّا خصوص الماضي أو 
الحال أو الاستقبال. وأمًا في الجملة الاسميّة فالدائرة أوسع؛ فإئّا تدلّ على 
أحد الأزمنة الثلاثة» إلا أن دلالتها ليست بوضعيّة ولذا لو أاستعملت في غير 
الزماني» لم يكن فيها دلالةٌ على أحد الأزمنة» كما إذا قيل: (الله مريدٌ أو عا!6. 
نعمء إذا أسندت إلى الزماني» دلّت على أحد الأزمنة» كما دلّت أيضاً على 
المكان؛ لأنَّ الفعل لا يقع إلا في مكانٍ مّا. 

ومعه يبطل القول بأنَّ الأسماء موضوعةٌ للمعنى دون أن يُوَخذ أحد 
الأزمنة فيهاء بخلاف الفعل؛ فإنَّهِ وُضع للمعنى مع أذ أحد الأزمنة فيه؛ 
وذلك أن الاقتران بالزمان غير مأخوذٍ لا في مدلول الاسم ولافي مدلول 
الفعل» وإنَّا هو لازم قهري في بعض الموارد كالمكان. 

يبقى الكلام فيه| هو الفارق بين الأفعال؛ فإنَّه إذا كان الفعل الماضي غير 
دالٌ على اقتران الماّة بالزمان الماضي والمضارع غير دان على اقتران المادّة 
بالزمان الحاضر وما بعده» وكان الزمان خارجاً عن المدلول من جهة الوضع» 
في هو الفارق بينهها؟ وهل يمكن استعمال أحدهما في موضع الآخر؟ مع أنَّه 
غلطٌ واضحٌ. فلابدٌ من بيان الفرق. 

الظاهر: أنَّ الفرق بين الفعل الماضي والمضارع هو دلالة الميئة على وقوع 
الحدث سابقاً على زمان التكلّم في الفعل الماضي» أي: أخذ فيه عنوان السبق 
ونعني بالسبق: أنَّه كان موجوداً ولم يكن التكلّم متحمّقاً. وهذا المعنى مأخودٌ 
لا محالة في الفعل؛ فإنَّ: (قام زيدٌ) يدلّ على أنَّ المتكلّم حكى عن قيام زيدٍ قياماً 
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سابقاً على زمان التكلّم والإخبار» فالسبق مأخودٌ في الزمان الماضي على نحو 
التقيّد والمخبر به كالحدث مقيّدٌ بالسبق. 

وأمّا المضارع فالمأخوذ فيه هو المقارنة واللحوقء أعني: أحد الأمرين» 
فيصحٌ استعماله في الحال والاستقبال» فيصم أن يُقال: (يصلي زيذٌ)» ويُراد به 
الوقوع فعلاً أو فيا بعد. وهمذا يُقال: إِنَّ الفعل المضارع موضوعٌ للأعمّ 
والجامع بين الحال والاستقبال. والمراد به السبق واللحوق لزمان التكلّم» 
بمعنى: أنَّ إسناد الحدث إلى فاعله مقيّدٌ باقترانه بزمان التكلّم أو بلحوقه له 
وخصوصيّة كلّ منهها تُستفاد من القرينة الخارجيّة. 

ّم إنَّ السبق غير الزمان؛ فإنَّ السبق واللحوق كا يتحمّقا في الزمانيّات» 
فكذلك يتحقّقا في غير الزمانيّات. فإذا قلنا: (قال الله) أو (علم الله) أو (خلق 
لله) إلى غير ذلك من الأفعال المستندة إلى الله سبحانه؛ فيدلٌ على أنَّ الخلق كان 
سابقاً على الكلام وإن لم يكن الخلق في زمانٍ؛ لأنَّ أفعال الله لا تقع في الزمان» 
وكذلك إرادته وعلمه وكلّ ما يُنسب إليه. وكذلك إذا قلنا: (مضى الزمان)» 
فإنَ المضي سابقٌ على التكلّم وإن لم يكن المضيّ في زمانٍ. فالمأخوذ في الفعل 
الماضي هو كون الحدث سابقاً على التكلّم» وني المضارع المقارنة واللحوق. 

ولعلّهم يريدون بأخذ الزمان الماضي في الفعل الماضي والزمان الحاضر 
والمستقبل في الفعل المضارع هذا المعنى. وإِلّا فلا يحتمل استفادة مثله من 
الفعل الماضي إذا أسند إلى الله تعالى أو غيره مما لا يقع في الزمان» ولا يحتمل أن 
يكون المعنى مغايراً ل يُستفاد منها إذا أسند إلى الزمائيّات؛ إذ المعنى واحدٌ في 
قولنا: (علم زيدٌ) و(علم الله) (يريد زيدٌ) و(يريد الله). 

والغرض: بيان أنَّ المفهوم واحدٌء والزمان ارج عن المفهوم بنحو 


لوت 5 


الكلام في المشتق 00111 00 
الدلالة التضمّنيّة: أو الالتزاميّة. نعم» السبق مأخودٌ في الماضي» كأخذ الاقتران 
واللحوق في المضارعء ما يلزم الوقوع في الزمان إذا سند إلى الزماني. 

بل ما ذكرناه هاهنا ملحوظٌ في الجملة الاسميّة أيضاء كا إذا قيل: (زيدٌ 
قائمٌ)؛ لأنَّ القيام لابدٌ أن يتحقّق في أحد الأزمنة. 

إذن: فالفرق بين الاسم والفعل هو أنَّ الاسم لم يُؤخذ فيه شيءٌ من 
السبق واللحوق والمقارنة» فإنَّ مفهوم القائم معنى ينطبق على كل من يتّصف 
هذه الصفة؛ من دون أخذ السبق واللحوق والمقارنة فيه. فيّقال: (كان قائ)) 
أو (سيكون قائا)) أو (هو قائمٌ بالفعل)» من غير أن يُؤخذ في تحققه السبق 
واللحوق والمقارنة. 

وأمّا الفعل الماضي و المضارع فليس الشأن فيهم| كذلك: أمّا الأمر فليس 
فيه دلالةٌ على الزمان بوجه. أمّا الملضي والمضارع فيدلان على السبق والاقتران 
واللحوق, وهذا غير دلالة الفعل على الزمان. 

ُمّ السبق الذي أخذ في الماضي إِنّهَا يُلاحَظ إلى زمان التكلّم إذا أذ 
مطلقاًء كا إذا قيل: (قام زيدٌ)؛ فحينئذٍ يضاف إلى زمان التكلّم» ويُلحظ 
بالإضافة إلى الحال. وأمّا إذا قيّد بقيدء فيلزم لحاظ نسبة السبق إلى ذلك القيده 
كما إذا قلنا: (يجيء زيد بعد سنةٍ) و(قد قُتل قبله بيوم). وفي المضارع يمكن أن 
يُّقال: (جائني زيدٌ قبل يومين) و(هو يشرب كذا أويكتب كذا)» فيمكن أن 
يُلحظ السبق بالإضافة إلى أيّ شيءٍ آخرء لا بالإضافة إلى التكلم. 

فقولنا: (يجيء زيدٌ وقد قُتل قبله بيوم) إخبارٌ عن تحقّق القتل» لا قبل 
زمان التكلّم؛ بل قبل المجيء» فالفعل ماق بالإضافة إلى المجيء لا إلى 
التكلّم الحالي؛ فَإنّهِ الآن لم يتحقق القتل ولا المجيء. وكذا الكلام في المضارع» 
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كما إذا قيل: (جائني قبل شهر وهو يأكل كذا أو يكتب كذا أو يمشي على 
قدميه)» فهنا لا يُراد من كلمة (يمشي) وقوع المشي مقارناً أو لاحقاً لزمان 
التكلّمء بل مقارناً أو لاحقاً للمجيء. 

وعليه فالفعل الماغي والمضارع يدلّان على السبق واللحوقء لكن لا 
مطلقاً بالإضافة إلى التكلّم» بل فيا إذا كان الكلام مطلقاً. وأمّا إذا كان مقيّداً 
أو ملحوظاً بالنسبة إلى شيءٍ آخرء لوحظ السبق والمقارنة بالنسبة إليه. وهذا 
الاستعيال صحيحٌ لاغلطٌ مع أنَّ الأكل والمشي قد مشى؛لأنّه أريدبه 
مقارنته للمجيء أو حوقه له. 

هذا تمام الكلام في مداليل الأفعال. 

استنتاجٌ واستدراكٌ 

فلنرجع إلى بحثنا حول المشتق. 

وقد تقرّر آنفاً: أنَّ الكلام في المشتقّ إنّها هو في الهيئة» وأئّا هل هي 
موضوعةٌ للدلالة على تلبّس الذات بالمبدأ بنحو تلبّس الفاعل أو المفعول أو 
المكان أو الزمان» على اختلاف النسب؟ أو للأعمّ من المتلبّس والمنقغي؟ هذا 
عل كلوق اللو : 

وقد تحقق أيضاً: أن الكلام هنا في مداليل المهيئنات» من غير نظرٍ إلى 
خصوصيّات المبادئ؛ فإنَ المبدأ قد يكون عرضيّا وقد يكون ذاتيء وقد يكون 
أمراً انتزاعياً أو أمراً اعتبارياً. 


الجهي الخامسي: اختلاف المبادئ واختلاف الدلالات 
ويترئّب على هذا: أنَّ الانقضاء والتليّس يختلفان باختلاف المبادئ؛ إذ 





الخارجيء كالأكل والشرب والنومء فالتليّس بهذا المبدأ يكون في فعليّة المبدأء 
فإذا رفع يده عن الأكل وغسل يده فإنّه لا يدق عليه أنه آكلٌ» فيقع النزاع أن 
الموضوع له اسم الفاعل مثلاً هو خصوص المتليّس أو الأعمّ منه ومن المنقضي؟ 

وقد يكون المبدأ قوّةٌ وملكةً أو حرفةٌ وصناعةً» ولا يكون مأخوذاً على 
نحو الفعليّة» كالمستنبط والمجتهد؛ فإنَّ الاجتهاد لم يوضع للاستنباط الخارجي 
وللمعرفة الخارجيّة وللاستخراج الفعلي, وإلَّا الاجتهاد هو ملكة الاستنباط» 
إذا التزمنا أنه ملكةٌ. وكذا الكلام في العدالة إذا قلنا نا ملكة وهكذا 
الشجاعة الموضوعة للملكة» فمثل هذه الألفاظ موضوعةٌ بإزاء الملكات 
والقوى والاستعدادات» فلفظ (المجتهد) يقع الكلام فيه أنَّهِ موضوعٌ 
للمتلبّس أو للأعمٌ منه ومن المنقضي؟ لكر التلبّس هنا ليس بفعليّة 
الاستخراجء بل بفعليّة الملكة» فالتلبّس إِنْما هو بفعليّة الملكة» ويبقى مادامت 
الملكة موجودةٌ» سواء كان المجتهد نائياً أو في الحّام أو في مجلس البحث. 

وإنَّا يتحقق الزوال بزوال الملكة عنه. كما إذا ابتلي بمرضي» وعاد كم| 
كان لا يعرف شيئا فيقع الكلام أنَّ كلمة (المجتهد) بالنسبة إلى هذا الشخص 
حقيقةٌ؛ لأنَّ لمشت وضع للأعمّ أو أنه موضوعٌ للمتلبّسء وهذا غير متلبّسِ 
فعلاً» فيكون استعماله فيه مجازً؟ 

وكذا الكلام في (الشجاعة)؛ إذ لا إشكال أَتََّا ملك من الملكات. ولا 
يُشترط في حصوا أن يكون الإنسان دائياً قائاً في الحرب أو داخلاً في المواقف 
الحسّاسة» وإِنَّا هي ملكةٌ نفسيّةٌ يقال للمتلبّس بها: (شجاعٌ)؛ سواء كان في 
داره أو في خخارجه» وسواء كان في سلّم أو في حرب» في مكان عخوفٍ أو مكانٍ 
عرو لذ الك عامل مندة وهد متلن تر حا 
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نعم» لو فرضنا أتّا زالت لعارض من العوارضء فأصبح يخاف من كل 
شيء» فإطلاق لفظ (الشجاع) عليه حينئذٍ مبنيٌ على النزاع في وضع المشتق 
لخصوص المتلبّس أو للأعمٌ. 

ومن هذا القبيل الجرّف والصناعات؛ فإِنَ المبدأ الملأخوذ في البنّاء ليس 
هو البناء الخارجيء وإلّا فإنّه باه سواء كان مشغولاً أو بعد الفراغ من عمله. 
وكذلك النجّار والحدّاد والتاجر؛ فَإنَّه يُستفاد من هذه الألفاظ الدانّة على 
الجرّف والصناعات اتّصاف الذات بالمبدأ على نحو اتخاذه حرفةً» وزوالها لا 
يتحقّق بتعطيل السوق في يوم الجمعة؛ فإنَّ العطار لا يخرج عن كونه عطّاراً 
والبزّاز عن كونه راز والطبيب عن كونه طبيبًء ونا يزول بزوال الصناعة» 
كما إذا رفع البزّارُ اليد عن حرفته؛ فصار بقّالاً أو تاجراً. فحيتئذٍ يقع الكلام أنَّ 
إطلاق البزّاز عليه حقيقةٌ أو مجازٌ؟ ولكنّه مادام متّصفاً ببذه الحرفة وإنلم 
يشتغل بها يوماً ماء لكنه اتّخذها حرفةٌ له. 

والحاصل: أنَّ انقضاء كلّ شيء بحسبه» فإذا كان المبدأ من العوارض 
الخارجيّة التي أخذ فيها الفعليّة كان الانقضاء بزوال الفعليّة. وأمَا إذا كان 
ملك أو صناعةٌ» فالانقضاء يتحقّق بزوال الملكة أو الحرفة والصناعة: وإلّا 
فالتلبس باق على حاله. 

نّم إِنَّ ما تقدّم - من اخختلاف المشتقّات باختلاف الموادٌ وانقضاء كلّ 
شيءٍ بحسبه- قد يكون من جهة المادّة» وقد يكون من جهة الهيئة. أمّا المادّة 
فكها ذكرنا. وأمّا من جهة الحيئة - أي: اختلافها باختلاف التلبّس- فيقع 
النزاع في أنَّ المشتق هل هو موضوعٌ للأعمٌ من المنتقضي أو لمخصوص التلبّس؟ 
نه في الميئة أيضاً لا يختلف الحال باختلاف التلبّسء بل انقضاء كل بحسبه» 





فقد يكون تلبّساً بالقوّة» وقد يكون تلبّساً بالفعل» وزوال كل بحسبه. فإذا كان 
الموضوع له الحيئة هو التلبّس بالقرّة» والموضوع له في هيئة أخرى هو التلبّس 
بالفعل» كان زوال التلبّس بالمعنى بزوال الفعل» والتلبّس بالقوة بزوال القؤة» 
وإن كانت المادّة موضوعةً في كلا الموردين للفعليّة دون القوّة كما في المفتاح 
والمكناس» أي: أسماء الآلة؛ فإنَّ الكنس لا يُراد به القوّة» وإِنَّ يراد به الفرد 
الخارجي من الكنس. فالمادّة موضوعةٌ للفعليّة» إلا أن الحميئة لم توضع لإفادة 
التلبّس بالمادّة فعلاً. ولذا فاسم الفاعل واسم المفعول يفيدان التلبّس فعلاً 
أي: الموضوع له هو التلبّس بالفعل؛ إذ مادّة الضرب مثلاً موضوعةٌ للفعل 
الخارجي التكويني, وكذا اسم المفعول. 

وأمّا في مثل أسماء الآلة فلم توضع الهيئة فيها لإفادة التلبّس بالمادّة 
بالفعل» بل لإفادة التلبّس بالمادّة شأناً؛ فَإِنّالمفتاح مامن شأنه الفتح, لا 
الفاتح بالفعل؛ فإنَّه يفرّق فيه بين أن يكون فيه فتحٌ أو لا يكون. ولذا يُعبّر عنه 
بآلة الفتح؛ إذ الحيئة تفيد أنَّ الذات آلةٌ لما من شأنه الفتح, والتعبير بالآلة خير 
تعبير» أي: يوصّل بها إلى الفتح» فالتلبّس أخذ شأناً من حيث القابليّة لا فعلاً. 
والمكنسة لم توضع هيئتها لإفادة الكنس بالفعل خارجاً؛ بل الذات قاب 
للكنسء لا أنَّهِ منَصفٌ بالمادّة بالفعل. 

إذن زوال التلبّس هنا إِنَّا يكون بزوال القابليّة لا بزوال الفعليّة» فلو 
فرضنا مفتاحاً لم يُفتح به شيءٌ أبداًء فهو مفتاحٌ حقيقةٌ» وليس استعمال الكلمة 
فيه مجازاًء بل هو مفتاحٌ» وهي مكنسةٌ حقيقةً؛ فإنَّ الموضوع له الهيئة ليس هو 
التلبّس بالفعل حتّى يُقال: إِنَ هذا الاستعمال فيها لم يتلبّس بالمبدأ بعد وإِنَّا هو 
موضوعٌ للشأنيّة والقوّة على نحو الآلة» وهو متلبّس الآن بها. 
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وإنَّا يكون منقضياً إذا سقط عن الآليّ ى) إذا كُسرت أسنان المفتاح» 
فيقع الكلام في أنَّ استعمال المشتقٌ هل هو حقيقةٌ فيه أو مجارٌ؟ لأنَّ الآليْة 
انقضت وزالتء أو أنَّ حديده بعد لم تصل إلى حدّ المفتاح وكانت في أوان 
ذلك» فإذا استعمل المفتاح فيهاء كان مما لم يتلبّس بعده فيكون مجازاً. 

فلابدٌ في كلّ مشتقٌ من رعاية الحيئة والمادّة فيه» فإذا كانت المادّة 
موضوعةٌ للاستعداد والقرّة» أو أنَّ أستفيد الاستعداد والقوّة من الهيئة دون 
المادة» ففي كلا الأمرين يكون الانقضاء بزوال الاستعداد وإلّا فالمتلبٍس 
موجوةٌ؛ إذ المادّة إذا كانت موضوعةً للقوّة والملكة» وكان الشخص متّصفاً 
بهماء كان استعمللها به حقيقةً. وكذا كلمة المفتاح من جهة الهيئة؛ فإنَ التلبّس 
أَخذ فيه الشأنيّة والقوّةء أي: شأنيّة أن يُفتح به شيءٌ» ومادامت الشأنيّة باقيدٌ 
كان التلبّس باقيء وبزوال الشأنيّة يزول التلبّس. 

إذن فأساء الآلة داخلةٌ في محل الكلام؛ فإِنَّ النزاع يقع في ئها موضوعةٌ 
لخصوص المتليّس بالشأنيّة بالفعل» أو أنَها موضوعةٌ للأعمّ من المتقضيء كما 
إذا كُسرت أسنان المفتاح» فيكون الاستعمال فيه حقيقياً؟ 

وبما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره شسيخنا الأأستاذة”" من: أنَّ أساء الآلة 
خارجةٌ عن محل النزاع؛ لأنَّ المستفاد منها القابليّة والشأنيّة دون الفعليّة» فهي 
حقيقةٌ بعد زوال الفتح وقبل التلّس بالفتح» إذن فأسماء الآلة خارجةٌ عن محلل 
التزاع. 

وجه الفساد: أنَّ أسماء الآلة غير خخارجة عن النزاع؛ إلا أنَّ الانتقضاء 
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فيها يغاير الانقضاء في غيرها من المشتقّات مما يكون المستفاد منها التلبّس 
الفعلي؛ فنَ الميزان في الانقضاء في غير اسم الآلة من المشتقّات: كالعالم 
والأكل زوالُ الفعليّة» واسم الآلة زواله بزوال القابليّة وسقوط الآلة عن 
قابليّة الفتح» فالتزاع جار أيضاً فيها. غاية الأمر أنَّ الانقضاء يختلف باختلاف 
الموادّ والخيئات» واختلاف موارد الانقضاء لا يكون مخصّصاً للنزاع ببعض 
أفراد المشتقٌ» بل الحقٌ أن النزاع جار في جميع المشتقات. 

وذكرةتك أيضا”": أنَّ أسماء المفعول خارجةٌ عن محل النزاع» وادّعى أنَّ 
اسم المفعول موضوعٌ لإفادة وقوع المادّة على ذاتٍ» ككلمة (مضروب) 
و(مقتول)» فهو غير قابلٍ للانقضاء؛ فإنَّ الشيء لا ينقلب عبّا وقع عليه. فلو 
انُصف الشخص بأنَّهِ مقدولٌ» لم يمكن أن يتغيّر الواقع؛ بل يصدق عليه 
المقتول؛ لأنَ هذا المعنى لا ينقلب» فلا يتصوّر فيه الانقضاء ليقع الكلام أنَّه 
موضوعٌ لخصوص المتلبّس أو للأعمٌ من المتلبّس والمنقضي. 

ولكن هذا واضح الفساد: أمّا من جهة النقض فلن الوقوع والصدور 
لا ينفكٌ أحدهما عن الآخر لا محالة» أي: إِنَّ اتّصاف الشخص بأنَّه مقتولٌ 
يلازم اتّصاف الفاعل أنه قال فلو صدر منه الفعل خارجاًء فكيف يُقال: إِنّه 
م يصدرء ويفرض له الانقضاء؟! مع أنَّ ما وقع لا ينقلب عنًا وقع عليه. 

مع أنَّ القاتل والتول والضارب والمضروب من المتضايفين» فإذا 
صدق أحدهما صَدَّق الآخر وهما متكافئان في القوّة والفعليّة: فكلَّما كانت 
الضاربيّة كانت المضروبيّة حاصلةً» وكلّما كانت الضاربيّة حاصلةً شأناً كانت 
المضروبيّة كذلك شأناء ى) هو الحال في سائر المنضايفات؛ فكيف يمكن أن 
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يفرض عنوان المقتول غير قابلٍ للزوال وعنوان القاتل قابلاً للزوال؟! مع أنَّ 
هذا الضرب الواحد كالفعل الواحد والنسبة الواحدة إذا أضيف إلى مَن وقع 
عليه الفعل صحٌ عنوان المضروبء وإذا أضيف إلى من وقع منه الفعل صحٌ 
عنوان الضارب, فكيف يمكن أن يقال: إن اسم الفاعل داخخل في محل النزاع؛ إذ 
لنا أن نسأل: هل هو موضوعٌ لخصوص المتلبّس أو للأعمٌ منه ومن المنقضي» 
فنفرض له انقضاءً» بخلاف عنوان المضروب؛ إذ لا يفرض له انقضاءٌ؟! 

وأمّا الحل فقد ذكرنا آنفاً: أن الأساء لا دلالة لما على الزمان؛ فإِنَّ عنوان 
المضروب لم يُؤْخذ فيه وقوعه خارجاًء بل هو موضوعٌ لأمر كل يمكن أن يكون 
متحقّقاً قبلا أو فعل» ى) يمكن أن يتحقّق بعداً» فيقال: (زيدٌ مضروبٌ أمس أو 
الآن أو غداً)» وقابلٌ لأن لا يوجد في الخنارج أصلاً فيتقال: (المضروب غير 
موجود». فاسم المفعول لم يُوجد بعد حبَّى يُقال: إنَّ ا موجود لا ينقلب عن وقع 
عليه» والزمان السابق لم يؤخذ في المعنى» وإِنَّ) صدرت هذه الكلمة للدلالة على 
المفهوم الذي هو كذلك؛ أي: للمتّصف اتصافاً وقوعياً لاصدورياء سواء وقع 
في الخارج أو لاء فيقال: (زيدٌ مقتولٌ) و(زيدٌ غير مقتول)» وكلاهما صحيحٌ. 

وعليه فإذا ل يُؤخمذ في المعنى الوجود الخارجي والتحقّق خارجاًء 
فكيف يُقال: إِنَّ الثيء لا ينقلب عر هو عليه؟! بل هو موضوعٌ للطبيعي 
القابل للوجود والعدم والقابل للتلبّس فعلاً وني الماضي والآتي. فيقع الكلام 
أن هذا المفهوم هل مطابقه في الخارج خصوص المتلبّس في الخارج. أو الأعمّ 
مما إذا كان متلبّساً أو منقضياًء فتكون الذات باقيةً والمبدأ زائاة؟ 

وهكذا الكلام في المعلوم والعالم؛ فإنَّه يتكلّم: هل هما موضوعان بإزاء 
معنى يدور مدار العلم خارجاً؟ أو إنَّ الموضوع له فيها هو معنى يصدق حتّى 
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مع زوال العلم» فيصدق على الشخص أنَّهِ عالةوعلى العِلّم أنّهِ معلوم؟ 

والإنصاف: أنه ليس شيءٌ من المشتقات: كاسم الفاعل واسم المفعول 
واسم المكان والزمان والصفة المشبّهة واسم الآلة خارجاً عن محل الكلام. 

نعم» يختلف ال حال باختلاف الموادٌ والميئاتء والعبرة في كال موردٍ 
بلحاظ الانقضاء بالنسبة إلى ذلك المورد؛ فإذا كان المبدأ فعليّاه كان الانتقضاء 
بانقضاء الفعليّة» وإن كان المبدأ قوّة كان انقضاءه بزوال القوّة» وإن كانت 
المادّة تفيد الفعليّة» والطيئة تفيد قابليّة الاتصاف دون الفعليّة» كان الزوال 
بزوال القابليّة دون الفعليّة. 

هذا تمام الكلام في اختلاف المشتقات باختلاف المبادئ والهيئات. 
الجهة السادست: في المراد من الحال في المقام 

ومن هنا يظهر: أنَّ الحال الذي أخذ في موضوع النزاع في المشتق بلحاظ 
وضعه لخصوص المتلبّس في الحال أو للأعمٌ من المتلبّس والمنقضي لا يراد به 
حال التكلّم قطعاً؛ إذ لا دلالة للأسماء على شيءٍ من الزمان أصلاً» فضلاً عن 
خصوص زمان التكلّم؛ بل القطع بصحّة استع لها وعدم إرادة زمان التكلّم 
وكون الاستعمال حقيقياً يستلزم القطع بأنَّ زمان التكلّم غير مأخوؤ في 
الموضوع له. لا جزءاً ولا قيداً. ومعه يصيٌ أن يُقال: (زيدٌ كان قائا) و(زيدٌ 
قائمٌ الآن) و(زيدٌ سيكون قائاً غداً)» نظير قولنا مشيراً إلى موضوع في 
الخارج: (إِنَّه كان إنساناً) أو (سيكون تراباً). فهذا الاستعمال كلّه 0 

لها والوجه في ذلك: أنَّهِ قد يُؤخذ الزمان في مفهوم المشتقات» والمراد 
بالحال حينئذٍ ليس هو حال التكلّم قطعاً؛ فإنَّ أخذه غير معقولٍ في الموضوع له 
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بلا شكٌ» وإنما المراذ بالحال حال التلبّس» ونريد بحال التلبّس حال وجود 
المبدأ الذي تتّصف به الذات؛ إذ لا إشكال أنَّ لدأ يزول» والذات تبقى» 
وللتلبّس أزمنةٌ ثلائةٌ هي حال وجوده؛ وحال قبل وجوده؛ وحال بعد 
وجوده. فإذا لاحظنا الذات مع المبدأء نرى حالاتٍ ثلاثةً: حالةً كان المبدأ 
موجوداً مع الذات والذات متّصِفةً به وحالةٌ قبل هذا التلبّسء وحالةٌ بعده. 
فزيدٌ لم يكن في زمانٍ متّصفاً بالعلم» ووٌجد زمانٌ كان موصوفاً به. ووؤجد 
زمانٌ ثالث زال هذا الوصف عنه. ولكنّ (زيد) ظل باقياً. وكذا الأمر في غير 
الزمانيات. 

إذن هناك حالات ثلاث بالنسبة إلى المفهوم الاشتقاقي» ولااريب أنَّ 
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المفهوم الاشتقاقي كالعالم لا سعة له حتّى إلى ا حالة الأولى» وهي حالة عدم 
وجود الصفة؛ إذ لا ينطبق المفهوم الاشتقاقي عليه حقيقةٌ» وهذا لا إشكال 
فيه. كما أنه ابد من صدق هذا المفهوم على (زيد) حال تلبّسه بالمبدأ وحال 
وجود الصفة؛ فإنّه يصدق عليه حال وجود العلم أنَّه عاك وهذا أيضاً لا 
إشكال فيه. 

وإنَّا الإشكال في أنَّ مفهوم العالم هل هو خاصٌ بهذه الحالة أو عام 
لتلك الحالة» أي: عامٌ لما بعد حال التلبّس؟ فالمراد بالحال حال التلبّسء أي: 
أن يكون مطابق مفهوم العالم هو خحصوص الذات حال وجود العلم فيه 
وانّصافه به بلا فرق بين أن يكون في زمانٍ سابتٍ أو لاحت أو الآن» ومثاله: ما 
إذا قيل: (كان زيدٌ عاماً)؛ لأنّه كان متلبّساً به» أو قيل: (سيكون زيدٌ عالماً)؛ 
أنه سيكون كذلك لا محالة» مع أنه إخبارٌ قد يصدق وقد يكذب. وهذا 
خارجٌ عن محل الكلام في المقام. 





بل الكلام في أنه هل ينطبق المفهوم الاشتقاقي على فاقد الصفة بعد 
وجودها أو لا؟ فالمراد بالحال حال التلبّس. وأمّا زمان النطق فلا مُحتمل أن 
يكون دخيلاً في المعنى الموضوع له. 
الجهنّ السابعت: في ما هو الأصل في المقام 

يبقى الكلام في ثمرة البحث وفي ما هو الأصل في المقام؛ بعد أن كان 
الضابط في حمل المشتقٌ هو انّصافه في زمان الحكاية والتكلم» وكونه موضوعا له 
أو غير موضوع له لا أثر له؛ إذ العبرة بالظهور العرني. ولا إشكال أنَّ قولنا : (زيل 
عال) ظاهرٌ في تلبس زيد بالوصف حال الحكاية والإخباره وهو حال التكّم. 

نعم, لو كانت هناك قرينةٌ على إرادة غير زمان التكلّم؛ فلا بأس في 
العمل على مقتضاهاء | إذا قيل: (كان زيدٌ عالماً) أو (سيكون عالماً). أمَا 
الإطلاق بالفعل فالظاهر منه الاتّصاف بالفعل» فإذا كان هذا هو الظاهرء فأيّ 
فائدة تترئّب على معرفة المعنى الموضوع له؟! لأنَّ معرفة المعنى الموضوع له 
تنشأ من أصالة الظهورء ونحن لا نقول بالتعبّد بأصالة الحقيقة. 

إِلّا أن هذا الكلام لا يرجع إلى محصّل؛ فإنَ هذا الظهور وإنلم يكن 
قابلاً للإنكار؛ إذ الظاهر من الحمل بدون القرينة هو الاتصاف بالفعل» إلا أن 
ل الكلام ليس هو خصوص المشتقات التي تحمل على الذوات نحو: : (زيدٌ 
كدان ]ل ذا رك هل هذ لبط مو ان العنوإد لتاقي إذا دسل بعد 
حكمٌ شرعيٌ» كما إذا أمرنا المولى بإكرام العالم أو نبى عن البول تحت الشجرة 
المثمرة» كما في بعض الروايات”"» فيقع الكلام أنَّ مفهوم العالم ومفهوم المثمرة 
)١(‏ راجع الروايات الواردة في وسائل الشيعة :١‏ 4 7 كتاب الطهارة» أبواب أحكام 

الخلوة» الباب .١6‏ 
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4 لبد اتقزيزاح اف غلم أصول الفق- لجؤم الفا 


شل هو خاصٌ بالتلبّس بالمبدأ بالفعل» أي: الشجرة التي تحتوي على الثمرة» 
أو أنّه يصدق عليها بعد الزوال أيضاً؟ كما يقع الكلام في أنَّ الحكم يختصٌ بزيدٍ 
فيا إذا كان متّصفاً بالعلم» أو يصحٌ سلبه عنه لو زال تليّسه وأصبح جاهلا؟ 

فالتزاع يقع في سعة مفهوم العام وضيقه. وأنَّ الحكم هل يشمل الفاقد 
أو يختصٌ بالتلبّس؟ 

نّم إن إن تمَكَنَا من إقامة الدليل على أحد القولين» كما ستتكلّم عنهء 
فذلكء وإن لم تتمكن من هذاء وصلت النوبة إلى الأصول العمليّة. 

أمّا بالنسبة إلى مرحلة الوضع وتعيين المعنى الموضوع له فالظاهرٌ أنه لا 
أصل في المقام يعوّل عليه في تعيين وضع اللفظ في لغة العرب أو غيرها لهذا 
المعنى دون المعنى الآخر. نعم» نحن نعلم أن الواضع قد لاحظ في ذهنه أحد 
أمرين: إِمَّا خصوصيّة التليّس ووجود الصفة في الموضوع. أو الأعمٌ منه ومن 
المنقضي؛ إذ الإهمال ني الواقع غير معقول» فلا يُلاحظ الواضع عند الوضع 
الخصوصيّة أو الإطلاق» فيكون الموضوع له لا خصوصيّة التلبّس ولا الإطلاق. 

بل في مقام الثبوت لابدٌ أن يلاحظ الواضع إحدى هاتين الخصوصيّتين 
لا محالة وأصالةٌ عدم خسصوصيّة التلبّس والضيق في المعنى الموضوع له 
معارّضٌ بأصالة عدم الإطلاق والسعة في الموضوع له؛ فإنّه لابن من لحاظ 
المعنى أثناء الوضعء كما سبق أن قلناء وهذا المعنى ملحوظ بأحد اللحاظين لا 
محالة: إِمّا الخصوصيّة أو الإطلاق» وأصالة عدم أحدهما معارضةٌ بأصالة عدم 
الآخر. وهذا الكلام يجري في كلّ موردٍ شككنا فيه في وضع اللفظ بإزاء معني 
خاصٌ أو بإزاء الأعمّ منه. 

على أنَّ الاسمتصحاب في أمثال المقام غير جار في نفسه مع قطع النظر 


عن المعارضة؛ إذ لا أثر شرعيّ يترتّب على عدم لحاظ الخصوصيّة» واللازم 
هنا لازمٌ عقءٌ؛ لأنَّ لازم عدم لحاظ الخصوصيّة هو أنَّه موضوعٌ للمطلق. 
وهو لازم عقلِنٌ لايمكن جريان الاستصحاب بلحاظه؛ لأنّه من الأصل 
المثبت. 

وعليه ففي مرحلة الوضع ليس هناك أصلٌ يُعوّل عليه في المقام» فيتتهي 
الأمر إلى الأصل العملي بالنسبة إلى الحكم المترنّب على هذا الموضوع. 

وذكر صاحب الكفاية'": أنْ جريان الأصل يختلف باختلاف الموارد. 
فقد يكون جغل الحكم وثبوته وفعليّته بعد الانقضاءء؛ كما إذا جعل إكرام 
العالم» وتردّد أمر العالم بين أن يكون موضوعاً خصوص التلبّس أو للأعمٌ» 
وفرضنا أنَّ رجلاً بلغ أو أفاق بعد أن كان صغيراً أو كان مجنوناً» فعاد إليه 
عقله. فإذا لاحظنا زيداً الذي كان عالاء وقد زالت عنه صفة العلم» كان مثله 
من الشك في التكليف؛ إذ نشكٌ في وجوب إكرام هذا الشخص الذي كان 
متّصفاً بالعلم وزالت عنه الصفة» ونشكٌ في صِدّق مفهوم العالم عليه؛ لأنَّ 
مفهوم العالم مردّدٌ بين الأقلّ والأكثرء فنشكٌ في الوجوب؛ لعدم إحراز ضيق 
المفهوم. وهذا من موارد الشك في التكليف. فتجري فيه أصالة البراءة. 

أمّا لو فرضنا أن الحكم كان ثابتا سابقاًء كما إذا كان الشخص بالغاً 
وكان من يجب إكرامه متّصفاً بالعلم, ثم زالت الصفة» فنشكٌ في وجوب 
إكرامه بعد أن كان واجب الإكرام» فيكون الشكٌ شكّاً في بقاء الحكم السابق 
لافي حدوث الحكم؛ وهو موردٌ للاستصحاب؛ فإنَّه يصمح أن يُقال: إِنَّ زيداً 


() أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأأصول: 45 المقدّمة» الأمر الثالث عشرء الأمر 


السادس. 





6 موف افوا لخو حاط سوبو اديب تقر وزاك في يغلي أميو ل الفقة- لزه الفا 
كان يجب إكرامه ونشكٌ الآن في الوجوب. 

إذن الأصل العملي يختلف باختلاف الموارد» ففي موردٍ تجري البراءة» 
كما إذا شك في التكليف. وفي موردٍ يجري الاستصحاب» ىما إذا كان شك في 
البقاء» ومنشأ كلا هذين الشكّين هو الشك في سعة المفهوم وضيقه. 

لا أن ذلك لا يتم بل الظاهر الرجوع إلى البراءة في جميع هذه الموارد» 
سواء كان التكليف فعليّاً سابقاً أولم يكن. أمّا في الصورة الثانية فظاهرٌ؛ لأنّه 
من الشكٌ في التكليف, وهو مجرىٌ للبراءة. 

وأمّا الأول - وهو ما إذا كان زوال الصفة مسبوقاً بفعليّة التكليف- 
فالصحيح عدم جريان الاستصحاب. 

أمّا على ما ذكرناه - من اختصاص الاستصحاب بالشبهة ال موضوعيّة 
وعدم جريانه في الشبهة الحكمية في إثبات حكم وجودي أو تحريمي 
فواضحٌ؛ إن اللقام 0 
فنشكٌ في أنَّ موضوع وجوب الإكرام محتصٌ بالمتليّس بالعلم أو يشمل 
الأعمٌ؟ فالشكَ في سعة المجعول وضيقه بالنسبة إلى المقدار الزائد» والشبهة 
الحكميّة مما لا يجري فيها الاستصحاب. 

وأمّا بناءٌ على الجريان - كما هو المشهور بين المتأخرين وبين المتقدّمين القائلين 
بالاستصحاب- فيختصٌ جريان الاستصحاب بغير موارد الشبهات المفهوميّة: أي: 
فيه إذا كان الشكٌ في الحكم ناشئاً من الشك في المفهوم سعةٌ وضيقاء فإنّه لا يجري 
فيها الامتصحاب حتّى على القول بجريانه في الشبهات الحكميّة. 

وذلك: أنَّ الأصل الجاري في الشبهات الحكميّة لا يخلو: إمّا أن يكون 
جارياً في الموضوع أو في الحكم. 1 الال الذارواق امكو رو عيرية لات 
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لابدّ في جريان الاستصحاب في أيّ موردٍ كان من صدّق نقض اليقين بالشكٌ 
في رفع اليد عن الحال السابقة» ولازمه اتماد القضيّتين المتيقنة والمشكوكة» 
ويكون الاختلاف فقط من جهة اليقين بالحدوث والشكٌ في البقاء» فلابدٌ أن 
يكون المتيقن هو المشكوك فيه؛ لا مغايراً له محمولاً أو موضوعاًء ويكونا 
متحدّين من جميع المبهات غير البقاء. فلابدٌ من تعلّق اليقين والشكٌ في شيءٍ 
واحدٍ؛ ليصدق على رفع اليد عن اليقين السابق بأنّه نقضٌ لليقين بالشكٌ. 

فلو كان أحدهما غير الآخر يقيناً» أو احتملنا أنَّ أحدهما غير الآخرء فإ 
الاستصحاب لا يجري. أمّا على الأول - وهو في إذا أحرزنا المغايرة- فظاهرٌ؛ 
لأنّه ليس من نقض اليقين بالشكٌ يقيناه بل هو قياسٌ وإسراءٌ للحكم من 
موضوع إلى موضوع آخر؛ لأنّ عدم ترتيب الأثر على المشكوك ليس نقضاً 
لليقين السابق» بل إسراءٌ للحكم من موضوع إلى موضوع آخرء وهو قياسٌ لا 
استصحابٌ. ' 1 

وأمًا إذا لم يحرز ذلك» وشّكَ أنَّ هذا هو الموضوع السابق بعينه أو فردٌ 
آخر» فالشبهة هنا مصداقيةٌ؛ فإنّنا ما لم نحرز أَنَّهِ من نقض اليقين بالشكٌ؛ لا 
يمكن أن نجري الاستصحاب؛ لأنَّ التمسّك بالدليل القائل: «لا تنقض 
اليقين أبداً بالشاك»”" يتوقّف على إحراز موضوعهه وإِلّا كانت الشبهة 
مصداقيّةٌ فلا يمكن التمسّك به على أساس أنَّه من نقض اليقين بالشكٌ. 


)١(‏ الطوسي» تبذيب الأحكام »8:١‏ كتاب الطهارة؛ الباب »١‏ الحديث »١١‏ والحر 
العاملي» وسائل الشيعة :١‏ 55 7» كتاب الطهارة» أبواب نواقض الوضوءء الباب »١‏ 
الحديث .١‏ 
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3 الحو ان مامه جاو نواه و م الب ليت في غلم صوق الققدت ايز القاي. 
فلو علمنا بعدالة زيدء واحتملنا بأنَّ هذا زيدٌ أو غير زييء فيقال: إِنَّنا 
نستصحب العدالة ونرتّب آثارها عليه مع احتمال أنَّهِ شخصٌ آخخر؛ فَإنَّنا ل 
نحرز نقض اليقين بالشكٌ؛ لأنّا لا نعلم أَنَّهِ هو المتيقن أو غيره. وهذا واضحٌ. 
إذن لابدّ من جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعيّة والحكميّة - 
بناءٌ على جريانه فيهم|- من ثبوت نقض اليقين بالشكٌ» فم ل يثبت لا يمكن 
جريان الاستصحابء كما لو كان الماء قبل كونه كرّاً نجساًء فبعد الكُريّة نشكٌ 
في بقاء النجاسة فنستصحب؛ لأنَّ هذا هو الماء بعينه» ونحتمل زوال النجاسة 
وكذا الكلام في سائر الموارد» فإذا حاضت المرأة» ووٌجد الحيض ني 
الخارج» وعلمنا بعدم جواز وطنها في هذا الحال» وشككنا أنَّ هذا الحكم 
منّسمٌ إلى زمان الاغتسال أو إلى زمان ارتفاع الحدث؛ فهي خاصّةٌ بزمان 
وجود الجيض» فنتمسّك بالاستصحاب؛ بناءً على جريانه في الشبهة الحكميّة. 
فنقول: إِنَّ هذه المرأة الحائض كان يحرم وطؤهاء فنستصحب حتّى يرتفع 
حدث الحيض بالاغتسال. 
هذاء إلا أنَّ ذلك في المقام غير ممكن؛ إذ المفروض أنَّ العنوان الاشتقاقي 
هوتمام الموضوع؛ فإنَّ وجوب الإكرام لم يوضع على ذات زيدٍ» ولا دخل له في 
الحكم؛ فإنّه لا يجب إكرامه با أنّه هاشميٌ أو عرييٌ» وإَّ) ثبت الحكم بعنوان 
كونه عالماً. فموضوع الحكم عرفاً هو العالم» فإذا لم يُحرز أن هذا العنوان باق 
واحتملنا ارتفاعه بعد أن صار جاهلاً» فلا يمكن الاستصحاب. فلا يُقال: ِنَّه 
كان يجب إكرامه» فنستصحب. مع أنه لم يثبت له الحكم بعنوان كونه رجلاً أو 
بعنوانٍ آخر غيره» بل بعنوان كونه عالمء والمفروض أنَّ هذا العنوان مشكوك 


البقاء؛ إذ نحتمل أنَّ الحكم موضوعٌ لخنصوص المتلبّس بالعلم» وهذا غير 
لين وقد زال الحكم» فكيف يمكن الاستصحاب مع احتال أنَّ القضيّة 
المتيقّنة غير القضيّة المشكوكة؟! لأنّنا نحتمل أنَّ موضوع المتيقنة هو المتلبّس» 
فكيف يمكن جريان الاستصحاب؟ فهذا لم يكن واجباً إكرامه» بل كان المراد 
هو المتلبّس بالعلم احتمالأ» وهذا العنوان قد زال يقيناً. 

ففي مثل الشبهات المفهوميّة وعدم إحراز الموضوع وبقائه على حاله 
وعدمه لا يمكن جريان الاستصحاب؛ لأنَّ الموضوع غير محرزء وحيثطٍ لا 
حرو وعد فين والددك مك ل فدات جا كد زسزياة 
الاستصحاب؛ إذ مالم تُحرز نقض اليقين بالشكٌ لا يجري الاستصحاب بلا 
كلام ". 

ونظيره ما ذكرناه في المغرب الذي هو غاية صلاة الظهرين ومبدأ صلاة 
العشائين» فإذا شككنا في أنَّ المراد به استتار القرص في الأفق الذي هو 
الغروب العرفيء أو أنه ذهاب الحمرة من قمّة الرأسء ولم نتمكن من إثبات 
أحدها بالدليل» فهنا لا يمكن استصحاب الحكم بوجوب الظهرين إلى ما بعد 
الاستتار؛ لأنَّ الشبهة موضوعيّةٌ مصداقيةٌ وإذالم نحرز أنَّ رفع اليد عن 
ترتيب الأثر على اليقين السابق من نض اليقين بالشكَ؛ إذ الموضوع هو 


)١(‏ تم بحمد الله وحسن توفيقه الدفتر الثاني من تقريرات سيّدنا الأستاذ السيّد الخوئي 
(أدام الله ظلّه)» وقد وفقني الله عر وجل لحضور جميع المحاضرات. إلا محاضرةٌ 
واحدةً نقلتها من جهاز التسجيل. فجاءت هذه المحاضرات جميلة السبك» حسنة 
المنظرء صحيحةً ومطابقةٌ للواقع إلى أكبر حدٌّ ممكن بلغه بذل الوسع تحريراً وتهذيباً. 
فالحمد لله أُوْلاً وآخراء وصلٍّ الله على محمد وآله الطاهرين (المقرّر). 
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الغروبء ولم نحرز هذا الموضوع؛ فاستصحاب الحكم المترتّبٍ على بقاء النهار 
غير جار؛ لأنّا نحتمل أنَّ النهار غير باق؛ لأنَّ تماميّة النهار بالغروب» ونحتمل 
أنّ الغروب يتحقّق باستتار القرص. 
فإذا كانت الشبهة مفهوميّةً ودار الأمر بين الأقلّ والأكثره لم يجر 
الاستصحاب؛ لأنَّه لا يحرز حيقإ أنّه من نقض اليقين بالشكٌ. إذن 
الاستصحاب الحكمي في المقام ساقط. 
وأمًا الاستصحاب الموضوعي المتمثل باستصحاب عنوان العالم فنقول: 
إن كان عالمء والآن نشكٌ في صدق العالم عليه فنستصحب صدق عنوان 
العالم عليه؛ ونرئّب عليه أشره» وهو وجوب الإكرام. كما يجري هذا 
الاستصحاب في الشبهات الموضوعيّة» كم إذا تيقّنا أنَّ هذا المايع خنٌ 
واحتملنا أنه تبدّل إلى الخل» فنستصحب خريّته. 
وني المقام قد يُقال باستصحاب عنوان العام؛ لأنَّه كان عالمء ونشكٌ في 
زوال العلميّة» إلا أن هذا الاستصحاب غير جار هاهنا. 
والوجه في ذلك: أنه ليس عندنا شك في موجوةٍ خمارجي بالنسبة إلى 
الوجود والعدمء أي: ليس لدينا شك في التكوينيّات الخارجيّة حتّى نحكم 
ببقائه؛ فإنّ مقتضى قولم مه : «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك»”© 
وأمثاله لزوم ترتيب أثر المتيقّن السابق» فكلّم) كنا على يقين بنينا على بقائه. 
(1) الصدوق. علل الشرائع 7: 771» الباب 8١‏ علة غسل المني إذا أصاب الشوب 
الحديث١»‏ والطومي؛ #بذيب الأحكام :١‏ ؟47» كتاب الطهارة؛ أبواب الزيادات» 
الباب 57؟» الحديث 8» والحر العاملي» وسائل الشيعة ":577» كتاب الطهارة» 
أبواب النجاسات والأواني والجلود الباب /ا"؛ الحديث .١‏ 
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وليس في موارد الشبهة المفهوميّة شي نتيقّن بوجوده ونشكٌ في عدمه؛ أو 
نتيقّن بعدمه ونشكٌ في وجوده؛ وذلك لأنّنا على يقينٍ من أنَّ زيداً كان متليّساً 
بالعلم وموصوفاً به. والآن على يقِينٍ من زوال هذه الصفة عنه ونحرز أنَّه 
ليس بمتلبّس بها فلولا وضع الألفاظ لا كان هناك أيّ شك فلو فرضنا أنَّ 
الألفاظ لم تكن موضوعة» فلا شك لنا في بقاء شيءٍ أو ارتفاع شيءٍ آخر, وإنَّما 
شككنا في صدق العالم وعدمه؛ وهو ليس شكَّاً في أمر تكويني خارجي. وإنّما 
هو شك من جهة الرّضعء آي: هل وضع الغال يتحو يسع عبذا لمعن عه 
العلم» فالصدق باقٍء أو وضع بنحو لا يسعه؛ فالصدق غير باقٍ. وعليه 
فالشكٌ في السعة والضيق» وهو شك في صدق المفهوم الاشتقاقي على غير 
المتلبّس» ومع قطع النظر عن المفهوم الاشتقاقي ليس لدينا شيءٌ تكويني ند 


في حدوثه أو بقائه. 


0 


3 


ومنه يضح: أنه لاامعنى لاستصحاب الصدق؛ إذ معناه أنَّ الوضع كان 
للأعمٌ الجامع بين المتلبّس والمنقضي؛ أنه عبارةٌ عن وضع اللفظ للأعم. 

وعليه فالاستصحاب في الشبهة الموضوعيّة غير جار في المقام؛ إذ لا 
أصل يعول عليه في المقام في مرحلة الوضعء ومع قطع النظر عن الوضع ليس 
لنا يقي سابقٌ وشكٌ لاحقٌ؛ فإنَّ كلا القضيّتين متيقنتان؛ فَإنَّنا نعلم أنّه كان 
متّصفاً به كم| نعلم أنه الآن غير متّصفٍ به. 

وأمّا استصحاب بقاء الموضوع بوصف الموضوعيّة فتقول: إِنّه كان 
موضوعاً للوجوبء ومقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب. إلا أنَّ هذا عين 
الشكٌ في الحكم, والاستصحاب الجاري فيه عين هذا الاستصحاب؛ إذ ليس 


لدينا شك في كون زيدٍ موضوعاً للوجوبء بل الموضوع هو زيدٌ بوصفه عالاً» 
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والمفروض أنّا نشكٌ في بقاء ذلك الموضوع؛ فاستصحاب الموضوع بوصف 
الموضوعيّة عبارةٌ أخرى عن استصحاب وجوب الإكرام؛ فإِنَ الموضوعيّة 
وثبوت الحكم متضايفان. 

إذن التمسّك بالاستصحاب في أمثال القام ساقط؛ حتّى بناءً على 
جريانه في الشبهات الحكميّة» وعلى ذلك فالمرجع هو البراءة في جميع هذه 
الموارد. 

وليُعلم: أنَّ الأقوال في المسألة كثيرةٌ؛ باعتبار اخختلاف حالات المشتقٌّ في 
وقوعه مسنداً ومسنداً إليه» وباعتبار اختلاف المبادئ؛ إذ قد يكون فعليًا وقد 
يكون حرفةً أو ملكة. إِلَّا أن هذه التفصيلات لا ترجع إلى محضّلء كما ذكر 
صاحب «الكفاية»'". فالأصل في هذه المسألة قولان: قولٌ بالوضع للمتلبّس 
على الإطلاق وقول للوضع الأعمٌ من المتلبّس والمنقضي. 

وقد ذكرنا: أن اخستلاف الحالات والمبادئ لا يوجب الاختلاف في 
المشتقٌ؛ إن النزاع إنَّ)ا هو في الهيئة وأئَّها موضوعةٌ خصوص المتلبّس أو للأعمّ 
من المتلبّس والمنقضي. 

ولذا يقع الكلام في وضع الميئة على الإطلاق من دون اختصاص 
ببعض الحيئات أو المواد أو الحالات. 
الكلام بحسب مقام الثبوت والإثبات 

كما يقع الكلام في مقام الثبوت تار وفي مقام الإثبات أخرى. كما هو 


الحال في الصحيح والأعم. 


)00 أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأأصول: 5 المقدّمة» الأمر الثالث عشر. 





أمَا بالنسبة إلى مرحلة الثبوت فقد أفاد شيخنا الأستاذةو”": أنه لا 
يمكن الوضع للأعمٌ من المتلبّس والمنتقضي» فإذا استحال ذلك في مرحلة 
الثبوت» فلا تصل النوبة إلى مرحلة الإثبات ليبحث عن أن المشتقٌ موضوعٌ 

وذكر في وجه ذلك”": أنْ المشتقٌ لا يخلو أمره: ما أن يكون بسيطاًء وإمًا 
أن يكون مركّباً. أمَا القول ببساطته فقد اختارهةقك؛ ببيان أنَّ المفهوم 
الاشتقاقي بسيطٌ لم يُؤخذ فيه الذات. وأمّا التركيب فالمراد به أنَّ المشتق مركّبٌ 
من الذات وامبدأء فيدلٌ (قائم) على الذات المتلبّسة بالقيام. وعليه فلا يخلو 
الخال من أن يكون المشتقٌ بسيطأ أو مركباً. 

فإن كان التهرم بسيطا فلا يمكن الوضع الام عن التلقي والشقي؛ 
كما هو ظاهرٌ. والسرّ فيه: أن المشتقٌ بناءً على البساطة مدلوله والمبدأ فيه أمرٌ 
واحدٌ وإنَّا يختلف باختلاف اللحاظ والإسناد. فقد يُلاحظ المبدأ على نحو 
يأبى عن الحملء فيعبّر عنه بالمبدأ والمصدر كالقيام؛ فإنَّه ملحوظٌ على نحو لا 
يمكن حمله على الذات إِلّا بالعناية والمجازء فالمبدأ مأخودٌ بشرط لاء أي: غيدُ 
قابل للحمل. وقد يُؤخذ المبدأ كالقيام على نحو يكون قابلاً للحمل؛ باعتبار 
كونه وصفاً للشىء, فيُلاحظ على نحو قابل للحمل على الذات. فيعسبّر عنه 
بلفظ (قائم). فالقائم والقيام موضوعان بإزاء معنىّ واحدٍ يلاحظ طورين 
وعلى نحوين: على نحو قابلٍ للحملء فيعبّر عنه بقائم» وعلى نحو غير قابلٍ 
() أنظر: النائيني» فوائد الأصول 17١ :١‏ المقدّمة» المبحث الثالث: في المشتق» الأمر 


التاسع. 
(0) أنظر المصدر المتقدّم. 
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وعليه فإذا قلنا: إنّه بسيطٌء فلا فرق بينه وبين المصدر الذي نعبّر عنه هنا 
بالمبدأ وإن كان بين المبدأ والمصدر فرقٌ. 

8 1 

وبعبارة أخرى: إذا قلنا: إن المفهوم الاشتقاقي كالمفهوم المصدري 
بمعنىّ واحدء ولا فرق إِلّا بالاعتبار بنحو لابشرط أو بشرط لاء فاستحالة 
الوضع للأعمّ أمرٌّ واضحٌ؛ فإِنَ المعنى إذا كان واحداًء وهو الحدث القائم 
بالذات» أي: القيام» فإذا انقضى» فليس هناك شيءٌ في مقابل المفهوم نعبّر عنه 
بالقيام حتّى يُؤخذ لا بشرط فنعبّر عنه بالقائم؛ إذ لو زال ل يبقّ شيء. 

8 7 5 03 4 

والنكتة فيه: أنَّ الأعراض أَمورٌ بسيطةٌ غير مركّبةٍ من مادّة وصورة حتّى 
تزول الصورة وتبقى المادّة» بل إذا زالت الأعراض»ء زالت بتمامها؛ فنا 
بحسب الخارج بسائط لا تنحل إلى مادّةٍ وصورة» بخلاف الجواهر؛ وذلك أن 
العرض لو زال وارتفع ارتفع بتهامه» فليس بإزائه أمرٌ في الخارج يعبّر عنه 
بالمصدر تارةً وبالمشتقٌ أخرى. فلو كان زيدٌ عالماً وقد زال علمه. فلا شيء 
بإزاء العلم حتى يؤخذ لا بشرطء ويعبّر عنه بالعالم. إذن لا يمكن الوضع 
للأعمّ من المتلبّس والمنقضي؛ لأنَّهِ في حال الانقضاء لا يبقى شيء في مقابل 

فقد انقدح: أَنَّه على القول بالبساطة لا يمكن فرض جامع بين المتلبّس 
والمنقضي, وهذا ظاهرٌ؛ بناءَ على أنَّ المفهوم الاشتقاقي متّحدٌّ مع المبدأ» والفرق 
بينهما بالاعتبار؛ فإنَّه بناءَ عليه لا يبقى محال للنزاع أصلاًء إذ لا يعقل فرض 
جامع بين المتلبّس والمنقضيء وهذا واضح. 


بج جه امسد دسم سا - 
يمد 00 د 2 15 
1 قد ١‏ مقاط با ماوه 20 3 نعاض 1 
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لع مجم دج مامد هجتم ببد لمجعة دل 


بل ذكرة©”": أنه على هذا المبنى يكون المشيّق أسوأ حالاً من الجوامد 
إلى الجواهر؛ فإنَّ الجواهر با أََّا مركّبةٌ من المادّة والصورة؛ جاز أن تكون المادّة 
فيها باقيةٌ والصورة زائلةً» إلّا أنَّ هذا في المشتفّات غير ممكن؛ إذ العرض 
مه يف يوواف في اما استواهريف]ذاازالدف اهبر ها فيد 
مادّتها. 

ولكن مع أنَّ المشتقٌ أسوأ حالاً من الجواهر؛ إذ يصحٌ استعماله في موارد 
الانقضاء رمام الت عازه ولكن<اليدي الخرابة عي و يات 

لها والوجه في ذلك: أن المفهوم الاشتقاقي الذي هوالمعنى المصدري 
الملحوظ بنحو اللابشرط وإن كان زائلاً بتّامه. إِلّا أن الموصوف باق في 
الخارج بعد زوال الوصف. فالمتلبّس موجودٌ من الآن» فيصحح أن يطلق عليه 
(القتيل) باعتبار أنَّه سيقتل بعد ذلك. كما يصحٌ في موارد الانتفاء استعماله فيه 
فيُقال: (زيدٌ أمير) باعتبار أَنّه كان أميراء وأنّ الموصوف موجودٌ في الخارج. 
وأمّا في الجواهر فال موصوف غير ثابتٍ؛ لأنْ الباقي هو المادّة وهي لا تشُصف 
بهذا الوصف أبداً؛ لأنَّ شيئية فيج لغيه ء بصورته لا بادّته. والمادّة لم تكن متّصفةً 
بالإنسانيّة قط بل الإنسانيّة متتزعةٌ من الصورة الإنسانيّة من الفصلء لامن 
المادّة المشتركة بين النطفة والمضغة والإنسان والتراب الذي يؤول إليه بعد 
ذلك. فالمادّة المحضّة التي تبقى بتبدّل الصور غير متَصفةٍ بصفة الإنسانيّة. ولهذا 
لا يصِحٌ استعمال هذا العنوان والجوامد في موارد الانقضاءء فلا يقال للتراب: 
إنسان؛ بعلاقة أنّه كان إنساناً أو سيكون إنساناًء بل الحمل لمختصٌ بالمشتقات 


() أنظر: النائيني» أجود التقريرات :١‏ 1/7 المقدّمة» الفصل الثاني» الأمر الثامن» المقدّمة 
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والجوامد المنتزعة من خارج مقام الذات كالزوج والعبد والحر على ما تقدّم. 

وعليه فينحصر الاستعمال في موارد الانقضاء أو قبل التلبّس بعلاقة 
الأوّل والمشارفة في هذه الموارد. وأمّا الجواهر المركبة من المادّة والصورة 
فالاستعمال لا يصحٌ فيها ولو مجازاً. 

وما أفاده هنا صحيحٌ لا غبار عليه. 

وأما بناءٌ على التركيب في المشتقٌ» فلو فرضنا أنَّ الذات داخلةٌ في المفهوم 
الاشتقاقي, وأنَّ مفهوم القائم هو الذات المتلبّسة بالقيام نحو تلبّسٍ وأنَّ 
مفهوم المقتول هو المتلبّس بالقتل نحو تلبّسٍ باعتبار وقوعه عليه. 

فإنا مطاعل وجسرةالدات البيمةفى التيعرم لشفا القند 
ذكرةك”" أنَّ الأمر أيضاً كذلك؛ وذلك من جهة أنَّ الزمان خارجٌ عن 
المفهوم الاشتقاقي؛ لما تقدّم من أنه غير داخل في مفاهيم الأفعال» فضلاً عن 
الأسماء التي منها المشتقات. ١‏ 

نعم» لو قلنا بأنّه داخلٌ» فيمكن تصوٌّر الجامع بين الزمان الماضي 
والحاضرء فيقال: إِنَّ المشتقٌ مقيّدٌ بأحد هذين الزمانين» ويكون معنى القاتل 
الذات المتلبّسة إمّا فعلاً أو في الزمان الماضي. كا تقدّم أنَّ هذا المعنى جائرٌ في 
الفعل المضارع: بأن يُقال: إن أخذ في مفهومه أحد الزمانين. إلا أنّنا قلنا: إنَّه 
غير واقع. وعليه ففي المفهوم الاشتقاقي يُقال بأخذ الزمان قيداً فيه: ما 
الزمان الحاضر أو الماضى» فمعنى المشتقٌ هو ما كان متليّساً بهذا المبدأ فعلاً أو 
كان متلبّساً سابقاًء لا إشكال في ذلك. 
)0 أنظر: النائيني» أجود التقريرات :١‏ 8/ء المقدّمة» الفصل الثاني» الأمر الثامن» المقدّمة 

السابعة. 


ما إذا بنينا على أنَّ الزمان حارج عن المفهوم الاشتقاقي وليس له دلالةٌ 
عليه بوجوء وأنَّ صدق القائم على الزمان الماضي والحاضر والمستقبل على حدٌ 
واحدء فيّقال: كان زيدٌ قائئأء وهو قائمٌ فعلاًء أو سيكون قائاً ولا كلام في 
صحّته. فإذا قلنا: إِنّه موضوعٌ للمتليّس. فالأمر ظاهرٌ؛ إذ يكون معنى (قائم) 
الذات المقترنة بالقيام أو المقترنة بالعلم. أي: الذات التي معها هذا المبدأ» وهو 
معنى التلبّس. غاية الأمر أن المعيّة تختلف: فقد تكون صدوريّة» وقد تكون 
وقوعيّة. فمعنى قولنا: (كان قائً) أي: كانت الذات معها وصف القيام 
واقتران التلبّس بهء ومعنى قولنا: (هو قائمٌ فعلا) أي: إِنّهِ معه هذا المبدأ 
بالفعل ومتلبّسٌ به وكذلك قولنا: (سيكون قائياً). ففي جميع هذه الموارد 
استّعمل اللفظ في المتلبّسء أي: في الذات المقترن بها هذا الوصف. 

وأمًا إذا قلنا بأنّه موضوعٌ للأعمّ من المتلبّس والمنقضي, فمعنى الانقضاء 
هو عدم هذا الوصف فيه ومعنى التلبس وجود هذا الوصف فيه؛ فيكون 
لفظ القائم موضوعاً للذات الأعمّ من المتليّس والمنقضي. وكيف يمكن فرض 
الجامع بين الواجد والفاقد؟! لأنَّه حال التلبّس واجدٌّ للوصفء وعند الانتفاء 
غير واجد والزمان غير مأخوذٍ فيه؟! فكيف يمكن فرض جامع بين الوجود 
والعدم» وبين التلبّس وعدمه. والاتّصاف وعدمه. ١‏ 

مع أنَّ الجامع إنّما يمكن تصويره في الجمع بين شتات الأفراد 
والخصوصيّات الموجودة فيهاء فيوضع لفظ لجامعهاء كالعالم الموضوع للأعمّ 
من العربي والعجمي والطويل والقصير والأبيض والأسود. فيمكن إلغناء 
الخصوصيّات والوضع للجامع إلا أنَّ الخصوصيّات في المقام هي الوجود 
والعدمء فإذا ألغيناهماء لم يبقّ شيءٌ. ومعه فلا يمكن فرض الجامع بين الوجود 


شبكة ومنتديات جامع الأن 


3 بااطاابواة اسن درل بردب تقريزات فى غلم أصول الفقد انر الغا 
والعدم؛ لأنَّه عند إلغائهه| لا يبقى إِلّا نفس الذاتء والمفروض أنَّ المشتقّ غير 
موضوع لنفس الذات. بل للذات المتليّسة بالمبدأً. 

إذن لا يمكن وضع المشتقٌ للأعمّ من المتلبّس والمتقضي» فينحصر أن 
يكون الموضوع له في خصوص المتلبّس؛ إذ لا نحتمل أنه موضوعٌ لخصوص 
المنقضي» فينحصر الأمر في الأوّل. 

رخاز أعري عد وره غنم لقانم زكالاة كين لسن برعا 
لهذه الحصّة أو لتلك الحصّة؛ وحيث لا يحتمل أن يكون موضوعاً للحصّة 
المنقضية» ينحصر الأمر في الشقٌّ الأوّلء أي: أن يكون موضوعاً لمخصوص 
المتلبّس. 

وبها ذكره لا تصل النوبة بعد ذلك إلى مقام الإثبات والبحث عن أنَّه 
موضوعٌ لخصوص المتلبّس أو للأعمٌ من المتلبّس والمنقضي؛ لأنَّ الشاني غير 
معقول» فينحصر الأمر في الأوّل. 

مناقشة القول بالبساطة والتركيب 

أمَا ما ذكره من أنَّه على القول بالبساطة لابدَّ أن يكون الوضع للمتلبّس فلا 
يمكن الالتزام به إِلّا على القول بأنَ المراد بها أنَّ المشتقّ هو المبدأء وأئَّما متّحدان 
مفهوماء ولا يفترق أحدهما عن الآخر إِلّا بأخذ أحدهما بنحو لا بشرط والآخر 
بنحو بشرط لا؛ إذ بناءً على هذا الأمر يتمٌ بيانه وهذا هو مختاردةة2. 

إلا أن ما ذكر غير صحيح قطعاً؛ إن حتّى على القول ببساطة المفاهيم 
الاشتقاقيّة لابدٌ من فرض أمر آخر؛ فإنّه لا يمكن افتراض أن المفهوم 
الاشتقاقي والمبدأ متّحدان من حيث المفهوم. وأنَّه لا فرق بينها إِلّا بلحاظ لا 
بشرط وبشرط لاء على ما سنبيّن ذلك إن شاء الله تعالى. 


ولو كان الأمر كذلك وكان المشتقٌ هو المبدأء كان الاستعمال في موارد 
الانقضاء غلطاًء ومجرّد بقاء الموصوف خارجاً لا يصحّح الاستعمال؛ لأنا ذكرنا 
أنَّ المشتقٌ أسوأ حالاً من الجوامد على هذا التقدير؛ لأنَّ الجواهر مركّبةٌ من المادّة 
والصورة» فتفنى الصورة وتبقى المادّة. وأمّا الأعراض فإذا انقضت لا يبقئ منها 
شِيءٌ سوى الذات» وقد فرضنا أنَّا غير دخيلةٍ في مفهوم المشتقٌ» بل هي نفس 
المبدأ. فإن لم يكن بإزائه شيء في الخارج» كيف يصحٌ أن يُستعمل فيه مجازا؟! 

فالبساطة بهذا المعنى وإن كان الاستعمال بلحاظها لخصوص المتلبّس 
حقيقيةٌ إِلّا أنَّ ذلك لا معنى له» وسنتعرّض لذلك في البحث عن بساطة 
المشتقٌ إن شاء الله تعالى. 

وأمّا على التركيب - كا هو الصحيح عندنا- فالذات المبهمة دخيلةٌ في 
المفهوم الاشتقاقي. فإنًا لا نعرف من الأبيض إِلّا شيئاً له البياض» أي: الشيء 
المبهم الذي ينطبق على الجاد والإنسان والحيوان» أي: جامع الشيء. وبعبارةٍ 
أخرى: ليس الأبيض إِلّا شيئاً له البياضء ومفهوم الذات كالشيء دخيلٌ في 
المفهوم الاشتقاقي. 

وبناء عليه فيمكن تصوير الجامع بين المتلبّس والمنقضي وإن لم يكن 
الزمان دخيلاً في المفهوم الاشتقاقي, ولا يكون من تصوير الجامع بين الوجود 
والعدم؛ فإِنَ الذات المأخوذة في المفهوم الاشتقاقي متليّسةٌ بالميدأ بنحو البقاء 
أو الانقضاءء أي: الذات نتصوّرها وقد خرج المبدأ من العدم إلى الوجود. 
فنتصوّر أنَّ صرف الاتّصاف قد تحقّق في الذات المبهمة. فإذا قيل: (قائم) 
نتصوّر شيئاً مبهاً انتصف بهذا المبدأ: إِمّا أنَّ انّصافه باق فعلاً على حاله أو أنّه 
زائلٌ» فإذا أخذنا صرف وجود الاتّصاف بالمفهوم الأعمّ من الزائل والباقي» 
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+ طعي اي ينون تقريزات قعلم أصول الفعاك الخو البائي: 
فكيف يُقال: إِنّنا لا نتصوّر الجامع ؟ 

نعم» لا جامع بين الاتّصاف وعدم الاتصاف. وأمًا بين المنصف وغير 
المتصف فيمكن تصوّر الجامع» فنفرض جامعاً ونفرض أخذ قيد الاتّصاف في 
المفهوم. إلّا أنَّ هذا الاتّصاف قد يكون موجوداً» وقد لا يكون موجوداًء 
فنجعل اللفظ بإزاء الجامع مع بقاء المبدأ وانقضائه» وهذا ممكن. 

أي يمكن أن نتصوّر مفهوم ذاتٍ متصفيٍ أعمٌ من أن يكون الاتّصاف 
باقياً وموجوداً أو زائلاً ومعدوماًء فالمعنى المعتبر في المفهوم الاشتقاقي هو 
صرف وجود الاتّصافء سواء كا ن متصفاً بالفعل أو منقضياً عنه. وعليه فلا 

ولو تنزّلنا وفرضنا أنَّهِ لا جامع بين الصف والزائل» فيمكننا تصوّر 
الجامع الانتزاعي؛ لأننا ذكرنا أنّنا في الوضع لا نحتاج إلى تصوير جامع 
حقيقي ماهوي مندرج تحت إحدى القولات: كما مرّ أيضاً في مبحث 
الصديع والاعم: أن الموضوع له قد يكون أحد الأمور أو جملةً من هذه 
الأو ومللنا لسودةة أمكلة عرفت اتن الختوئ فح وال امون لخديناً 
ممزوجاً بسكره بل شيئاً ما أعمّ منه وغيره؛ فقد يكون دقيق الحنطة» وقد يكون 
دقيق الأرزء وقد يكون غير الدقيق كالجزرء ىا في حلوى الجزرء وكذلك في 
الممزوج به؛ إذ قد يفرض سكراً أو عسلاً أو تمراء فقد أخذ في المفهوم أحد هذه 
الأمور. وأمًا الخصوصيّة فلم تُؤخذء وهذا أمرٌ ممكن. وقد قلنا: إِنَ الصلاة 
أيضاً متقوّمة بالركوع» ولكن الركوع قد يكون عن قيام أو من جلوس أو 
بإيماء الرأس أو بإياء العين» أي: أحد هذه الأمور. ولا مانع من الوضع بإزاء 
الجامع الانتزاعي» أعني: أحد الأمريق أو الأمور؛ لأنّهِ بمكانٍ من الإمكان. 


وعليه فلولم يمكننا تصور جامع حقيقي بين المتلبّس والمنقضي» لأمكن 
تصور المتلبّس والمنقضي شيع اللفظ بإزاء أحدضة فنقول: (قائمٌ موضوعٌ 
بإزاء أحدهما)؛ أي: إِنَّ الواضع قد تعهد أَنَّهِ متى ما أراد تفهيم أحد هذين 
الأمرين تكلّم بلفظ (قائم)» فهيئة (قائم) تفيد اتصاف الذات بالمبداً: إِمَا فعلياً 
أو منقضياً أوانه. 

فقد ظهر: أنه في مقام الثبوت لا يمكن القول بالاستحالة وعدم إمكان 
تصور الجامع بين المتلبّس والمنقضيء فلا تصل النوبة إلى مقام الإثبات» بل 
لابدّ من البحث في مقام الإثبات لنرى أنَّ المشيّق هل هو موضوعٌ بإزاء الجامع 
أو بإزاء خصوص المتلبّس. 

حول الوضع للمتليّس خاصّةً 

وقد استّدل للوضع بإزاء خصوص المتلبّس بعدّة وجوه: 

منها: التبادر ببيان: أنّهِ لا ينبغي الشكٌ في أنه متى ما أطلق المشتقٌ» تبادر 
منه المتليّس بالمبدأ» فلا يفهم من (القائم) إلا ما كان على هذه الهيئة» وعليه 
فالمستفاد من هذا اللفظ إِنَّا هو المتلبّس به. 

ولا يفرّق في هذا بين أهل لغةٍ وأهل لغْةٍ أخرى؛ فإنَّ وضع الهيئات لا 
كان نوعيّاً م يختصٌ بلغة فلا يلزم معرفة أنَّ هيئة اسم الفاعل موضوعةٌ لأيّ 
شيءٍ في لغة العرب» بل يمكن أن ينطبق على العجمي دون الرجوع إلى أهل 
لغْةٍ؛ للعلم بأن مدلول اسم الفاعل في جميع اللغات واحدٌ فمدلول (قائم) 
كمدلول (ايستاده) في الفارسيّة» فيمكتنا معرفة مدلول الهيئة في لغةٍ بمعرفة مدلوها 
في لغةٍ أخرى فارسيّة أوغيرها؛ لأنَّاللغات مشتركةٌ في مقام مدلول الحيئات. 

ولااريب أنَّ المتبادر من هذه الحيئات هو خصوص المتلبّس على اختلاف 


شبكة ومنتدبات جام الأ 


55 ل ا و لف الل 0 تقريرات في علم أصول الفقه- الجزء الثاني 
أنحاء التلبّس في اسم الفاعل واسم المفعول وأساء الآلة وهكذا سائر 
المشتقات. وبا أنَّ النزاع في ا هيئة من دون اختصاصها بهادَةٍ معيّق لا تقدّم من 
وقوع ذلك في بعض الألفاظ» نفهم أنَّ التلبّس في جميع الهيئات وإن كان في 
بعضها على غير هذا الشكلء إلا آنا نتقطع أنَّ هيئة اسم الفاعل لم توضع 
بوضعين أو أوضاع متعدّدةٍ باختلاف المبادئ» بل الوضع واحدٌ نوعي في 
المبادئ. وكذا الكلام في الهيئات» فإذا راجعنا وجداننا وتتبّعنا أهل اللغات» 
لأدركنا بوضوح أنَّ الميئة موضوعةٌ للمتلبّس. فكلمة الصغير والكبير والجائع 
والشبعان والمريض والصحيح لا نحتمل أن يكون شيءٌ من هذه الألفاظ 
موضوعاً بإزاء الجامع» فيّقال للشيخ الكبير: إِنّه صغيرٌ أو شابٌ؛ باعتبار أنّه 
كان شابَاً أو صغيراًء أو للجائع شبعانء أو للعطشان ريَانْ؛ باعتبار الحالة 
السابقة» بل لا نحتمل ذلك أصلاً» بل مثله من الأغلاط الواضحة. 

فإذا لاحظنا هذه الألفاظء رأينا أنَّه ليس المستفاد من النائم مغلا إلا 
خصوص المتلبّس بالنوم لا أنه إذا نام آنَّمَا فهو نائمٌ إلى يوم القيامة؛ لأنَّ 
المبدأ انقضى عنه. والمشتقٌ موضوعٌ للأعمٌ ى| لا نحتمل أن يصدق الصغير 
على من يكون شاباً باعتبار ما كان» أو يصدق اليتيم بعد أن كان رجلاً كبيراً» 
أو يصدق الشاب على الهرم الذي لا يتمكّن من المشي؛ باعتبار أنَّه كان شاب 
بل يكون مثله غلطاً واضحاً. 

وعليه فأمئال هذه الميئات لا يصحٌ استع لها في المتقضي إِلّا باعتبار زمان 
التلبّسء فيّقال للشيخ: إن كان شاباً قويّاء أو للمريض: إِنَّ كان صحيحاًء أو 
للأعمى: إِنَّه كان بصيراً؛ إذ كيف يصدق على الأعمى أنَّهِ بصير مع أنَّه لا 
يرى؟ فإذا راجعنا أمثال هذه الهيئات وضممنا إليه ما سبق أن ذكرنا من أن 


وضع الحيئات نوعي وأنَّ الحيئة لا تختصٌ بِهادةٍ دون أخرى» نستكشف بوضوح 
ئها موضوعةٌ لخصوص المتليس. 

وكل من يراجع لغته أو أهل تلك اللغة يحصل له التبادر الخصوص 
المتليّس» وقد ذكرنا أنَّ التبادر بمعنى: الرجوع إلى المرتكز النفمي أو إلى أهمل 
اللغة علامة الحقيقة» وهذا من أظهر مصاديقه. 

ومن الظاهر أنَّ ما ذكرناه لا يتوقّف على الحمل نحو (زيدٌ قائمٌ)» حتَى 
يقال: إنَّ هذا الاستظهار ناشئٌ من الحمل» بل يرد في كلل جملةٍ تركيبية؟ فإننا لا 
نفهم من اللفظ إِلّا خصوص المتلبّس فعلاً فإذا زال التلبّس وانقضى القيام لا 
يكون زيد مصداقاً للقائم» وحيث إِنَّ التبادر ناشيٌ من نفس اللفظ من دون 
قرينق» نستكشف أنه هو المعنى الموضوع له. 

وهذا التبادر هو الذي أوجب التضادٌ بين العناوين الاشتقاقيّة؛ فإِنَ 
التضادٌ كى) هو قائمٌ بين المبادئ وملحوظٌ وجداناء كا في مثل العلم والجهل 
والسواد والبياض» ومرادنا من التضادٌ مطلق التنافي الأعمّ من الملكة والعدم» 
كالعلم والجهل» فهذه المبادئ بينها تنافرٌ وتدافٍ» وقد سرى هذا التنافر 
والتدافي من المبادئ إلى العناوين الاشتقاقيّة. فكم أنَّ السواد والبياض 
متنافيان؛ فإنَّه لا يكون شي واحدٌ سواداً وبياضاً أو علا وجهلاً أو نوماً 
ويقظةٌ» فكذلك العنوانان لا ييصدقان على شيء واحدٍ نحو: قائم وقاعد 
ومستيقظٍ ونائم وشابٌ وهرم؛ لسريان التضادٌ من المبادئ إلى العناوين. 
فتك :ها الها ج وآ زلينة موضوضة المتاترى فعلة مزعي لباقو وال 
لو كان الوضع للأعمٌ من المتلبّس والمنقضيء, وثبت ذلكء لم يسر التضادٌ من 
المبادئ إلى العناوين؛ فإنّهِ وإن كان السواد والبياض عنوانين متضادّينء إلا أنَّ 
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الأسود والأبيض ليسا عنوانين متضادَين؛ لأنَّ الوضع للأعمّ من المتلبّس 
والمنقضي» فيمكن أن يصدق أحد العنوانين باعتبار التلبّس فعلاً والآخر 
باعتبار الانقضاءء فلو كان الوضع للأعبّ» لم يكن التضاد ثابتاً. 

فالتضادٌ من فروع الوضع للمتلبّسء أي: لا ملازمة عقلاً بين التضادٌ 
بين المسدأين والتضادٌ بين العنوانين؛ فإنّهِ يُعقل أن يكون العلم والجهل 
متقابلين» بخلاف العالم والجاهل؛ فِإنَّما يمكن أن يصدقا في موردٍ واحد؛ 
باعتبار أنَّ المستفاد من الميئة هو الأعمّ من المتلبّس والمنقضي. ومن هنا يقال: 
إن عال#باعتبار التلبّس» وجاهلٌ باعتبار الانقضاءء أو إنَّه شاب وشيحٌ كذلك» 
وليس بينهما تناف؛ لعدم المنافاة بين أن يكون الشخص شيخاً باعتبار الحاضر 
وشاباً باعتبار ما مضى؛ فَإننا لو قلنا بالوضع للأعمٌ فهو شابٌ أيضاً فعلء فلا 
تنافي بين العنوانين؛ فإنَّ أحدهما باعتبار الانقضاء والآخر باعتبار التلبّس. 

وعليه فالصحيح: أنَّ دعوى التضاد تتوقّف على دعوى التبادر 
لمخصوص المتلبّسء وإِلّا فلو قطعنا النظر عن التبادر لم يصدق التضاةً بين 
العناوين وإن صدق بين المبادئ؛ فإنّهِ لا ملازمة بين ثبوت التضادٌ بين المبادئ 
وبين ثبوته بين العناوين. 

وكذا دعوى صحّة السلب» من حيث إنّه يصع سلب المشتقٌ عن 
المنقضي عنه المبدأء فهذه الدعوى لا تصدق إِلّا بضميمة التبادر؛ فنا ذكرنا في 
بحث صحّة السلب أنَّ صحّة السلب لا تدل إلا على أنَّ الموضوع ليس من 
أفراد المعنى الذي أريد من المفهوم؛ أي: المعنى الذي سلب عنه هذا الشيء. 
فقولنا عن الشيخ: (إِنه ليس بشاب) إِنَّا هو باعتبار أَنَّه زال عنه الشباب» ولا 
يدل هذا السلب إِلّا على أنَّ زيداً ليس من أفراذ الشاب بالمعنى الذي قصد من 


هذا اللفظ. وأمّا استعمال هذا اللفظ في ذلك المعنى مجازاً أو حقيقةً فلا يدل 
عليه. فإن أُريد من كلمة (شابٌ) في قولنا: (زِيدٌ ليس بشابٌ)» خصوص 
المتلبّس» صحٌ السلب. ولكن من ادّعى أنّه موضوعٌ لخصوص التلبّس» 
لوحظ عليه أنه وَل الكلام. وإن أريد بكلمة الشابٌ الأعمٌ من المتلبّس 
والمنقضي» لم يكن سلبه عنه صحيحاً. 

وهذا الإشكال سار في جميع الموارد التي يستدلٌ عليها بصحّة السلب؛ 
فإِنّه غاية ما يثبت به أنَّالمعنى الذي أريد بالكلمة يصح سلبه عن هذا الشيء. 
وأمًا أنّه موضوعٌ بإزاء ذلك المعنى. أو ليس بموضوع فهو أوّل الكلام. 

فصحّة السلب عن المنقضي وإن كان أمراً واضحاً؛ فَإنّه لين يكنات حل 
هو شيخ إِلّا أن ذلك لا يدل على أنَّ اللفظ موضوعٌ بإزاء المتلبّس» بل لعلّه 
موضوع للأعبّء فلاب من أن اللجوء إلى التبادر» فيقال بأنَّه يتبادر منه خصوص 
المتلبس بم له من المعنى العرفي» وباعتبار المتبادر منه يصِحٌ سلبه عنه. 

وحاصل الكلام: أنّنا لو قطعنا النظر عن التبادر» لم يمكن إثبات الوضع 
بإزاء المتلسّس»ء لا بصحّة السلب ولا بدعوى التضادٌ بين العناوين؛ فإن التضادٌ 
بين المبادئ وإن كان ثابتاً وجداتاًء إلّا أنَّ التتضادٌ بين العناوين إِنَّا يكون 
باعتبار الوضع لمخصوص المتلبّس» وإِلّا فلا تضادٌ؛ لوضوح توقفه على هذه 
الدعوى؛ أعني: ثبوت التبادر. وأمَا صحّة السلب فغاية ما تثبته أنَّ الكلمة قد 
استعملت في المتلبّس. إلا أئّها لا تثبت أنَّ اللفظ موضوعٌ له. 

وعليه فلابدٌ من التبادر» ولا حاجة إلى صحّة السلب؛ فإنَّه إذا 
استعملت الكلمة في الجامع بين المتلبّس والمنقضي لم يصمح السلب بالضرورة؛ 
إذ المفروض أنه كان متليسا. 
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فالدليل هو التبادر. وهذا صحيح. فلهذا نرى العرف فضلاً عن العلماء 
أنه إذا أمر بإعطاء مالٍ للفقراءء فإنَّهِ لا يحتمل أحد أنه يصحٌ أن يعطيها للغني؛ 
باعتبار أنَّ كان فقيراً في زمانٍ» وكذا لو قال (أعطٍ للشباب) فسلّمها للشيوخ؛ 
باعتبار أََّم كانوا شباباًء مع أن الللحوظ في ترتّب الأحكام على ا موضوعات 
اتباع الصدق العرفيء أي: مراعاة خصوص المتلبّس. ولذالم يقل أحدٌّ من 
الفقهاء بجواز النظر إلى الأجنبيّة؛ باعتبار أتّهَا كانت زوجةٌ» فيجوز النظر إليها 
إلى الأبد؛ لأنّه ىما ترى! 

إذن لا ينبغي الشكٌ في أنَّ التبادر قائجٌ على وضع الهيئة لخصوص 
المتلبّس» واستعاله في غيره إِمّا بلحاظ حال التلبّس أو على نحو المجاز. 

حول الوضع للأعم 

واستّدل على القول بوضع المشتقٌ للأعمٌ من المتليّس والمنقفي بوجوه: 

الأوّل: أنَّ استعمال المشبّقات في موارد الانقضاء كثي جدَّاء والقول 
أنَّه موضوعٌ لخصوص المتلبّس يلزم منه أن تكون هذه الاستعمالات الكثيرة 
جازيّةٌ ما ينافي حكمة الوضع؛ فإِنْ فائدة الوضع وغايته هو استفادة المعنى 
من نفس اللفظ من دون حاجة إلى قرينة» كما لا يناسب أن تكون 
الاستعمالات الكثيرة كلّها محتاجة إلى القرينة» وتكون المجازات أكثر من 
المعنى الحقيقي» فنستكشف من ذلك أنَّ الموضوع له في المشتقٌ هو الأعمّ من 
لمتلبّس والمنقضي. 

والجواب عن ذلك: 

« أوّلا: أنَا لا نسلّم أنَّ الاستعمالات كثيرةٌ بل الاستعبال في موارد 





© والوجه في ذلك: أنَّ جعل الأحكام في القضايا الحقيقيّة إن هو على 
نحو فرض وجود الموضوع خارجاًء فإذا جعل وجوب إكرام للعادل أو 
جعلت حرمة شرب الخمر أو غيرهما من الأحكام الثابتة في الشريعة المقدّسة» 
كان كل حكم مجعولاً على الموضوع المقدّر ثبوته» فمتى ما وجد الموضوع 
خارجاً وتلبّس بالعنوان» كان الحكم فعليَ فالموضوع هو المتلبّس. غاية الأمر 
أنَّه على تقدير الوضع للأعمٌ يلزم أن يكون الحكم ثابتاً لمن تلبّس وانقضى 
أيضاً فالتلبّس لابدٌ منه في فعليّة الحكم. إلا أنَّهِ على تقدير الوضع الخصوص 
المتلبّس يختصٌ الحكم به. وعلى تقدير الوضع للأعمٌ يبقى الحكم بعد 
الانقضاء أيضاً. فإذا ورد في الدليل: (يجب إكرام العالم)» فلا شك أنَّ زيداً 
مثلاً حين تلبس بالعلم يحَقّقَ موضوع الحكم خارجاً والحكم المترتب عليه - 
وهو وجوب الإكرام- صار فعلياً؛ أنه متلبّسٌ بالمبدأ. فعلى تقدير أن يكون 
الموضوع له هو خصوص المتلبّس وزال العلم وارتفع التلبس»ء يرتفع الوجوب؛ 
لارتفاع موضوعه. وعلى تقدير أنَّ الموضوع له هو الأعمّ من المتلّس والمتقضي 
يبقى وجوب الإكرام بعد زوال العلم؛ لأنَّ موضوع الحكم باقي. 

فالأمر في الحقيقة يدور بين أمرين: إمّا أن يكون المستعمل فيه هو 
خصوص المتلبّس أو الأعمٌ منه ومن المنقضي. وأمّا الاستععمال في موارد 
الانقضاء وفي المنقضي فلا يُعقل أن يُلحظ في القضية الحقيقيّة» وذلك لأنَّ 
الموضوع أخذ مفروض الوجود للحكم, فكيف يكون الحكم ثابتاً للمنقضي» 
ويكون اللفظ مستعملاً فيا انقضى عنه المبدأ؟! 

وهكذا الكلام في كلّ موضوع وعنوانٍ أخذ في القضيّة الحقيقيّة؛ إذ 
لاب مع 'تليبنه في زماية وحال النلتّس يكلون المتكم ملي لتعاتة الموضصوع: 
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وإنَّا الكلام في بقاء الحكم بعد الانتقضاء؛ إذ الاستعمال في موارد القضايا 
الحقيقيّة لم يرد ولا يكاد يورد. 

وأمّا في موارد القضايا الخارجيّة فالاستعمال في هذه الموارد وإن جاز أن 
يكون بلحاظ زمان الانقضاءء فيقال: (هذا قاتل عمرو) مع أنه قد انقضى عنه 
القتل» فيسند إليه العنوان؛ باعتبار تحقّقه سابقأ» وهذا الاستعمال غير قابل 
للإنكار؛ بداهة صحّة استعال المشتقٌ في موارد الانقضاء إِلّا آنّه نيس من 
الكثرة بمكانٍ بحيث يكون الاستعمال في المتلبّس أقلّ منه» بل الاستعمال في 
المنقضي نادرٌ؛ فإنَّ كثيراً من الاستعمالات إِنَّا تكون بلحاظ حال التلبّس دون 
حال الانقضاء. فقولنا: (هذا قاتل عمرو) بمعنى: أنه كان قاتلء فنطلق اللفظ 
عليه باعتبار حال التلبّسء ولا نقصد أنَّ زيداً قات عمرو فعلاً. ولذا لو قيّد 
بالفعليّة» لكان في أغلب الموارد غلطاً أو مستهجناًء فظرف النسبة وإن كان 
حال النطقء إِلّا أنَّ الإطلاق إنَّ)ا يكون بلحاظ حال التلبّسء ولذا لا بُلحظ 
مثل هذا الاستعمال في القضايا الحقيقيّة» فضلاً عن ادّعاء كثرة الاستعمال فيها. 
بل تختصٌ الدعوى بالقضايا الخارجيّة: ول تثبت الكثرة فيها أيضاًء ولاسيًّا 
بلحاظ أنَّ كثيراً من هذه الاستعمالات بلحاظ حال التلبّسء ولاشكٌ أنَّه 
استعمالّ قيقيٌ لا مجازي. 

ومعه فلا يبقى إلا الموارد النادرة التى يكون فيها الاستعبال بلحاظ 
حال الانقضاء دون حال التليس» وهي موارد قليلةٌ جذاء لا كديري عا مدَعى. 
ففي مثل قوله تعالى: إإيٍّ أَرَان أَعْصِرٌ 74" أطلق لفظ الخمر على ما ليس 
بخمر؛ باعتبار أنه يكون كذلك. ونحوه قولنا: (إن مات ميّّتٌّ)؛ إذ اميت لا 
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يموت» بل الحى هو الذي يموت إِلّا أنَّ هذا التعبير مشهوةٌ في الروايات وفي 
غير الروايات» والمراد من كان على شرف الموت وإن كان حي ومشل هذه 
الاستعمالات واردةٌ في غير موارد التلبّس الفعلي. 

هذا من ناحية إنكار الصغرى. 

© وثانياً: آنا لو سلّمنا أنَّ الاستعمال كثيرٌ في موارد الانقضاءء فم المانع 
في أن يكون الاستعمال كثيراً ومجازاً؟ ودعوى أنَّهِ ينافي حكمة الوضع فاسدةٌ 
جداً؛ فإنّ حكمة الوضع هو أن يكون اللفظ دالا على المعنى بغير قريئة. وأما 
لو استعمل المتكلّم لفظاً آخر يفهم به مراده مع القرينة فهذا لا ينافي الوضع» 
وإنَّا الذي ينافيه هو أن يكون اللفظ دالا عل المعنى بقرينة؛ فإِنّ حكمة 
الوضع تقتضي أن يكون اللفظ دالا على المعنى بنفسه. وأمَا أنَّ اللفظ الآخر لا 
يدل على المعنى إلّا مع القرينة فلا يناي مثله حكمة الوضع. 

ويعبارة أخرى: إن الواضع ومن تبعه من أهل اللغة والعرف التزموا أن 
يفهّموا مقاصدهم بهذا اللفظ من دون قرينةٍ. وأما أئَّم لا يفهّمون مقاصدهم 
بغير اللفظ ولو مع القرينة فا المانع منه؟ فإنّه يمكن أن يفهّم الإنسان مراده 
بأيّ لفظٍ كان. 

وهذا لا يفرّق فيه بين الكثرة والقلّة في الاستعال؛ فإِنَّ الاستعمال 
المجازي وإن كان كثيراً إلا أنَّه لا ينافي حكمة الوضع إذا كانت هناك قريئةٌ 
تدلّ على المقصود. وإنَّا الذي ينافيه هو عدم دلالة اللفظ على المعنى إِلّا 
بالقرينة» والمفروض أنَّ لفظ المشتقٌ يدل على المتلبّس بغير قرينة» وفي موارد 
الانقضاء لابدٌ له من القرينة. مع أنَّ المجاز لا يحتاج إلا إلى المناسبة بين المعننى 
الحقيقي والمعنى المجازيء فإذا وجدت المناسبة» صم الاستعمال قل أو كثرء 
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وبدونها لا يصحٌ الاستعمال قل أو كثر. وعليه فليس من شرائط الاستعمال 
المجازي عدم كثرته» ومن هنا نرى إفادة الفصحاء والبلغاء منه في كلامهم؛ 
ولا يعاب عليهمء بل قد يكون من محاسن الكلام من جهة المبالغة. 

إِذن فهذا الاستدلال ساقطٌ من جهة الكبرى والصغرى. 

ها الثاني: كا استدلٌ أيضاً على الوضع للأعمّ بالآيتين المباركتين اللتين 
01 5 5 ع 3 32 و 2 2 
أمر بها بقطع يد السارق وجلد الزاني» أعني: قوله تعالى: إوَالسَارِقٌ وَالْسَارِقَةٌ 
َافْطعُوا م4" وقوله تعالى: (الرَاِيَُوَرَّني فَاجيدُوا كل وَاحِدٍ مِْهُمَامِانَةَ 
جَلد4"» وكذا الروايات الواردة في هذا الباب. أي: باب الحدود نحو 
قوله مي : «ساحر المسلمين يُقتل)»””” والمفسد في الأرض ينفى”/» وهكذا فيا 
ثبت فيه الديّة نحو: (القاتل يقتل)» وهذه التعبيرات كثيرةٌ. وحيدئذٍ يقال في 
الدعوى: إِنَّ هاتين الآيتين تدلّان على أنَّ المشتقٌ موضوعٌ للأعمّ من المنقضي. 

© والوجه فيه: أنَ السارق لا تقطع يده عندما يسرق؛ فَإنّهِ إنَّا نتقطع يده 
بعد زوال المبدأ والسرقة» وتثبت عند الحاكم بالبيئة أو باعترافه» فيحكم 
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تهذيب الأحكام :٠١‏ 17» كتاب الحدودء الباب ٠١‏ الحديث 15 والحر العاملي» 
وسائل الشيعة 78؟: 7”60, كتاب الحدود والتعزيرات» أبواب بقيّة الحدود 
والتعزيرات» الباب »١‏ الحديث .١‏ 
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الحاكم» فتقطع يده. والزاني والزانية لا تجلدان حال الزناء بل لاد من أربعة 
شهود؛ ليثبت لدى ال حاكم ُمّ يحكم» وحينئذٍ يُحدّان. وكذلك في سائر الموارد. 

وورود هذه الاستعمالات في القرآن وغيره يكشف عن أنَّ المشتقٌ 
موضوعٌ للأعمٌ من المتلبّس والمنقضيء وإلّالم يصدق عنوان السارق على من 
تقطع يده» ولا الزاني على من مُجلد. 

وقد أجاب صاحب «الكفاية)78" عن ذلك: بأنَّ هذا الاستعمال إنَّها 
هو بلحاظ حال التلبّس لا بلحاظ حال الانقضاءء فالسارق يعني: السارق في 
حينه لا فعلاً؛ فإِنَّه حال قطع اليد ليس بسارقء وإنَّ) يُطلقى عليه هذا اللفظ 
باعتبار حال التلبّسء وكذا في الزاني وغيره. 

ولكن ظهر الجواب ثما ذكرنا قبل قليل من: أنَّ الاستعمال في موارد 
الانقضاء في القضايا الحقيقيّة ل يرد ولا يكاد يرد. 

والحكم بقطع يد السارق من قبيل القضايا الحقيقيّة أي: إن فُرض 
سارقٌ في الخارج» فحين يتحقّق العنوان ويصدق عليه السارق يثبت الحكم 
بقطع يده. فإذا كان الحكم في موارد القضايا الحقيقيّة موضوعاً على تقدير 
تحقّق الموضوع وفرض الوجود» ففي زمان التلبّس بالسرقة يكون الحكم فعلياً 
لا محالة. وعليه فليس هذا استعمالاً في حال الانقضاءء بل الاستعمال قبل 
ذلكء لكن على نحو فرض الوجود, أي: إن وجد سارق في الخارج فيمجب 
قطع يده» أو إذا وجد الساحر يقتل» أو إذا وجد القاتل يقتصٌّ منه. فحيث 
تحقق السارق كان الحكم فعليًّ. فأين حال الانقضاء حتّى يُقال: إِنْ الاستعمال 
)١(‏ أنظر: الآخوند المخراساني» كفاية الأأصول: 50 المقدّمة» الأمر الثالث عشرء الوجه 

الغالة. 
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نعم» هناك فرقٌ بين القول بالوضع لمخصوص التلبّس والوضع للأعمٌ؛ فإنّه 
على القول بالوضع للأعمٌ لايحتاج تعميم الحكم الذي ثبت حين السرقة إلى قرينة 
خارجيّة؛ فإنَ عنوان السارق باق إلى الأبد» فيجب قطع يده فما لم يمتشل هذا 
الحكم فهو باق ببقاء موضوعه؛ فإِنْ موضوعه هو السارق» وهو باقٍ إلى الأبد. 

وأمًا على القول الآخر فعند ارتفاع العنوان يرتفع الحكم لا محالة» إلا إذا 
قامت قرينةٌ خارجيّةٌ على أنَّ حدوث هذا العنوان كافٍ في بقاء الحكم وإن زال 
العنوان» أي: إِنَّ هذا العنوان علة لثبوت الحكم وبقاءه. فإن ثبت ذلك 
بالدليل الخارجي فذلكء وإِلّا فشأن القضايا الحقيقيّة هو أن يرتفع الحكم 
بارتفاع موضوعه. كم في أكثر العناوين؛ فِنَّ الحمر حرام إلا آنّهِ إذا تببدّل 
الخمر. ارتفعت الحرمة» والعادل تجوز شهادته. أمّا لو سقطت عدالته. فلا 
تجوز شهادته. فطبع القضايا الحقيقيّة أنَّ الحكم يدور مدار موضوعه حدوثاً 
وبقاً؛ لأنّ مجعولٌ على تقدير وجود الموضوع؛ ولكن إذا قامت قرينةٌ خارجيةٌ 
على أنَّ الأمر ليس كذلك» بل يبقى الحكم بعد زوال العنوان وتبدّله؛ فنلتزم 
ببقاء الحكم. وليس ذلك من موارد استعال المشتقٌ في الأعمّ» وإنّما استُعمل 
في خصوص المتلبّس. والحاصل: أنَّ من صدر منه الزنا وتلبّس بالمبدأء 
فاجلدوه ولو بعد ذلك؛ والقرينة على ذلك موجودةٌ؛ لوضوح أنَّ الزاني لا 
يمكن عادةً أن تقوم الشهادة عليه حال الزناء فيثبت لدى الحاكم؛ فيحكم به 
فيُجري عليه الجلد. وكذلك بالنسبة إلى السارق» فإنَّه لايمكن عادةً ثبوت 
السرقة لدى الحاكم والحكم بباء وقطع يده حال السرقة» وإنّما العادة جاريةٌ 
على أنَّ الشهادة تقوم بعد الوقوع بزمانٍء فيجلد الزاني وتقطع يد السارق؛ لا 


0 


أن الأمر بالجلد والقطع مختصٌ بحال التلبّس. 

وعليه فهاهنا قرينةٌ على أنَّ التبّس بالسرقة علَةٌ في الحكم بوجوب قطع 
اليد بعد انقضاء السرقة» وكذا في بقيّة الموارد. وأين هذا من استعمال المشتقٌ في 
موارد الانقضاء. بل الحق أنَّهِ استُعمل في المتلبّسء ولكن الحكم الثابت له 
حكم باق بعد زوال المبدأء واستعمال اللفظ في الأعمٌ شيم وبقاء الحكم بعد 
زوال العنوان شيءٌ آخر. 

فقد تبيّن: أنَّ الاستعمال في موارد القضايا الحقيقيّة لا يمكن بلحاظ 
موارد الانقضاء. وإِنَّا يُستعمل المشتقٌ بلحاظ حال التلبّس» غاية الأمر قامت 
القرينة من دليل الخنارجي على أنَّ الحكم الثابت للمتلبّس لا يدور مدار 
التلبّسء بل يبقى بعد زوال التلسّس» والاستشهاد بالآيتين المتقدّمتين من هذا 
القبيل. 

ها الثالث: واستّدلٌ على وضع المشتقٌ للأعمّ من المتلبّس والمنقضي با 
استشهد به مولانا أمير المؤمنينمالةٍ على عدم لياقة الخلفاء الثلائة لهذا 
المنصب؛ لكان قوله تعالى: إلا يتَالُ عَهْدِي الطََالِِينَ4'"؛ فإِن إبراهيم شل 
عندما سأل ربّه أن يكون من ذريّته خليفةٌ أيضاًء أجاب تعالى أنَّه إلا يَتَالُ 
عَهْدِي الطَالِمِينَ4. كما استدل الإمامشه أنَّ الثلاثة كانوا عابدي وثشن» وهو 
من أظهر أفراد الظلم» بل هو أعظم أفراده» فإذا كانوا متّصفين بالظلم» فلا 
يمكن أن ينالهم عهد الله تعالى". 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .171١‏ 
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قد استدلٌ القائل بالأعمّ بذلك على مذهبه: بأنَّ استشهاد الإمام يقل لا 
يتم إِلّا بأن يكون المشتقٌ حقيقةٌ في الأعمٌ؛ فإنَّ حينئذٍ يصدق عليه الظالم حتى 
بعد إسلامه» فهم بعد إسلامهم ظاهراً أيضاً يصدق عليهم (الظام) وإن زال 
الشرك بحسب الظاهر. فيصحٌ الاستدلال بالقول: (إِنَ فلاناً ظا© و(الظالم لا 
يناله عهد الله)» (إذن فلانٌ لا يناله عهد الله تعالى). والصغرى وجداتّةٌ 
والكبرى مأخوذةٌ من الآية الشريفة. 

وأما إذا كان المشتقٌ موضوعاً لخصوص المتليّس» فكيف يصدق عليهم 
ثم ظالمون» مع أئِّمِ بحسب الظاهر كانوا مذعنين بالمعاد والرسالة» وقد زال 
عنهم الشرك بحسب الظاهرء ومعه يشكل على استشهاد الإماممقل أئَّم لم 
يكونوا ظالمين حين التصدّي لمنصب الخلافة؟! 

ولذا استدلٌ القائل بالأعمٌ باستشهاد الإمامعكلة بالآية على عدم لياقة 
الثلائة للخلافة» ما يلزم وضع المشتقٌ للأعمّ» وإلّا فلو كان موضوعاً 
لخصوص المتلبّس لم يكن الاستدلال تامّاً. 

والجواب عن ذلك: أنَّ العناوين الاشتقاقيّة التي تُؤخذ في موضوعات 
الأحكام على أقسام: 

٠.‏ القسم الأوّل: ما كان العنوان فيه معرّفاً للموضوع الشخصي دون أن 
يكون له دخلٌ في ثبوت الحكم لموضوعهه وإِنَّ) هو مجرّد إشارة إلى الموضوع 
الخارجي نحو: (أكرم ابن زيدٍ)» و(لا تجالس ابن عمرو)» فهذه الخصوصيّة - 
أي: كونه ابن زيدٍ أو عمرو- لا دخل لها في ثبوت الحكم لهذا الموضوع؛ بل 
وجوب الإكرام معلولٌ لعلته. أي: إِنَّ موضوعه هو علم الرجل أو زهده أو 
غير ذلك مما يقتضي إكرامه. وأمَا عنوان (ابن زيد) فهو معرّفٌ ومشيرٌ إلى 
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الموضوع من دون دخلٍ له في ثبوت الحكم ووجوب الإكرام. وني قولنا: (لا 
تجالس ابن عمرو)؛ الحكم هنا لا باعتبار كونه ابن عمروء بل لكونه فاسقاً 
فاجراًء ومجالسة الفاسق الفاجر قبيحةٌ» فهذا العنوان لمجرّد الإشارة إلى 
الموضوع من دون دخل له في الحكم. 

رك هذا الش ل بلطا إلا في الققنا) الشاوجية: وسو ار عن 
محل الكلام إن العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام في القضايا الحقيقيّة 
تكون دخيلة في ثبوت الحكم لا محالة» لا أَّا لمجرّد الإشارة. 

© القسم الثاني: أن يكون العنوان هو موضوع الحكم نحو: (أكرم 
العالم) و(لا تجالس الفاسق)» وغير ذلك من العناوين التي يُؤخذ في 
موضوعات الأحكام. وفي مثل ذلك قد تقوم القرينة على أنَّ هذا المبدأ 
الاشتقاقي يدور الحكم مداره» وبمناسبة الحكم والموضوع نعرف أن المشرك 
إنَّا يجوز قتله في حال شركه دون حال الزوال ونعرف أن المبدأ علَّةٌ لثبوت 
الحكم؛ ويدور الحكم مداره؛ ولا يحتمل أحدٌ حتّى القائل بالأعمٌ أنَّه بمقتتضى 
قوله تعالى: لوَقَاتنُوا الْمُفْرِكِينَ كاقَ4!" يجوز قتل المشرك حتّى بعد إسلامه؛ 
ضرورة أنَّ جواز القتل مختصٌ بحال الشرك: صدق عليه المشرك بعد الإسلام 
أولم يصدقء وسواء كان الموضوع له في المشتق هو خسوض اكلسن أو 
الأعبّ؛ فإنا لا نحتمل أنَّ الحكم بجواز القتل يصدق على المشرك؛ لأنَّ المشتقٌ 
موضوعٌ للأعم. / 

فالقرينة الخارجيّة - وهي مناسبة الحكم والموضوع- دلّت على أن 
الحكم ثابثٌ للموضوع بلا فرقٍ بين الوضع للمتلبّس أو الأعمّ. وكذا الكلام 
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في حرمة القتل وحرمة مال المسلم كحرمة دمه؛ إذ لا نحتمل أنه ثابثٌ له بعد 
زوال الإيهان» كما لو ارتدٌ؛ فإن الحكم الأوّل من حرمة قتله وإيذائه وسائر 
الأحكام التي تنبت للعؤمن لا ري يمدانية الحكم والموضوع: 

وهكذا الأحكام الثابتة للعدالة؛ فإِنّا لا نحتمل أن شارب الخمر لا 
تسمع شهادته. أو لا يجوز الصلاة خلفه. حتّى بعد أن يكون تقيّاً ورعاً. 
والعكس أيضاً صحيحٌ؛ فإن هذه الأحكام ثابتة للعادل» فلو فرضنا (والعياذ 
بالله) أنه طرأ الفسق عليه» أفهل تقول: إِنَِّ يجوز الاثتمام به؛ باعتبار أنه يمصدق 
عليه العادل؛ لأنْ المشتقٌ موضوحٌ للأعم؟! 

والحاصل: أنَّ هذه الأحكام باعتبار أنَّ الحكم ثابتٌ للمتلبّس بالمبدأء 
وأئّا عل للحكم يدور مدارها وجوداً وعدماً. ولا اعتبار بكون الوضع عاماً 
أو خاصّاً؛ فإنَّ الحكم لا يتغيّر بالوضعء فإن جعل الواضع العالم للأعمّ من 
المتلبّس والمنقضي» لا نحتمل أنه يثبت أحكام العالم عليه حتّى بعد زوال العلم 
عنه؛ لأنَّ العلم كان علّة للحكم. وهكذا الحكم في أغلب الأحكام إِلّا النادر 
منهاء فنا ثابتةٌ على تقدير التلبّس. 

وني النظر إلى الزوجة مثلاً لا يحتمل أحدٌ أنَّ الحكم بجواز النظر ثابتٌ 
حتّى بعد الطلاق؛ لأنَّ المشتقٌ موضوعٌ للأعمً! 

وعليه فهذه الأحكام المترتّبة على العناوين الاشتقاقيّة نعلم بمناسبة 
الحكم والموضوع أنَّا دائرةٌ مدار وجود المتلبّسء فلا يثبت الحكم بعد 
الانقضاء وإن قلنا بن المشتقّ موضوعٌ للأعمّ. فهنا لا فرق بين أن نلعزم أنَّ 
المشتقٌ حقيقةٌ في خصوص اتليس أو في الأعمّ من المتلبّس والمنقضي؛ فإنّه على 
كل تقدير نعلم بارتفاع الحكم بزوال المبدأ وإن صدق عليه المشتقٌ. 


© القسم الثالث: ما كانت القرينة الخارجيّة فيه كمناسبة الحكم 
والموضوع وغيرها دالَةٌ على أنَّ الحكم ثابتٌ أبداً وإن زال المبدأء أي: إِنَّ لمبدأ 
عله لحدوث الحكم وبقائه» فلا يدور بقاء الحكم مدار بقاء التلبّس؛ فإنَّه حتّى 
بعد الزوال أيضاً يكون باقيأ» كما في أحكام القصاص والحدود. ومنها ما 
يستفاد من الآيتين المتقدّمتين؛ فَإنّا لا نحتمل أن يكون الجلد حال الزناء ولا 
نحتمل أنه لا يجب بعد ذلك جلد الزاني؛ لأنَّ عنوان الزاني قد زال؛ لأنَّ 
المشتقٌ حقيقةٌ في خصوص المتلبّس؛ فإنّنا على كل حال نعلم ببقاء الحكمء 
وحدوث الزنا علَةٌ لوجوب الجلد حتّى بعد زوال الزنا أيضاً. 

وكذلك الحال في سائر موارد الحدود والقصاص نحو: (الساحر يُقتل)» 
(الزاني بالمحارم يُقتل)» (اللائط يُقتل)» (المفسد بالأرض ينفى"". والوجه 
فيه: قيام القرينة القطعية في أمئال هذه الموارد على أنَّ الحكم يدور مدار بقاء 
المبدأ؛ فإنَّ وجود المبدأ كاف في العليّة لبقاء الحكم؛ لأنَّ هذه الأحكام أحكامٌ 
جزائيّةٌ؛ باعتبار أنَّ جزاء ذلك العمل هو حدّ فاعله أو تعزيره أو القصاص منه. 

ومن جملة هذه الموارد تحريم أُمَ الزوجة؛ فإنَّه هنا لا نحتمل أنَّ أ 
الزوجة إذا زال عنها هذا العنوان بطلاق الزوجة أو موتهاء يجوز بعد ذلك 
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نكاحهاء مع أَنَّها لا يصدق عليها أمّ زوجة بالفعل» بل هي أمَّ من كانت زوجة 
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سابقاء والآن ليس له زوجةٌ حتّى تكون هذه أَمَاًلها. 

إَِّا أن القريئة القطعيّة المدلول عليها بالآية الكريمة”" والروايات 
)١(‏ راجع الأحاديث الواردة في أبواب كتاب الحدود والتعزيرات من وسائل الشيعة: 
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() أي: الآية الثالثة والعشرون من سورة النساء. 
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لمتقدّمة أفادت أنَّ هذا التحريم تحريمٌ عيني» أي: إِنَّ هذه المرأة التي انّصفت 
أنه أ زوج حدوثا يجري عليهاالحكم ببقاء الحرمة إلى الأبد؛ إن تحريم أ 0 
الزوجة ذُكر بعد تحريم عدّةٍ من النساء؛ وبعده ذكر تحريم الجمع بين الأختين» 
ما يكون قرينةٌ قطعيّةٌ على أنَّ الحرمة فيا تقدّم ليس حرمة الجمع بين الأمّ 
والبنت كالأختين, وإِلّا لكان حقيقاً أن يذكره في ذيله: بأن يقول مغلاً: (وإن 
تجتعواين الأخنين وبين الأ والبدك): فعلمتامن ذلك أنّ ريم للأم ليمن 
من باب حرمة الجمع مادامت زوجةً» بل تحرم الأمّ حتى بعد زوال الزوجيّة 
وانقضاء زمانها أيضاً؛ فإنَ تحريمها تحريمٌ عيني» أي: ثابثٌ للذات حتّى بعد 
زوال المبداً. 

وعليه ففي كل موردٍ قامت القرينة فيه على بقاء الحكم بعد زوال 
العنوان» وأنَّالعنوان علَةُ للحكم حدوثا وبقائ» لا أثر للقول بوضع المشتقّ 
لخصوص امتلبس أو للأعمٌ أيضاًء فإنَّهِ على أيّ حالٍ نعلم ببقاء الحكم. وأنَّ 
القاتل يُقتلء سواء صدق عليه القاتل بالفعل أو لا؛ إذ الحكم لا يدور مدار 
الوضعء بل في هذا المورد لا أثر للقول بالوضع للأعمٌ أو للخصوص المتلبّس. 

© القسم الرابع: ما إذالم تقم قرينةٌ خارجيّة على أنَّ العنوان علَّةٌ 
لحدوث الحكم وبقاءه أو دوران الحكم مدار حدوث المبدأ فقط» فنشكٌ في أن 
العنوان علَةٌ حدوثاً فقط» فيزول الحكم بزواله؛ أو أنّه علَّةٌ حدوثاً وبقاء 
فيكون الحكم باقياً بعد زوال المبداً. 

فإذا لم تقم قرينةٌ على أحد الأمرين» حيتئذٍ يترتّب الأثر على هذا النزاع» 
فإذا فرضنا أنَّ الحكم ترتّب على عنوانٍ اشتقاقي» وقلنا بأنَّ المشتقٌ موضوعٌ 
لخصوص المتلبّسء فبعد زوال ته 0 1 ام عرو 





لاستحالة انفكاك أحدهما عن الآخر. وفي مثله لابن لنا من القول بارتفاع 
الحكم؛ لأنَّ الموضوع قد ارتفع. وأمّا إذا قلنا: إنَّ المشَقٌ موضوعٌ للأعمّ» 
فالموضوع باق على الفرض؛ لأنَّ الموضوع هو الأعمٌ من المتلبّس والمنقضي» 
فيصدق عليه أنَّه منَصفٌ بهذا العنوان حقيقةً. وبمقتضى الإطلاق وعدم تقييد 
الحكم بخصوص المتلبّس» نستكشف أنَّ الحكم في مقام الثبوت موضوعٌ 
للأعجّ» وأنّ العلّة ثابتةٌ حدوثاً وبقاء. 

وبعبارة أخرى: إِنَّهإذالم تقم قرينةٌ خارجيّةٌ ودار الأمر بين أن يكون 
المبدأ علّةَ حدوثاً فقط أو حدوثاً وبقاءً» فلابدٌ أن نرجع إلى ما يُستفاد من 
الكلام. فإن بنينا على أنَّ المشتقٌ أعجٌ» ولم يكن في الكلام ما يقيّده بالمتلبّس» 
نستكشف بأصالة الإطلاق أنَّ الموضوع في مقام الثبوت مطلقٌ أيضاً غير مقيّدٍ 
بالمتلبس. ونتيجة ذلك أنَّ العنوان يكون علَةٌ حدوثاً وبقاءً للحكم. فالثمرة 
بين القولين لا تظهر إِلّا عندما لا تكون هناك قرينةٌ. 

وعلى ما ذكرنا يظهر الاستدلال بالآية المباركة المارّة الذكر على عدم 
لياقة هؤلاء الثلاثة للمنصب الإلهي. فإنَّهِ م يتوقف على القول بالأعمٌ» بل على 
أمر آخرء وهو قيام القرينة الخارجيّة على أنَّ الظلم من القسم الثالثء أي: إِنَّ 
حدوثه في زمانٍ كافٍ في بقاء الحكم إلى الأبد» ولو فرضنا عدم صدق عنوان 
(الظالم) عليه بعد الزوال ظاهراً؛ فإنَّ الظلم آنا ما كافٍ في بقاء الحكم حينكذ؛ ولا 
نحتاج إلى الالتزام بالقول بالأعمٌ ليتمّ استدلال الإمامعظية؛ فإِن الاستدلال لا 
يتوقف على الوضع للأعمٌ» بل على أمر معقولٍ مرتكز في أذهان العقلاء. 

© والوجه فيه: أنْ المرتكز في أذهان العقلاء والمنشرّعة أنْ منصب 
الخلافة منصبٌ عظيمٌ بعد الرسالة» فالمتصدّي له لابدٌ أن لا يكون مكروهاً في 





أنظار المتشرّعة؛ ولابدَّ أن يكون واجداً للملكات الفاضلة والأخلاق 
الحميدة» وأن لا يكون مطعوناً به وساقطاً في أعين الناس. فإذا فرض أن أحداً 
كان يرتكب الجرائم الكبيرة: كالزنا والقتل وشرب الخمرء ُمّ ادع أنه نبي أو 
خليفة الله في أرضه. لم تسمع دعواه؛ بل حتّى لو ادّعى معجزاً إلّاً؛ فإنّه لا 
ينظر إلى معجزته؛ إذ لا تحتمل عند العقلاء والمتشرّعين أنّه حائرٌ على هذا 
المنصب الإلحي. 

وليس في الخارج ظلمٌ أعظم من الشرك؛ فإنَّه أعظم من القسل والزنا 
وشرب الخمر وسائر الكبائر» ولذا قال سبحانه: (إإنَّ اله لا يَْفرُآَنْ يُشْرَكَ به 
وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاكُ4!" فهو أعظم المعاصي؛ فكيف يكون من اتنّصف 
بالشرك والظلم في زمانٍ حائزاً على هذه المرتبة الإلهيّة؟! فالاستدلال قائمٌ على 
أنَّ هؤلاء الثلاثة انّصفوا بالشرك غير سنق» بل كانوا سنين عديدةٌ من عبدة 
الأوثان» وعايد الوثن غير لاثتٍ بهذا المنصب الكبير. لذا لذا أجاب الله تعالى 
قائلاً: «لآَ يَتَالُ عَهْدِي الطََالِمِينَ4”". أي: لابدّ أن يكون الحائز على هذا 
المنصب طاهراً نقيّاً من الظلم والشرك» وهؤلاء الثلاثة ليسوا كذلك. 

ويؤيّد ذلك: أنّا نرى في الشريعة أنَّ بعض الأمور التي توجد في الإنسان 
تمنعه من إمامة الجماعة» كم) لو كان ولد زناء أو أجري عليه الحدٌ بعد أن 
ارتكب جريمةً واحدةٌ؛ لسقوطه من أعين الناسء فلا يمكن أن يتصدّى 
لإمامة الجماعة» مع أنَّ الجماعة تكفي فيها العدالة» وهي تتحقّق بترك المعاصي 
الأعمّ من فعل الواجبات مما هو واجبٌ على سائر المسلمين. فالإمامة على 
)١(‏ سورة النسا الآية: 4/8. 
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بساطتها وكون القابل لها لا يزيد على صفة سائر المسلمين ل تصحٌ في ولد 
الزنا ولا المحدود. فإذا لم يرض الله في هذا المنصب بهذه الأمور البسيطة» فهل 
يحتمل أن يرضى بأن يتولّ الخلافة المشرك وقد ارتكب أعظم الظلم والآثام؟! 

وبهذا البيان يتم الاستدلال بالآية» بلا فرقٍ بين أن يكون اللفظ 

كا وقع الكلام في ترنّب الثمرة على هذه المسألة وعدمه» وعلى تقديره 
فهل هي ثمرةٌ أصوليّة؟ 

وقد ظهر مما ذكرنا: أن هذه المسألة يترتّبِ عليها ثمرتان» أي: تترتّب 
الثمرة عليها في موردين: 

© أحدهما: ما إذا ترنّب حكمٌ على عنوانٍ اشتقاقي ول تقم قرينةٌ على أنَّ 
هذا العنوان علَةٌ للحكم حدوثاً فقطء أو علّةٌ حدوثاً وبقاءً فاحتملنا كلا 
الأمرين» ففي مثل ذلك يختلف الحكم باختلاف المبنى القائل: أنَّ المشتقٌ 
موضوعٌ لخصوص المتلبّس أو للأعمّ من المتلبّس والمنقضي. فَإنَّه بعدما ثبت 
الحكم لهذا العنوان في زمانٍء بعد ذلك نشكٌ في بقاء الحكم بعد زوال المبدأً. 
فعلى تقدير وضع المشتقٌ للمتلبّس يرتفع الحكم بارتفاع موضوعه؛ وعلى 
تقدير أنَّه موضوعٌ للأعمّ يبقى الحكم ببقاء موضوعه فنتمسّك ببقاء الحكم 
من جهة بقاء الموضوع. 

فظهر: أن الثمرة هي أن المشتقٌ إن كان حقيقة في الأعمٌ فنتمسّك 
بالإطلاق لتعميم الحكم إلى ما بعد زوال المبدأ؛ لأنّ الحكم يصدق بصدق 
الملوضوع. 
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* وثانيه): أنه ظهر أيضاً ما تقدم: أنه قد يكون الحكم مترئباً 1 
بوصو مركب من عنوانين اشتقاقيّين أو من عنوانٍ اشتقاقي 0 غير 
اشتقاقي» وفرضنا أن العنوان الاشتقاقي وجد وارتفع» ثم وجد الجزء الآخر» 
كفي تحريم م الزوجة التي تعرضنا هاا سيق في مسألةالرضاع» إن الصخيرة 
كان يصدق عليها زوجةٌ وم تكن أما ثم صارت أَما إل أنَّ الصغيرة لا تنّصف 
بكونها زوجةً في زمان الأمومة» بل بعد زوال الزوجيّة بطلاق أو رضاع أو نحوه 
تتحقق الأمومة؛ وهي الجزء الآخر من الموضوع الذي هوأ ء الزوجك ' 

َم الزوجة بهذا العنوان - بناءًٌ على الوضع للمتلبّس- لم يتحقق 
مصداقها في زمانٍ؛ فإنّهِ في زمان الزوجيّة لم تكن أَمَه وفي زمان الأمومة كانت 
الزوجيّة زائلة فهذه المرأة لا تحرم على الزوج. د 
ها أ الزوجة فعلاًء فيشملها قوله تعالى: وَأمَات يسَائْكُمْ4!". 

وعليه ففي هذين الموردين تظهر الشمرة» ىا لو كان الموضوع عنواناً 
اشتقاقيأء وبعد ذلك يزول العنوان» ولم تقم القرينة من دليلٍ خارجي على أنَّ 
العنوان الاشتقاقي علَةٌ حدوثاً أو حدوثاً وبقاً. فعلى الأعمّ ب يبقى الحكم بعد 
زوال المبدأ لبقاء موضوعه. وعلى القول الآخر يرتفع الحكم بزوال المبدأً؛ 
وكذلك إذا كان الحكم مركباً من عنوانٍ اشتقاقي وشيء آخرء وثبت الجزء الآخر 
بعد زوال امبدأكه فأ الزوجة» فا ليست زوج بالفعل» بل هي أمّ من كانت 
زوجةً فهي كانت زوجةً ولم تكن أَمَأ وعندما كانت أَنَاً م تكن زوجةٌ؛ لأنَّ 
الزوجيّة زالت بطلاقٍ أو رضاع. أنا الطلاق فكما إذا تزوّج بامرأة وطلّقهاثُمٌ 
أرضعت زوجته الصغيرة» فكانت أَمَاً لهاء فحيلٍ ليست الصغيرة بزوجة» 
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تتعريم الكبيرة المرضعة يثبت على القول بالأعمّ وإلّالم نحكم بحرمتها؛ لأتهالم 
تكن أ زوجة ني زمانٍء بل م زوجةٍ سابقة» ولا دليل على تحريمها. وعليه فهذه 
الثمرة ثابتةٌه ولا يسعنا إنتكارهاء كما ذكرنا في الدورة السابقة. 

ا أنَّ الكلام يقع في أنَّ هذه المسألة هل هي مسألةٌ أصوليَّةٌ أو خارجةٌ 
عن مباحث هذا العلم؟ 

وقد تقتم في أؤن البخه: أن السالة الأصرلية كل سنالة يتركب علبهنا 
الحكم الشرعي بنفسها من دون حاجة إلى مقدّمةٍ خارجيّة ىا في دلالة الأمر 
على الوجوب؛ فإنّه إذا ثبت ذلك وثبت لدينا الأمرء فالصغرى وجدانيّة 
ومفاد الكبرى أنَّ الأمر ظاهرٌ في الوجوبء ما ينتج الوجوب. فنفتي به» 
وعكتابنية مسال كاسرى تتصيلة: 

وأمّا هذه المسألة - أي: مسألة المشتق- فهي من القسم الثاني؛ فإنَّ نفس 
كون المشتقٌ موضوعاً للأعمّ أو للمتلبّس نظير البحث في مفاد الجوامد وأنَّ 
لفظ الصعيد هل هو موضوعٌ لمطلق وجه الأرض أو للتراب الخنالص» أو 
ل ا 

فهذه المباحث مباحث لغويّةٌ واشتقاقيّةٌ لا يتركّب عليها بنفسها أثرٌ 
شرعيء بل يترنّب عليها الأثر بواسطة بحثِ آخرء وهو حجّيّة الإطلاق مالم 
تقم قرينةٌ على التقييد» فإذا ضممنا هذا البحث إلى ظهور المشتقٌ في الإطلاق» 
ولم تقم قرينةٌ على التقيبد» فينتج حينئذٍ الحكم المطلق. 

ومثال ذلك مسألة الرضاء؛ فإنَّه إذا ثبت أنَّ المشتقٌ حقيقةً في الأعمّء 
نتمشسك بإطلاق لوَأمّهاتُ سَائْحُمْ4!" فهي مطلقةٌ م تقيد بأتهات النساء 
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شبكة ومتتديات جامع الائمة 


1 اداه وما ومن للد تعد تنا تقريرات غلم أفغولةالنعهت اله القن 
حال الزوجيّة» بل أعمٌّ منها ومن حال الانقضاء. فإن كان الكلام مطلقاً في 
مقام الإثبات» نعرف أن مطلقٌ في مقام التبوت» فنحكم بأئها محرّمةٌ فهذا 
التمسّك بالإطلاق لا يتم إلا بضميمة أن الإطلاق حجَّةٌ في مقام الإثبات» 
ونح كه الوطلاق ابدام ابوت أمّا المشتق بنفسه فلا يترتّب عليه أثرٌّ 
وإنما هو بحثٌ لغوي عن الموضوع له» ولا يترئّب عليه أثرٌ شر عي إِلّا بضميمة 
بعك آخر امول 

وبهذا ينتهي بحثنا في أصل مسألة المشتق. 
تنبيهات 

ويقع الكلام الآن في تنبيهات بحث المشتق: 

العنبيه الأوّل: في بساطة المفاهيم الاشتقاقيّة وتركبها 

وموضوع البحث إِنَّا هو في البساطة والتركيب تحليلاً أي: إنَّ لمفهوم 
الاشتقاقي هل ينحل إلى شيء له المبدأء أو إِنَّه بسيطٌ ليس له جهة ترككبء كما 
في نفس المبادئئ؟ كما أنَّ القيام لا ينحلّ إلى أمرين بالتحليل؛ بل إلى أمر واحلي 
هو هذا العرض» كالبياض والسواد. فالكلام في أنَّ مفهوم الأبيض والأسود 
بحسب التحليل لا ينحل إلى أمرين» كالثيء الذي له البياض كنفس المبدأء أو 
نه ينحلّ إلى جزئين؛ أي: إلى معروض وإ قيام العرض به. 

وأمًا المتفاهم العرفي من المشتقٌ فهو معنىٌ بسيطٌء وهذا مال يقع فيه 
إشكالٌ ؛ ضرورة أنَّ المشتقات: كاسم الفاعل واسم المفعول وغيرهما ليست 
من قبيل الجمل الناقصة نحو: (غلام زيدٍ)؛ فإنَّهم قسّموا الجمل إلى ما يصحٌ 
السكوت عليها وهي التامّة» وإلى ما لا يصمٌ السكوت عليهاء وهي الناقصة 


نحو: (غلام زيد) و(القيام في الدار) وغير ذلك ما كان مركباً من أمرين لا 
يصح السكوت عليه). 

وأمّا المشتقات فهي ليست كذلك قطعاً وإِنّا هي من الأسمء المفردة» 
ولا يُستفاد منها عرفاً مفهومان متغايران: الذات وثبوت القيام بهاء وإنّما 
يُستفاد أمرٌّ وحداني له مطابقٌ في الخارج. 

وعليه فلا إشكال في أنَّ المشتقٌ أمرٌ بسيطٌ بحسب الإدراك واللحاظء 
كمفهوم الإنسان؛ فهو ليس جملةً ناقصةًء ى) في (حيوان ناطق) الذي هو جملةٌ 
ناقصةٌ؛ إذ ما يُستفاد من (إنسان) غير ما يستفاد من (الحيوان الناطق) بالقطع 
واليقين. فإن كان الكلام عن الإنسان, لا يحصل الانتقال منه إلى مفهوم 
الحيوان ومفهوم الناطق» بل يحضر في النفس أمرٌ واحد» وإن كان هذا الأمر 
بالتحليل» منحلاً إلى حيوانٍ وناطق» ونعرف أنَّ هذه الحقيقة هي عين تلك 
الحقيقة» وإلَّا الفرق باللحاظ. 

ونحوه لفظ (عشرة)؛ فإنَّهِ ينتقل منها إلى معنىّ واحدٍ. لا أنَّهِ ينتتقل إلى 
أربعتين واثنين أو خمستين أو غيرهماء وإن كان بحسب التحليل كذلكء بل إذا 
قيل: (عشرة) ينتقل الذهن إلى المجموع با هو مجموعٌ دون الأجزاء. 

ولا ينبغي الشكٌ في أنَّ لفظ (القائم) ليس بأزيد من مفهوم العشرة أو 
الإنسان» فإذا أطلق لا نتصوّر ِلّا مفهوماً واحداًء ولا نتصوّر مفهوم شيءٍ له 
المبدأء فإِنَّ المشتقٌ ليس من الجمل الناقصة بالضرورة. 

إنَّ بساطة المشتقٌ بهذا المعنى لا يحتاج إلى إقامة برهان؛ فإنّه ليس 
برهانياء بل لابدّ في إثباته من الرجوع إلى العرف» فالاستدلال على بساطة 
المشتقٌ بحسب مقام اللحاظ والإدراك بالبرهان العقلي القائل: إِنّه لو كان كذا 
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لكان كذاء لا محل له؛ فإنَّ تعيين المفاهيم العرفيّة بالرجوع إلى العرف خاصّةً. 
فقد ثبت أنْ البساطة الإدراكيّة ميقع فيها كلام من أحدٍ فيا نعلم 
وهذا أمرٌ ظاهرٌ حتّى من القائل بالتركيب كشارح «المطالع»”"؟ فإنّهِ صرّح أنَّ 
المعنى وإن كان بسيطاً بحسب اللحاظ والإدراكء إِلَّا أنه ينحلّ إلى أمرين. 
والسيّد الشريف القائل بالبساطة إِنَّ) أنكر على صاحب «شرح المطالع» 
التركيب بالتحليل دون التركيب باللحاظ فإنّهِ لا يقول بالتركيب باللحاظ”". 
وعليه فليست البساطة في مقام اللحاظ محل البحث في المقام. وأمّاما 
ذكره صاحب «الكفاية) © واختاره من البساطة وفسّرها بالبساطة في مقام 
اللحاظ والإدراك» فليس على ما ينبغي, بل الحقٌّ أن صاحب «الكفاية» من 
القائلين بالتركيب؛ فإِنَّه يعترف أنَّ المفهوم الاشتقاقي ناظرٌ إلى شيءٍ له 
العرضء ويدّعي أنه بسيطً. وما ادّعاه هنا لا ينكره حتّى شارح «المطالع)؛ إذ 
الكلام ني التركيب والبساطة بحسب التحليل» وأنَّ المفهوم الاشتقاقي هل 
ينحل إلى شيِءٍ له القيام» كم| ينحل الإنسان إلى حيوانٍ ناطقٍ أو لا ينحل؟ 
أذُعى صاحب «شرح المطالع»!©: أن المشتق ينحل إلى أمرين» وبهذا 


)00 أنظر: قطب الدين الرازي» شرح المطالع في المنطق ١ :١‏ 5» الفصل الأول في الحاجة 
إلى علم المنطق» تعريف التصور والتصديق. 

() أنظر: قطب الدين الرازي» شرح المطالع في المنطق: ١١‏ (المخطوط). 

(7) أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: .0١‏ المقدّمة» الأمر الثالث عشرء الأمر 
الأؤّل. 

(6) أنظر: قطب الدين الرازي» شرح المطالع في المنطق (المحشّى): ١‏ 4» الفصل الأول في 


الحاجة إلى علم المنطق» تعريف التصور والتصديق. 
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الجا عق الإشكال عل تعريك التكز ,آله تركب الأمون الغلونة لتحضيل 
المجهول: بأنَّ التعريف والحدٌ قد يكون حدّاً ناقصاًء وقد يكون رس ناقصاًء 
كا في التعريف بالفصل أو الخاصّة» بأن يجاب عن الإنسان ما هو؟ فيُّقال: 
(ضاحكٌ) أو (ناطقٌ)؛ وهذا تعريففٌ, مع أنه ليس فيه ترتيب أمورٍ معلومة 
بل هو أمرٌ واحدٌّ فنقض بهذا على ما ذُكر في التعريف. 

وأجاب صاحب «شرح المطالع» عنه: بأنَّ كلمة (الضاحك) و(الناطق) 
وإن كانت أمراً واحداً صورةٌ إِلَّا أنه نحل إلى أمرين: شيء له النطقء وشيء 
له الضحكء فهنا ترتيب أمورء غاية الأمر أن بالتحليل لا بحسب الصورة. 

وأورد عليه السيّد الشريف”": أنّه لا يُعقل أن يكون مفهوم الناطق 
منحلاً إلى أمرين. 

فالنزاع إنما هو في البساطة والتركيب بحسب التحليل. 

والأقوال والمحتملات ثلائةٌ في المقام: 

الاحتمال الأوّل: أن يكون المفهوم الاشتقاقي بسيطاء كما صرّح به 
السيّد الشريف”" وغيره””, مدّعياً أنَّ المشتقٌّ والمبدأ متّحدان بحسب المعنى» 
ولا فرق بينهما إلا بأخذ شرط لا في أحدهما وأخذ لا بشرط في الآخرء كها ذكر 
ذلك في الفرق بين الجنس والفصل والادّة والصورة. فالذات والحقيقة واحدٌ 
دائياً» ولا يختلفان إلّا في حاظ لا بشرط وبشرط لاء فالمادة مأخوذةٌ بنحو 
)١(‏ أنظر: قطب الدين الرازي» شرح المطالع في المنطق: ١١‏ (المخطوط). 
(1) أنظر: المصدر المتقدم. 
أنظر: الآخوند الخراسانيء كفاية الأأصول: 0١‏ المقدّمة» الأمر الثالث عشرء الأمر 

الأؤل. 
شبكة ومنتديات جامع الأنمة 





3 اك ...لتق ريرات في غلم أصول الققهت لجز الثاني 


بشرط لاء فلا يمكن حملها على الذات» والصورة مأخوذةٌ لا بشرطٍ فيمكن 
حملها. 

وبناءً على التركب يُحتمل أن يكون المفهوم الاشتقاقي متركّباً من 
مصداق الذات والمبدأء ى! قد يكون متركّباً من مفهوم الذات والمبدأء فنفسّر 
معنى (زيدٌ قائمٌ)» بإنسانٍ له القيام» فيكون الدخيل مصداق الإنسان» أو 
نفسّره بشيءٍ له القيام» فيكون الدخيل مفهوم الذات المساوق للشيء في 
المفهوم. 

وأمّا أخذ مصداق الذات في المفهوم الاشتقاقي: بأن يكون معنى قولنا: 
(زيلٌ قائٌ) إنسان له القيام فهذا ممنوعٌ» ولا نحتاج إلى إقامة البرهان على عدم 
تركبه من مصداق الذات والمبدأء لا لأجل أن أخذ مصداق الذات في المشتقٌ 
يلازم أخذ النوع في الفصلء كما قيل7"؛ فإنّه لا يلزم ذلكء ولا لأجل ما ذكره 
السيّد الشريف”” من أنَّ لازمه انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضروريّة. 

والوجه فيه: أنَّ قولنا: (الإنسان ضاحكٌ) قضيّة ممكنةٌ فإذا أخذنا 
الإنسان في مفهوم الضاحك؛ وكان مرجعها إلى قولنا: (الإنسان إنسانٌ 
ضاحكٌ) أصبحت ضروريَّةٌ؛ لأنَّه من حمل الإنسان على نفسه, مع أنَّه ليس 
هاهنا انقلابٌ. 

بل ليس مصداق الذات مأخوذاً في المفهوم الاشتقاقي؛ لأنّه بناءً على 
الأخذ» يلزم أن تكون المفاهيم الاشتقاقيّة من المتكشرة المعنى فإِنَّ مصداق 
(1) راجع: النائيني» فوائد الأأصول 1١١ :١‏ المقدّمة» المبحث الثالثء الأمر الشامن» 

الأمر الثالث. 

(1) أنظر: قطب الدين الرازي؛ شرح المطالع في المنطق: ١١‏ (المخطوط). 





الذات يختلف. ولذا نقول: (الحرٌّ شديدٌ) و(العذاب شديدٌ) و(الحركة شديدةٌ) 
و(الضرب شديدٌ)» فالذات المأخوذة تختلف باختلاف موارد الاستعمال. ففي 
قولنا: (الحةُ شديدٌ) الذات المأخوذة هي الحرٌء وفي قولنا: (العذابٌ شديدٌ) هي 
العذاب, وفي قولنا: (الضرب شديدٌ) هي الضرب. فمفهوم الشديد يختلشف 
باختلاف موارد الاستعمال» فيكون من قبيل المتكثر المعنى» ومن الوضع العام 
والموضوع له الخاصٌّء وهو باطلٌ بالضرورة؛ إذ لا ينبغي الشكٌ في أنَّ المستفاد 
من هذا اللفظ في سائر الموارد والمعنى المستعمل فيه واحدّء وليس المراد به في 
أحد هذه الاستععالات شيئاً وفي المورد الآخر شيئاً آخر؛ لأنّه باطلٌ بالوجدان؛ 
فإِنَّ كلمة (شديد) أو كلمة (قائم) أو (نائم) إذا حملت على الإنسان. قيل: 
(الإنسان نائمٌ)» وإذا حملت على الحيوان قيل: (الحيّة نائمةٌ)» ولا إشكال أن 
مفهوم النائم ومعناه واحدٌ لا أنَّ النوم في قولنا: (الإنسان نائمٌ)» بنحوٍ آخر 
مغايرٍ لقولنا: (الحيّة نائمةٌ)» بل ليس كذلك قطعاً بل لا يمكن الالتزام بهه 
ولا ينبغي الشاكٌ في خروج مصداق الذات والمفهوم وأنَّهِ مركبٌ منها ومن 
المبداً. 

لها وأما الاحتمالان الثاني والثالث: فالأمر إذن يدور بين الاحتمالين 
الآخرين؛ أعني: تركب المفهوم الاشتقاقي من الذات والمبدأء أو أنَّه نفس 
المبدأء ولا فرق بينهما إلا بالاعتبار من حيث أخذ أحدهما لا بشرط والآخر 
بشرط لا ى| تقدم . 

والصحيح هو القول بالتركيب, وأنَّهِ مركبٌ من مفهوم الشيء وأن يكون 
له المبدأ؛ فإنَّنا لا نستفيد من قولنا: (قائم) إِلّا من له أو ما له القيام» أي: الشيء 
المبهم القابل للصدق على كل ما يفرض أن يكون شيئاء وسيأتي الكلام فيه. 


أشكة ومنتديات جام ال | 


44 الما ا .30 ٠.000...‏ .إتقريزات في علم أصول الفقة- ابيز الثا 
كلام السيّد الشريف في المقام 

نعم» استدلٌ السيّد الشريف”" با ذكره من البساطة: بأنَّ المأخوذ في 
المفهوم الاشتقاقي إن كان هو مفهوم الشيء؛ فلازمه دخول العرض العام في 
الفصل وانقلاب ما ليس بذاتي إلى الذاي» وهذا غير معقولٍ؛ فإِنَّ العرض 
العام خارجٌ عن مقام الذات» والفصل منتزعٌ عن مقام الذات» فدخول 
العرض العام في الذات يستلزم انقلاب غير المقرّم إلى المقوّم. 

والوجه فيه: أنَّ (ناطق) مقوّمٌ وذاتي للإنسان, فإذا كان مفهوم الشيء 
مأخوذاً وكان عرضاً عامّاً لزم أن يكون ما فرضناه عرضاً عامّاً مقوّماً للإنسان 
وذاتيًاً لى وهو محال. 

وإذا كان المأخوذ في المفهوم الاشتقاقي حقيقة الذات وواقعهاء فلازمه 
انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضروريّة؛ فإنَّ قولنا: (الإنسان ضاحكٌ) ينحل 
حينئظٍ إلى قولنا: (الإنسان إنسانٌ) و(الإنسان له الضحك). فإحدى هاتين 
القضيّتين ضروريّة فانقلبت القضيّة الممكنة إلى ضروريّة. 

وقد علق عليه بعضهم'": بأنّ المأخوذ إذا كان هو حقيقة الذات. يلزم 
وقوع النوع في الفصل أو العرض العامٌ؛ فإنَّ واقع الذات في قولنا: (الإنسان 
ناطقٌ) هو الإنسان. فإذا كان الإنسان دخيلاً ومقوّماً للانسان» فمعناه أنَّ 
النوع داخلٌ في العرض أو الفصلء وهو غير معقول؛ فإِنَ اللفصل جزءٌ للنوع» 
فكيف يكون النوع جزءاً له؟! 
)١(‏ أنظر: قطب الدين الرازي» شرح المطالع في المنطق: ١١‏ (المخطوط). 


(؟) راجع: الحائري الأصفهانيء الفصول الغروية: ١‏ تنبيهات. الاول في مفهوم 
المشتق. 








وفيه: أمّا الشرطيّة الأولى القائلة بن لو كان المأخوذ هو مفهوم الذات» 
لزم دخول العرض العام في الفصلء فقد أورد عليه غير واحبا" بأنَّهِ لايلزم 
ذلك؛ لأنَّهِ مبني على أن يكون الناطق فصلاً حقيقيٌاً للإنسان؛ فإنّهِ لو كان 
كذلك لصحٌ ما ذكر؛ فإنَّ دخول الشيء (وهو عرض عامٌ) في الناطق (وهو 
فصلٌ) لازمه دخول العرض العام في الفصل. 

إلا أنَّ الأمر ليس كذلك؛ فإِنَّ الناطق ليس بفصل حقيقي للإنسان» بل 
لاطريق لتاق معرفة الفضول الحقيقيّةةفإنٌ الله سبحانة هو العالبذوات 
الأشياء؛ فإنَّ الأشياء إنَّ) يعلمها صانعهاء ولا علم لنا بالفصول الحقيقيّةء إلّا 
نهم قد اصطلحوا على أن نأخذ خاصّةً من خواصٌ الشيء فتجعل مكان 
الفصلء فالناطق فصل مشهوريء لا فصلٌ حقيقيء وإلّا فهو عرض خاصٌ 
لهذا الشيء؛ فإِنَ الإنسان يمتاز بأنَ الله ألحمه النطق وعلّمه البيان» لذا جعلوه 
فصله وبميّزه. وإِلّا فإنَّ من الواضح أنه من الكيف المسموع» والكيف المسموع 
من العوارضء ولا يمكن أن يكون فصلاً مقوّماً للإنسان. ولا فرق في ذلك 
بين أن يكون المراد به النطق الفعلي أو القدرة على النطق ليشمل الأخرس؛ فإنَّ 
| القدرة أيضاً من الكيفيّات النفسانيّة» ولا تكون مقوّماً لها. 

وأمًا إذا أريد به إدراك الكليّات كا فسّره بعض”": بأن يكون ذلك 
اصطلاحاً لهم فيه ففيه أيضاً أنَّ الإدراك بمعنى العلم؛ وهو من عوارض 
العالم ولواحقه. لا من ذاتيّاته. وعليه فلا فرق بين أن نفسّر الناطق بالمتكلّم؛ 
(1) راجع: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: المقدّمة» الأمر الثالث عشرء الأمر 

الأؤّل. 
() أنظر: المحقق الأصفهاني» نباية الدراية 216٠ :١‏ التحقيق في صحّة المتقضي. 
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45 فا امع ا و4 ةد تقريزات في غلم صو الفقةك الخو الفا 
كا هو الظاهر وما يقتضيه الوضع اللغويء أو يكون لهم اصطلاحٌ يراد به 
إدراك الكليّات؛ فإنّه أيضاً من عوارض الإنسان؛ فإنَ الإدراك بمعنى العلم» 
وهو ليس فصلاً له. فعليه إذا قلنا: إنَّ مفهوم الشيء دخيلٌ في الناطق» لم يكن 
من باب دخمول العرض العام في الفضّل؛ لأنَّ الناطق خاضَّةٌ ودخول 
العرض العام في الخاصّة لا محذور فيه. 

وما يدلنا على أن الناطق فصلٌ مشهوري لا حقيقي وأنَّه خاضّةٌ جعلت 
مكان الفصل: أئَّم عرّفوا الفرس بالحيوان الصاهل» وجعلوا الفصل كلمة 
(الصاهل)؛ وكذلك جعلوا فصل الحمار كلمة (الناهق)» والواقع أنَّ هذه 
الأمور كلها من العوارض» وليس شيءٌ منها من الفصل الحقيقيء فلا يلزم 
من أخذها في المفهوم أيّ محذور أصلاً. 

كلام مع الميرزا النائيني 

ولشيخنا الأأستاذة8”" في المقام إشارتان: 

© الأولى: دعوى: أنَّ الناطق فصلٌ حقيقي؛ فإنَّ الناطق ليس بمعنى النطدق 
الظاهر والتكلّم» ولا بمعنى إدراك الكلّيّات» ليقال بأنَّ كلا منهها من العوارض 
لا المقوّمات» بل المراد به صاحب النفس الناطقة» على ما يظهر من كلامه. 

وهذا غريبٌ منهك؛ فإنَ صاحب النفس الناطقة هو الإنسان. أي: 
هذا المفهوم؛ فكيف يمكن أن يُقال: إِنّ فصلٌ؟! فهذا الكلام ساقطً من رأس. 

© الثانية: أنه لا فرق في الاستحالة بين أن يكون الناطق فصلاً حقيقيّاً 


)00 أنظر: النائيني» فوائد الأصول ١‏ 0 المقدّمة المبحث الثالثء الأمر الثامن» الأمر 
الثالث. 








أو مشهوريً؛ فإنّ مفهوم الشيء ليس عرضاً عام ىا ذكره الشريف. بل هو 
جنس عالٍ للأشياء كلّهاء فإذا كان مفهوم الشيء داخلاً في مفهوم المشتقٌ لزم 
دخول الجنس في الفصل إذا كان فصلاً حقيقيَاء أو دخول الجنس في العرض 
الخاصٌ إذا كان كذلك. وعلى أيّ حال فه| ذكر مستحيلٌ؛ فاِنَ الجنس مقوّمٌ 
للذات»؛ والفصل هو الجهة المميّرة» والعرض العامٌ والخخاصٌ من اللواحق 
والتوابع» ولا يمكن أن يدخل الجنس في الفصل ولا في العام ولا في الخاصٌ. 

وما ذكره مبنيٌّ على أن يكون الشيء جنساًء وقد استدلٌ على ذلك: بأنَّ 
العرض العام لابن وأن يكون عرضاً خاصّاً للجنس القريب والبعيد» أي: له 
ولغيره» أي: للجامع بينهما: كالماشي» فهذا عرضٌ عامٌ للإنسان» ولكن إذا 
لاحظناه بالنسبة إلى الحيوان يكون عرضاً خاصّاً. وكالنموٌ الذي هو بالنسبة 
إلى الإنسان عرض عام وبالنسبة إلى الجسم النامي عرض خاصٌء والكمّ 
للإنسان عرٌن عاءٌ ولكنّه للجواهر أو للجسم عرض خاصٌ. فكل ما 
فرضناه من العرض العام فهو بالنسبة إلى الجنس القريب أو البعيد لابدّ وأن 
يكون خاصّةً له. ومفهوم الشيء لا يُعقل أن يكون كذلك؛ لأنَّ أيّ أمر تفرضه 
لا يُعقل أن يكون الشىء من خواصًه. أي: أنَّه لا ايكون شيئاً في ذاته تم 


. تعرضه الشيئيّة» فلا يمكن فرض شِيءٍ لايكون شيئاً في نفسه وتعرضه 


الشيئيّة؛ لأنَّ مثله غير معقولء فنستكشف من ذلك أنَّ الشيء ليس بعرض 
عام بل هو جنس الأجناس والصدق على جميع الأشياء. 

وعليه فدخول الشيء في المفهوم الاشتقاقي يلزم منه دخول الجنس في 
العرض العام أو الخاصٌ أو الفصل؛ فَإنّنا أ اخترنا لا يمكن دخول الشيء 
فيه؛ لأنَّهِ يلزم دخول الشيء في الفصل أو الخاصّة» وكلاهما مستحيل. 


٠: 5|‏ منتديات جامع الأئمة 


44 ل ار ااا اكع يويند ريات فل اعم أضول الققة- الخرع الثاق 

إلا أن ما أفادهة لا يمكن المساعدة عليه 

والوجه ني ذلك: أنَّ مفهوم الشيء قابلٌ للانطباق على الممكن والواجب 
بل على الممتنع» فيّقال: إنَّ شريك الباري شيءٌ يستحيل وجوده. فمفهوم 
الشيء بإطلاقه يعم الواججب والممتنع والممكن على اخحتلاف أقسامه من 
المقولات وغير المقولات» أي: الأمور الاعتباريّة والانتزاعيّة؛ فإِنَّ كل ذلك 
شيةٌ. فالملكيّة أمرٌ اعتباري, والإمكان أمرٌ انتزاعي» والشيء كما يصدق على 
الموجودات الحقيقيّة» أي: المقولات العشر من الجواهر والأعراض» كذلك 
يدق على الآمر لازي رالآبر الالتراعي: 

ولا يُعقل تصوير جامع حة حقيقيء أي: جنس مشتركِ بين الأعراض 
فقطء أي: المقولات العرضية التسع؛ فإئها أجناسٌ عاليةٌ» ولا يمكن فرض 
جنس جامع بين الأعراض نفسهاء فضلاً عن الأعراض والجواهر فضلاً عن 
الموجودات الاعتباريّة والانتزاعيّة» فضلاً عن الواجب والممكن والممتنع» 
فكيف يفرض الجامع بين الواجب والممكن والممتنع؟! وهل يمكن أن يُقال: 
إن (تعالى وتقدّس) مركّبٌ من الجنس والفصل؟! هذا غير معقولء مع أنَّ 
مفهوم الشيء يصدق عليه فهو شيءٌ غاية الأمر هو شيءٌ لا كالأشياءء بل 
شيءٌ واجبٌ في ذاته. 

إذن فلا يمكن أن نلتزم أنَّ الثيء منتزعٌ عن مقام الذات» بل يُنتزع من 
مقام الوجود. أعمّ من الموجود الخارجي والذهنيء فكل ما يكون موجوداً في 
الخارج فهو شيءٌ ولو ذهناً وإن كان مستحيلاًء فهو أمرٌ منتزعٌ من كون الشيء 
موجوداً في عالم من العوالم: في الخارج أو ني الذهن أو في الاعتبار. إذن 
فمفهوم الشيء ليس جنساً عالياً » ولا يلزم من دخوله في المفهوم الاشتقاقي 
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دخول الجنس في الفصل أو الخاصّة. 

وأمًا ماذكره من أنَّ العرض العامٌ لابن وأن يكون عرضاً خاضاً 
للجنس القريب أو البعيد» ولا نجد بل لا يُعقل أن يكون شيءٌ تكون له 
الشيئيّة عرضاً خاصّاًء فلا يكون الشيء عرضاً عامّاًء فالمشي عرض عام 
للإنسان» ولكن لو لوحظ بالنسبة إلى الحيوان مثلاً يكون عرضاً خاضًاً لف 
فكل عرض عام لنوع خاصٌ لجنسه: إِمَا القريب أو البعيد» ومفهوم الشيء 
فى كلالك انق لذ نجعي ة هر العف <اف شيو لعي رهبا 
خاضّاً له» فلابدٌ أن يكون جنساً. 

ففيه خلطٌ بين العرض والعارض؛ إذ العرض كما ذكره في محلّه؛ لأنَّ 
العرض في قبال الجوهر؛ فإئّهُم في باب الكليّات يقسّمون الكليّات إلى أقسام: 
منها ما هو بنفسه نفس النوع» ومنها ما هو ذاتي له وفيه جهةٌ مشتركةٌ بينه وبين 
غيره كالجنسء أو جهةٌ ميَّةٌ له كالفصلء أو خارحٌ عن مقام الذات؛ أي: لا 
ذات ولا ذاتي» فهو عرض من المقولات التسع. وهو إن اختصٌ بالشيء فهو 
عرض خاصٌ»ء وإن كان له ولغيره فهو عرض عامٌ. فيتقال: (الإنسان نوعٌ) 
و(الحيوان جنسٌ). و(الناطق فصلٌ) و(الضاحك عرص خاصٌ للإنسان) 
و(الماشي عرض عام للإنسان وخاصّةٌ للحيوان). 

وعليه فه| ذكره إَِّا يتم في العرض؛ فإنَ أيّ شيءٍ تفرضه عرضاً عامّاً 
لنوع لابدّ أن يكون عرضاً خاصّاً للجنس لا محالة؛ إذ العرض لا يوجد بلا 
موضوع. فإن كان موضوعه نوع فهو عرض عام وإن كان موضوعه جتساً 
نهر عرش خاض: 

أمّا العارض اللاحق للشيء الخارج عن مقام ذاته - وقد ذكرنا في 


0 العامة 1134304-45 لقويزات فى عله أصولالفقه- الخيزء انناو 


البحث عن موضوع العلم أنَّ العارض غير العرض- فهو عبارةٌ عن كلّ ما 
يمل على الشيء خارجاً عن مقام ذاته» فهو عارضٌء كقوهم: إِنَّ الوجود 
عارض الماهيّة» ولا يريدون به أنَّه عرض هاء إذ كيف تكون الماهيّة التي هي 
مها يست لاع ي الأمرجوة ولا معدومة إن تود بالرجرة): 
معروضاً للوجود؟! وكيف يكون الوجود عرضاًء مع أنه خارج عن المقسم؛ 
إذ المتقسم إلى الجوهر والعرض هو الماهيّة لا الوجود, فهو عارض الماهيّة؟! إذ 
فهو عارضٌ لا عرضٌ. 

وقد يكون العارض ذاتياً في كتاب البرهان» كالإمكان بالنسبة إلى 
الإنسان؛ فإنّه عارص له أي: لاحقٌ لهء وليس ذاتياً أي: ليس بجني ولا 
فصل» ومع ذلك فهو منتزعٌ عن مقام الذات. 

ش فالعارض غير العرض؛ فإنّه قد يكون الشيء منتزعاً عن مقام الذات» 
ويكون عارضاً ولكنّه لا يكون عرضاًء وليست الشيئيّة من الأعراض ليُقال: 
نه يلزم دخول العرض العام في الفصل أو الخاصّة؛ فإنَّ هذا إنَّها يتم في 
العرض لا العارضء والشيئية عارضٌ عامٌ لا عرض عاءٌ؛ فإنَّ الشيئيّة تلحق 
جميع الأشياء؛ فإنَ كل ما يتصوّر أَنّه موجودٌ في أيّ وعاءٍ من الأوعية ولو كان 
ممتنعاً بلحاظ وجوده في الذهن. فَإنَّهِ تلحقه الشيئيّة. 

وعلى ذلك لا يرد عليه ما أورده من أنَّ أخذ مفهوم الشيء في مفهوم 
الناطق يلزم منه أخذ الجنس في الفصل أو الخاصّة» بل الناطق ليس بفصل 
حقيقي» كما تقدّم؛ وإنَّا هو خاصّةٌ من خواصٌ الإنسان, وأخذ مفهوم الشيء 
لا يلزم منه إلا أخذ العارض العامً في الخاضّة؛ إن الناطق لسيس بفصل ولا 
الشيء بجنس حتى يلزم منه محذورٌ. 
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ولو تنزّلنا وفرضنا محالاً أنّه جنسٌ عالٍ للأشياء كلّها أو أنّه جنسش 
بالنسبة إلى المقولات العشرء فهو جنس الأجناس الصادق على الجوهر 
والعرض. فإنَّه على هذا لا يلزم دخول الجنس لا في الفصل ولا في الخاضّة؛ 
بداهة أنَّ مفهوم الناطق بمفهومه ليس فصلاً ولا خاصّةً للإنسان» وماهو 
خاصّةٌ للإنسان هو النطق القائم به؛ فإنَّهِ هو العرض دون الناطق» و كذلك 
فإن العرض هو الضحك والإحساس والتحرّك بالإرادة» دون الضاحك 
والحسّاس والمتحرّك بالإرادة. 

وبعبارة أخرى: إِنَّ المناطقة قسَموا الكليّات إلى هذه الأقسام: النوع 
والجنس والفصل والخاصّة والعامّة» أي: العرض الخاصٌ والعرض العام 
وما هو مصداقٌ للعرض إِنَّا هو النطق والضحك والتحرّك بالإرادة والمشي» 
وكل عرض يلاحظ بالنسبة إلى موضوعه: فإن كان خاصًاً به كان عرضاً 
خاضّاً كالضحك للإنسان» وإن لم يكن يختصّ به كان عرضاً عامّاً كالشي 
للإنسان؛ فإنَّه ى) يقوم الإنسان به يقوم غير الإنسان به أيضاً. 

وعليه فهذا التقسيم ناظرٌ إلى الكليّات, وأمّا مفهوم الناطق والضاحك 
فليس بنفسه من الكلّيّات» وليس مورداً للتقسيم وإن أطلق عليه أنه عرضٌ 
عامٌ أو عرض خاصٌء ولكن باعتبار مبدأه» لا باعتبار نفسه. ولذا فلو قيل: 
(إِنّ الناطق فصلٌ) لا يُراد به أنَّ هذه الكلمة بتهام مفهومها فصلٌ» بل يراد به 
أنَّ النطق فصللٌ. 

فلم يرد دليلٌ أو برهانٌ أوغيره أو ظهورٌ لفظي مفاده: أنَّ الناطق 
بمفهومه فصلٌ أو خاصّةٌ وإنَّما هذا التقسيم من المناطقة ناظرٌ إلى الأمر 
الواقعي, فَإنَهِ أمرٌّ واقعي لا يدور مدار أخذ الشيء في الناطق وعدمه؛ فَإنَّه 
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ناظرٌ إلى الواقعيّات؛ لا إلى وضع الالفاظ» ولذا سواء أخذ مفهوم الشيء أولم 
يُؤخط لم يضرٌ بالتقسيم المنطقي. إذن لو فرض أنَّ مفهوم الناطق مشتملٌ على 
مفهوم الشيء, فليس مفهومه به| هو مفهومٌ فصلاً ولا خاصّةً حتى يلزم منه 
أخذ الجنس في الفصل أو الخاصٌ ضَّة بل إِنَّ أخذ مفهوم الشيء في الناطق 
والضاحك إِنَّا هو لتصحيح الحملء وإلّا ففصل الإنسان إنَّا هو نطقه لا 
الناطق بمفهومه؛ كم أنَّ العرض الخاصٌ للإنسان هو ضحكه وكتابته» 
والعرض العامٌ له مشيه أو تحرّكه بالإرادة. 

إذن فها ذكر أمرٌ أجنبي» وسواء أخذ مفهوم الشيء في مفهوم الناطق أو 
لم يؤخذ لا يلزم منه محذورٌ عقلي. 

وعليه فا ذكره السيّد الشريف من الاستحالة غير تام وإن كان الناطق 
فصلاً حقيقيَ فضلاً عن كونه غير فصل. 

وأثا ما ذكره من أن الماخوذ في امقهوم الاشنتقاقي إن كان مصداق 
الذات وواقعها: بأن نفسّر (زيدٌ قائمٌ) بإنسانٍ له القيام» ما يلزم منه انقلاب 
القضيّة الممكنة إلى الضروريّة» فهو واضح الفساد. ومن الغريب صدور مثله 
من السيّد الشريف. 

والوجه ني ذلك: أن تم ذكروا حين قسموا القضايا إلى أقسام: : ضروريّة 
وممكنة ومشروطة عامّة . ..: أن العبرة في الأمور المأخوذة في الكلامء فقد 


يختلف حال القضية باختلاف القيود. فيصح أ يقال : (إِنّ زيداً شاعر)ء 
ولكن لا يصحح أن يُقال: (إِنَّه شاعدٌ ماهرٌ)؛ فإِنَّ النسبة إلى فاقد القيد صادقةٌ 
والنسبة مع القيد كاذبة. 
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وإن شئت فعبّر: إن قلت (زيدٌ شاعرٌ) فهي قضيّة مطلقةٌ عامّةٌ أي: إِنَّ 
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امبدأ موجودٌ بالفعل» وإن قلت: (إِنَّ شاعرٌ ماهرٌ) فهي ممكنةً؛ لأنّ زيداً ليس 
حدر عافن ل فهذه مادّةٌ واحدةٌ كانت في الأولى الفعليّة 
وفي الأخرى الإمكانء مع أنَّ المحمول شيءٌ واحدٌّه ولكنّه إذا قيّد بقيد يكون 
المقيّد مكناء ويكون بدونه فعلياً. 

وهكذا ا حال بالنسبة إلى سائر الموارد» فلو أشرنا إلى إنسانٍ وقلنا: (هذا 
إِنسانٌ)» فهي قضيّةٌ ضروريّةٌ؛ لأنَّ ثبوت الكل لفرده ضروري. ولو قلنا: (إنَّه 
إِنسانٌ ييصر) - وكان أعمى- فهي مستحيلةٌ؛ لأنَّ البصر مستحيلٌ في حقّ 
الأعمىء فالإتيان بالمقيّد بهذا القيد متنع. 

ولذا تختلف موارد القضايا من حيث الفعليّة والامتناع والإمكان 
باختلاف القيود» والوجه في ذلك واضحٌ؛ إذ قد يكون حمل الطبيعي ضروريّاء 
وحمل المقيّد ضروريّ العدم. أو بمكناء وهذا ظاهرٌء ولا نعلم كيف خفي مثله 
على السيّد الشريف. 

وعليه فالقضيّة في قولنا: (زيدٌ إنسانٌ ضاحكٌ) بهذا القيد قضيّةٌ مكنةٌ؛ 
فإِنَّه وإن كان حمل الإنسان على الإنسان ضر وريّاء إلا أنَّ المحمول ليس طبيعي 
الإنسان» بل هو الإنسان المقيّد والمادّة تابعةٌ للقيد. فإذا كان القيد مكناً كانت 
مكنة؛ لأنَّ المقيّد بالممكن ممكرٌ لا حالة. كما قد يكون المقيّد متنعء كما لو قلنا: 
(الإنسان إنسانٌ واجب الوجود أو طائر)» فيادّة القضيّة تابعةٌ للقيد المأخوذ 
فيهاء فإذا كان القيد جمكناً كان المقيّد ممكناً لا محالة. 

فأين انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضرورية في المقام؟! بل هي باقية على 
إمكانها؛ لأنَّ ثبوت الإنسان المقيّد للانسان ليس ضروريَاً له. 

نعم, لو بنينا على أنَّ هذه القضيّة تنحل إلى قضيّتين مستقأتين إحداهما 


أشبكة ومنتديات جام الائمة | 
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أجنبيةٌ عن الأخرى؛ لأنَّ إحداهما (الإنسان إنسانٌ) والأخرى (الإنسان له 
الضحك)»؛ كان هذا صحيحاًء ولكن أين هذا من ذاك؟ وكيف يُقال: إِنَّ 
القضيّة تنحل إلى قضيّتين مستقلتين» بل لا محالة يكون المحمول أمراً واحداً 
هو المقيّد بهذا القيد. ومطلق ثبوت شيءٍ لشيءِ ضروريّاً لا يستتبع أن يكون 
المقيّد ضرورياً؛ فإنَّه لابن أن يكون النظر إلى القيد وما يستتبعه من ضرورةٍ 
وإمكانٍ في مادّة القضيّة. ش 

فقد نضح فساد البرهان الذي ذكره السيّد الشريف بكلا شقيهء مع أنَّ 
الشقٌّ الثاني بنفسه باطلٌ من دون حاجة إلى استدلال؛ إذ المستفاد من المشتقٌ في 
كل موزق ليس مغايراً للمميتقاة نيه فق الموازه الأخرى قليين هو سن امثير 
المعنى» بل المعنى واحدٌء فلا نحتمل دخول الشيء في مفهوم المشتقٌ. إلا أنَّ 
هذا أمر آخر. 

وما ذكرنا يظهر بطلان الاستدلال على أخذ مفهوم الشيء في المفهوم 
الاشتقاقي» على عكس ما قرّره السيّد الشريف؛ فإنّه قال بأنّهِ يلزم منه انلاب 
القضية الممكنة إلى ضروريّة. فيا استدلٌ صاحب «الفصول»”": أنَّ ثبوت 
مفهوم الشيء لكل شيءٍ من الأشياء ضروري؛ فإنَّه عرضٌ عامٌ لجميع الأشياء 
ولكل مايكون شيئاً في الخارج؛ فالإنسان شيءٌ بالضرورة» والماء شي 
بالضرورة. فإذا قلنا: (الإنسان كاتبٌ) وقد فرضنا أن مفهوم الشيء قد أخذ في 
الكاتب» فترجع هذه القضية إلى قولنا: (شيء له الكتابة)» وثبوت مفهوم 
الثشيء للإنسان ضروريء فيلزم منه انقلاب القضيّة الممكنة إلى ضروريّة. 
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الأوّل. 





وقد ظهر ا حقّقناه في المقام فساد هذا الاستدلال؛ فِنَّ بوت مفهوم 
الشيء بإطلاقه وبلا شرط على الإنسان وإن كان ضروريَّا ولكنّه إذا قيّد هذا 
المفهوم بقيد كالكتابة مثلاًء فلا محالة يكون المحمول حصّةٌ خاصّةٌ من المعنى 
ومن الطبيعي» وثبوت الحصّة الخاصّة للموضوع ليس بضروري. ولا منافاة 
بين ضروريّة ثبوت العام وعدم ضروريّة ثبوت الخاصٌ» بل قد يكون عدم 
الخاصٌ ضروريًاً؛ فإنَّه يصدق قولنا: (البقر حيوانٌ بالضرورة)؛ ولكن لا 
يصدق قولنا: (البقر حيوانٌ ناطق بالضرورة)» بل يصدق امتناع ذلك؛ إذ البقر 
ليس حيواناً ناطقاً بالضرورة. 

تحرير مقالة صاحب الفصول ونقدها 

وأمّا ما ذكره صاحب «الفصول» فهو أنَّ التقييد لا ينافي الاتقلاب؛ فَإِنَّ 
القيد إذا كان ثابتاً في الواقع» صدق الإيجاب بالضرورة» وإن كان غير ثابتِ في 
الواقع» صدق السلب بالضرورة؛ إذن فالممكنة تنقلب إلى الضروريّة لا محالة: 
إِمّا ضروريّة الإيجاب أو ضروريّة السلب. 

فكأن صاحب «الفصول» التفت إلى أنَّ ثبوت الإنسان للإنسان وإن 
كان ضروريَا إلا آنه لا يلزم منه كون ثبوت الإنسان المقيّد بالكتابة للإنسان 
ضروريًاً أيضاًء فأراد تصحيح الانقلاب بوجهٍ آخر. وهذا القيد في الخارج 
يدور أمره بين الوجود والعدم؛ فإِنَّ النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان» فإن 
كان ثابتاً كان الإيجاب روريآء وإن لم يكن ثابتاً كان السلب ضروريّاً» فعلى 
كلا التقديرين يلزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضروريّة. 

إلا أنّ هذا المبنى من غرائب الكلام؛ فإِنَّ الوجود والعدم واقعاً لا 
برجمان إل اقتصاف القنضعة بالضرورية وتو عل القبوك بالنساطة؛ فإنّ 


0 موسي كلتمن مالا ءاد ففرزوات :فى عل أصول الققا ابجزء العا 
الاتصاف إن كان ملحوظاً في الخارج كانت القضيّة ضروريّة الوجود. وإلّا 
كانت ضروريّة العدم. وإنَّا المدار في انّصاف القضية بالضرورة والإمكان هو 
ملاحظة ذات المحمول والموضوع. لا بقيد كونه متّصفاً في الخارج أو غير 
متّصفء وإِلّا كانت من الضروريّة بشرط المحمولء والضروريّة بشرط 
المحمول ثابتةٌ في جميع القضاياء أي: ليست هناك قضيّة غير ضروريّة إذا 
أخذت بشرط المحمول؛ ضرورة أنَّ الإنسان بشرط الكتابة كاتتٌ بالضرورة. 

وتقسيم القضايا إلى مكنةٍ وضروريّةِ ودائمة ومطلقةٍ عامَةٍ إنَّا هو بالنظر 
إلى ذات الموضوع وذات المحمولء لا باعتبار الانّصاف خارجاً؛ فإنّهِ إذا فُرض 
أخذ وجود المحمول للموضوع وعدم وجوده؛ فإِنَ جميع القضايا تكون 
روي من دون فرقي بين أن يكون امفهوم الاشتقاقي مركبا أو بسيطاء بل 
حبّى لو كان المحمول جامداً غير م مشتقٌ إن القضية تكون بشرط المحمول 
ضروريّة لا محالة؛ لأنَّه إِمَا متّصففٌ به أو غير متّصفيء وكلاهما ضروري. فقد 
ظهر: أنَّ ما ذكره في «الفصول» من الانقلاب غير صحيح. 

ومنه أيضاً انضح الحال في استدلٌ به صاحب «الكفاية» آنفاً على 
استحالة أخذ واقع الذات في المفهوم الاشتقاقي: بأنَّ لازمه أخذ النوع في 
الفصل أو في العرض الخاصٌ؛ فإنّه فاسدٌء كما تقدّم؛ فإنّهِ ذكر أن المفهوم 
الاشتقاقي غير مركب من واقع الذات وثبوت المبدأ له. وإلّا لزم أن يكون 
معنى قولنا: (الإنسان ناطقٌ) أنَّ الإنسان إنسانٌ له النطق» فيكون مفهوم 
الإنسان مأخوذاً في مفهوم الناطق» ما يلزم منه أخذ النوع في الفصل إذا كان 
الناطق فصلاً حقيقيًاً. وهذا خلففٌ؛ فإنَّ الفصل مقوّمٌ للنوع وجزءٌ منه» فكيف 
لالح ماري دك د 
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حقيقياً بل عرضاً خاصًاًء ى)| ذكرهء فيلزم دخول النوع في العرض, وهو غير 
معقولٍ أيضاً فإنَّ العرض ينتزع من خارج مقام الذات» فكيف يكون النوع 
الذي هو ذات الشيء ومعروض العرض مأخوذاً فيه؟! هذا خلفٌ. فعلى كلا 
التقديرين - أي: سواء كان الناطق فصلاً حقيقياً أو عرضاً خاضًاً- لا يمكن 
أخذ مفهوم الإنسان الذي هو نوع فيه. 

وقد ظهر جوابه ثم تقدّم؛ فإنَّ الناطق بمفهومه ليس بفصل ولا عرضص» 
وإنَّا الفصل والعرض هو مبدأه؛ أي: النطق» فالنطق هو الفصل أو العرض 
الخاصٌ للإنسانء لا المفهوم الاشتقاقي بها هو مفهومٌ اشتقاقي. وحيث إِنَّ 
النطق لا يحمل على الإنسان: سواء كان فصلاً أو عرضاًء فيجعل في ضمن 
مفهوم اشتقاقي» فيحمل على الإنسان» فيّقال: (الإنسان ناطقٌ أو قائٌ)» وإلّا 
فمن الضروري أن من أعراض الإنسان القيام والضحك والكتابة» لا مفهوم 
القائم والكاتب والضاحك والناطق. وعليه لا يلزم من أخذ واقع الذات في 
المفهوم الاشتقاقي أخذ النوع في العرض والفصل؛ فإنّه وإن قلنا: إِنَّ أخذ 
واقع الذات في المفهوم الاشتقاقي غير صحيح. إلّا أنَّ هذا البرهان غير تامٌ. 

التأمّل فيما ذكره صاحب الكفاية ١‏ 

وقد ذكر صاحب «الكفاية)" وجهاً آخر على البساطة حاصله: أنا لا 
نريد التكرار في الموصوف في قولنا: (زيدٌ قائ)» فمن عدم تكرار الموأصوف 
نجزم بأ المفهوم غير مركب من واقع الذات ولا من مفهوم الذات. 


)00 أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: المقدّمة» الأمر الثالث عشرء الأمر 


الأوّل. 
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وما ذكره بالنسبة إلى واقع الذات صحيحٌ؛ إذ لا نرى من قولنا: (زيدٌ 
قائمٌ) أنَّ زيداً يتكرّرء فيكون معناه: (زيد زيدٌ قائم)» أو (زيد زيد له القيام)» 
فبحسب المفهوم العرفي لم يتكرّر الموصوفء فنستكشف من ذلك أنَّ واقع 
الذات لم يؤخذ في المفاهيم الاشتقاقيّة. 

وأمّا بالنسبة إلى أخذ مفهوم الشيء فليس فيه تكرارٌ للموصوف؛ لأنّه 
وصفٌ لا موصوفٌ. فمعنى قولنا: (زيدٌ كاتبٌ) أي: زيد شيء له الكتابة» فهو 
متَصفٌ بالشيئيّة الخاضّة» أي: بحضّةٍ خاصّةٍ من الشيء. | إذا صرّحنا بذلك 
فقلنا: (زيدٌ شيءٌ له الكتابة)» فيكون هذا تكراراً للموصوفء فا موصوف هو 
(الإنسان) و(شيء) من العوارض العامّة له فلوحظ الإنسان متلبّساً بحصّة 
خاضّة من الشيئيّة» وهي الكتابة» فأين التكرار في الموصوف؟! 

نعم» لو كان معنى قولنا: (الإنسان كاتبٌ) أي: الإنسان إنسانٌ له 
الكتابة أو متّصففُ بالكتابة» كان تكراراً لا محالة» إلا أنَّ المدّعى ليس تركب 
المفهوم الاشتقاقي من واقع الذات وثبوت المبدأ له. وإنَّ)ا المّعى هو تركّبه من 
مفهوم الشيء على الإبهام» من دون أخذ أيّ خصوصيَّةِ فيه عدا خصوصيّة 
المبدأ. فمعنى قولنا: (الإنسان كاتبٌ) أنَّ الإنسان شي له الكتابة. 

ترييف كلام الميرزا النائيني 
واستدلٌ شيخنا الأستاذةق”' على البساطة بوجو آخر غريب أيضاً. 
وحاصله: أنَّ المشتقٌّ إذا كان مركّباً من الذات والمبدأ فلابدٌ: 


00( راجع: النائيني» فوائد الأصول اكد كلاه ١‏ المقدّمة» المبحث الثالثء الأمر 
الثامن» الأمر الثالث. 





أوّلاً: أن يكون المشتقٌ مشتملاً على النسبة أيضاً؛ إذ لا معنى لتركّبه 
من ذاتٍ ومبد] دون نسبة» وإذ كانت النسبة مأخوذةً في المشتقٌ» لزم اشتمال 
الكلام الواحد على نسبتين: نسبة في نفس القائم بين الذات والمبدأء ونسبة 
أخرى بين هذا المجموع وزيد الذي هو موضوع القضية. 

#قائانياً: لو فرضنا أنَّ المشتقّ مشتملٌ على النسبة» لكان مشتملاً على 
المعنى الحرفي» ولكان شبيهاً بالحروف ومتضمّناً للمعنى الحرفيء ما يلزم أن 
تكون الكلمة مبنةٌ مع أنَّ المشتقّات من المعربات بلا إشكالٍ. وحيث إِنَّ 
المشتقٌ معربٌ» نستكشف أنَّه ليس فيه شباهةٌ بالحروف. مع أنه على تقدير أخذ 
النسبة فيه. وهي معنى حرفيء تكون المعاني الاشتقاقيّة مبنيةً. 

وما ذكره بكلا شقيه غريبٌ. 

ما الأول - وهو أنه يلزم من أخذ النسبة في المفهوم الاشتقاقي اشتمال 
الكلام على نسبتين- ففيه: 

أوَلا: أنَّ ماذكر لا محذور فيه بل هو واقمٌ في لغة العرب وغير لغة 
العرب نحو: (هذا غلامٌ زيد)؛ فإنّهِ مشتملٌ على نسبةٍ ناقصةء والمجموع 
محمولٌ على زيده وليس فيه محذورٌ. بل قد يكون في الكلام نسبتان مستقلّتان 
نحو: (زيدٌ منيعٌ جاره) و(زيدٌ حادٌ سيفه) و(زيدٌ أبوه حمّدٌ). إذن يمكن أن 
يكون الكلام مشتملاً على نسبتين تكون إحداهما مع محمولها وموضوعها 
محمولاً لنسبة أخرى لموضوع آخر. 

© وثانياً: أنه لا يلزم ما تقدّم؛ لأنّ العبرة في النسبة بوجود كلمتين في 
الكلام. وأمًا المشتقٌ فينحل إلى كلمتين بالانحلال نظير: انحلال الإنسان إلى 
حيوانٍ ناطق» وهذا تحليلٌ. وإلّا فلا إشكال في أنَّ المشتقات واحدةٌ من حيث 


شمكة وينتديات جامع اللمة] 
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المعنى» وأتّها ليست مركّباتٍ ناقصةً. وقد سبق أن ذكرنا أنَّ النزاع ليس في 
المفهوم الإدراكي وما هو ا متصوّر للإنسان من المشتقاتء وإِنَّما النزاع في 
التركيب والبساطة بالتحليل؛ والتركيب بالانحلال لا يقتضي أن يكون الكلام 
مشتملاً على نسبتين» بل على نسبة واحدقء فإِئََّا ليست إِلَّا كلمةٌ واحدةٌ. 

وأمَا الثاني - من أنَّ لازم أخذ النسبة في المفهوم الاشتقاقي أن تكون 
المشتقات مبنيّة- فهو أغرب من الأوّل؛ فَإنَّه قد تقدّم الكلام في أنَّ المشتقات 
موضوعةٌ بوضعين: وضع للاذة ووضع للهيئة» واهيئة وضعها حرفي دائم)ً. 
وما ذكره من أن لازم أخذ النسبة في الكلمة هو البناء» إِنَّ)ا يتمٌ فيا إذا كانت 
الكلمة موضوعةً بوضع واحدٍلمعنىّ واحدء وكانت بهذا الوضع نظير 
اروف كالوضر لالت .رأنا ذا كنك لثاذة #الكابة عر معكداة عل مكلت 
حرفي أبدأ» وكانت الهيئة موضوعةً بوضع الحروفء فتوجب تضييقاً في 
الطبيعة» على ما تقدّم في معاني الحروف. فإِنَّ هذا أجنبي عن كون المشتقٌ مبييّاً 
أو غير مبني؛ فإنَّ المشتقٌ لم يوضع بوضع واحدٍ حتّى يُقال: إنَّ وضعه نظير 
الوضع في الحروفء بل وضع بوضعين أحدهما ليس فيه معنىّ حرفي أبداً» 
وهو المادّة» والميئة متمحّضة للحرفيّة. فكأنّهِ قد جمع المعنى الحرفي مع المعنى 
الاسميء وهذا لا محذور فيه أبداًء ولا يلزم منه أن تكون المشتقّات مشتملةً 
على النسبة أصلاً. 

وحاصل ما أفاده: أنَّ أخذ مفهوم الذات في المدلول الاشتقاقي وإن 
سلّمنا أنه أمرٌّ مكن لا محذور فيه إِلّا أنه لغرٌء فإِنَّ اعتبار تركب المفهوم 
الاشتقاقي من الذات والمبدأ إِنَّا قيل به لتصحيح الحمل؛ بدعوى أنَّ المبدأ غير 
قابلٍ للحمل؛ فلابدَ من أخذ مفهوم الشيء ليكون قابلاً للحمل. فيكون 


00 


قوهم: (الإنسان كاتبٌ) بمعنى: (الإنسان شيءٌ له الكتابة)؛ لأنَّ الكتابة 
وغيرها من المبادئ غير قابلةٍ للحملء فلابدٌ من أخذ الشيء فيها تصحيحاً 
للحمل. 

وهذا غير صحيح؛ فإِنَ المبدأ قابلٌ لأن يحمل على الذات من دون أخذ 
الذات فيه فيكون الأخذ لغواًصرفاً. 

وذكر في وجه ذلك: أنَّ العرض ما كان وجوده في نفنسه عين وجوده 
لغيره؛ وذلك لأنَّ العرض كغيره من الماهيّات موجودٌ بوجود واحدٍء لا 
بوجودات متعدّدة؛ فإنَه لا يُعقل وجود الشيء بأكثر من وجودٍ واحدٍ. وهذا 
الوجود الواحد تارةٌيُضاف إلى العرض فيُقال: العرض موجودٌ وأخرى 
يضاف إليه بها هو شأنٌَ لغيره. فوجود العرض تار يُلاحظ في نفسه؛ وهو 
العرض المحمولي وأخرى يُلاحظ بها هو موجوةٌ في غيره» وهو العرض 
النعتي. 

وبعبارة أخرى: إن قيام العرض في غيره من اللوازم الذاتيّة للعرض؛ لا 
أنهي عارضٌ له فيحمل الوجود عليه فيّقال: (البياض موجوة). وهذا 
هو الوجود المحمولي للعرضء أي: يحمل عليه. وتارةً يكون وجود العرض 
نعتيا» أي: وجوده في موضوعه ومن شؤونه؛ لأنَّ القيام بال موضوع ذاتي له. 

وعليه يمكن أن نلاحظ العرض باعتبار وجوده المحمولي وبهذا 
الاعتبار يكون مبداً» ويمكن أن نلاحظه بالاعتبار الثاني» وأنَّ وجوده في نفسه 
عين وجوده لغيره؛ فيكون شأناً من شؤونه وطوراً من أطواره» وشؤون الشيء 
وأطواره تلائم معه» فيكون العرض بهذا الاعتبار قنابلاً للحملء فيُقال: 


(الإنسان كاتبٌ). 
| شبكة ومنتدبان جام الائمة] 
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وعليه فلا نحتاج إلى أخذ مفهوم الشيء في المدلول الاشتقاقي تصحيحاً 
للحمل» فيصبح أخذه فيه من اللغو الواضح. وهو لا يناسب الواضع 
الحكيم. 

هذا حاصل ما أفاده في المقام وسنشير إليه عند ذكر المداليل الاشتقاقيّة, 
مع أنه ذكر جماعةٌ من المحقّقين”" أنَّ الفرق بين المبدأ والمشتقٌ هو أخذ المبدأ 
بشرط لاء أي: با هو هو وبحياله في قبال الجوهرء وأخذ المشتقٌ على واقعه 
وطبيعة وجوده» وهو كون وجوده عين وجوده لموضوعه. فيكون قابلاً 
يل 2 

هذا وإن كان موافقاً لكلام كثير من المحققينء إلا أنه لا يرجع إلى معني 
معقولٍ. والوجه في ذلك: أن هاتين الحيثيّتين (بشرط لا ولا بشرط) وإن كانتا 
واقعيّتين؛ فإنَّ للعرض وجوداً محموليَاًء أي: يحمل عليه الوجود. فيُقال: 
(البياض موجودٌ), ولذا سمي بالوجود المحمولي اصطلاحاً؛ فهو حيئيّةٌ 
واقعبَةٌ أي : بحسب الواقع ومع قطع النظر عن اعتبار معتير» فالوجود 
محمولٌ على البياض؛ فإنَ العرض خارجي لا يتوقف على اعتبار المعتبرء كما أنَّ 
الحيثية الثانية خارجيّةٌ وواقعيّةٌ ونذ تين امريو يع كلع العلر عن إعطبار الفخيرة 
بمعنى: أنَّ العرض عرض لموضوعه. والبياض ثابثٌ للجسم حقيقة 0 
المحمول متَصفٌ بالبياض. وله البياض حقيقةٌ؛ فهذه الحيثيّة واقعيّةٌ مطابقةٌ 
لنفس الأمر. 

إلا أن ذلك ليس فارقاً بين المشتنٌّ والمبدأً في المعنى؛ بملاك أنَّ المشيقٌ 


4 أنظر: نباية الدراية 0 الفرق بين المشتقٌ ومبدئه؛ منتهنى الأصول‎ )١( 
المقدّمة. الأمر الثاني عشرء الأمر السابع.‎ 





تحمل على الموضوع. فيّقال: (زيدٌ قائمٌ أو كاتبٌ)؛ باعتبار أنَّ وجود العرض 
في تلك الحيثيّة هو وجوده في نفسه لغيره إِلّا أنَّ تلك الحيثيّة لاتصحح 
الاتحادء مع أنَّ الحمل لابن له من الاتحاد بوجو والمغايرة بوجو آخرء كما أنَّ 
الصحيح أنَّ الحمل الأول الاتحاد فيه ذاتي» والتغاير بالاعتبار؛ حيث يتغايران 
بالإجمال والتفصيل. فالإنسان هو عين الحيوان الناطقء إِلّا أنَّه في الإنسان 
لوحظ المعنى اندماجيّا وني الحيوان الناطق تفصيليًاً. وأمًا في الحمل الشائع 
فالمفهومان متغايران ذاتأء ضرورة أنْ مفهوم الإنسان يغاير مفهوم البياض 
والكاتب والضاحك. فلابدٌ أن يكون الاتحاد فيها من خارج مقام الذات» 
وليس هو إِلَّا الوجود. فإذا قلنا: (الإنسان قائمٌ)» فالوجود المضاف إلى 
الإنسان هو بعينه المضاف إلى القائم» والجمع بينهما هو الوجود. وهو مصحّح 
الحملء فقال: (الإنسان قائة) أي: ما صدق عليه الإنسان في الخارج يصدق 
عليه أنه قائمٌ. وعليه فالحمل لابدّ له من الاتحاد إِمّا بالذات والتغاير بالاعتبار» 
أو يكون التغاير بالمفهوم والاتحاد في الخارج من الذات. 

ولا شك أنْ العرض موجودٌ بوجودٍ مغاير لوجود موضوع الجوهر» 
بمعنى: أن هذا الوجود قائمٌ بذاته وموجودٌ بنفسه. ووجود العرض موجود 
بغيره» فهما وجودان متغايران» والإشارة إلى كلّ من الوجودين غير الإشارة 
إلى الآخر» كما أن مطابق أحدهما غير مطابق الآخرء فليس بينهما جهة اتحادٍ 
بوجو من الوجوه. والمفهومان منه) متغايران أيضاً؛ فإِنَّ مفهوم البياض 
والإنسان ليس أحدهما عين الآخر» إذن كيف يمكن حمل البياض على الجسم 
بأخذه لا بشرط وجعله مفهوماً اشتقاقيّا إذا م يُؤخذ فيه مفهوم الشيء؟ 
بمعنى: أنّنا إذا قلنا: (الإنسان قائمٌ) فالإنسان ليس بعينه هو القيام» ولا اتحاد 


ا 


1 مودو عند ابر بيه :ابد تقروزاك و غلم أضنول لعفت القع القاق: 


بينهما في الوجود. فكيف يصمح الحمل؟ 

ومن هنا نستكشف أن أخذ مفهوم الشيء في المفهوم الاشتقاقي أمرٌ 
لابدّ منه» وإِلّالم يصحٌ الحمل» فكيف يُقال: إن لا يُحقل أخذ مفهوم الشيء 
فيه؟ ولو فرضنا أنه ممكنٌ» فهو لغوٌّ محضٌ! 

نعمء ما ذكره في الفرق بين المصدر واسم المصدر تاءٌ؛ فإنَ اسم المصدر 
لم يُؤخحذ فيه جهة الانتساب وجهة الوجود النعتي؛ بل أخذ كشيء مستقلٌ في 
نفسه وإن كان بحسب الواقع قائياً بالغيرء إلا أنّهِ لم يُؤخذ قيام الغير في 
تفيوية بخلاف لسر ناكد اكد قيامه اق الغبر قيس ومذا متحرظ للع 
الفارسيّة كثيرأ إلا أنه في اللغة العربيّة قليلٌ» أي: إِنَّهِ في العربية غالباً ما يكون 
المصدر واسم المصدر بلفظٍ واحدء وإِنّْها يستفاد أحدهما من القرينة الخارجيّة. 
وأمَا في اللغة الفارسيّة فكثيثه فيعبّر عن الجهة الأولى - وهي أخذ الضرب بما 
هو شيء في نفسه من دون ملاحظة النسبة- بكلمة (كتك) وعلى الجهة الثانية 
- بمعنى: أخذه بلحاظ النسبة إلى غيره- بلفظ (زدن) فالفرق بين هاتين 
الكلمتين أنَّ أحد اللفظين قد وضع للعرض با هوء لا بها هو عرضٌء بل 
للعرض بنفسه وذاته مع قطع النظر عن الانتساب إلى الغير» في قبال الآخر» 
فإنّه وضع بإزاء هذا المعنى بعينه بلحاظ كونه موضوعاً ونعتاً للغيرء فالأوّل 
اسم المصدر والثاني المصدر. 

وكيفها كان فالحيثيّتان واقعيّتان» كما ذكر شيخنا الأأمستاذ ةب إذ 
الأوق: أن العرعن موسرة ف تشينت والقانية: أن هذا ايودي تقبه موجوة 
)١(‏ راجع: النائيني» أجود التقريرات :١‏ 9 المقدّمة» الفصل الثاني الأمر الثامن» 

المقدّمة السابعة. 





في الغير ونعتٌ له. إلَّا أن ذلك مايميّز بين المصدر واسم المصدرء لا بين 
المشتقٌّ ومبدأه؛ إن وجود العرض غير وجود موضوعه؛ فكيف يُعقل أن 
يكون محمولاً عليه؟ فنقول: (زيدٌ قائٌ)» أي: زيدٌ قيامٌ مأخودٌ فيه بم| هو نعتٌ» 
مع أنه لا ينّحد مع زيدٍ في الخارج؛ فيكون الحمل غلطاًء فصحّة الحمل متوقفة 
على أخذ مفهوم الشيء في المشتق. 

ولو أغمضنا النظر وقلنا: إِنَّ ما ذكره وجيدٌ وأنَّ ملاحظة العرض با 
هو موجوةٌ في غيره كافيةٌ للحمل» فالعرض قابلٌ لأن يُلاحظ بلحاظينء فإنَ 
ذلك نا يكون ف الأعراض. اننا المبنادع غير الأعراض من الأموى 
الاعتباريّة: كالملكيّة والزوجيّة أو الصور الانتزاعيّة: كالإمكان والوجوب 
والامتناع أو الأموز العدمية: كتفت العلام وكالامتناع» ففي مثل هذه الأمور 
كيف يصحٌ الحمل؟ وكيف يمكن أن يُقال: إِنَّ اجتماع النقيضين ممتنعٌ إذال 
يُؤخذ في (الممتنع) مفهوم الشيء؟! مع أنه يرجع إلى قوله: (اجتاع النقيضين 
شيءٌ له الامتناع)» فكيف يمكن أن يحمل الامتناع على اجتماع النقيضين» وهو 
ليس بعرض حتّى يُقال: إنَّ وجوده في نفسه عين وجوده لغيره؟ وكذلك 
الحال بالنسبة إلى الملكيّة والإمكان. فإذا قلنا: (الإنسان ممكرٌ) فكيف يمكن 
أن يحمل الممكن عليه مع أنَّ الإمكان ليس بعرضء ليكون وجوده في نفسه 
عين وجوده لغيره؟! بل هو أمرٌ انتزاعي» فكيف يقال: إِنّهِ قائمٌ بالغير؟! 

فلو تمّ ما أفادممةك هناك» لتم في الأعراض الخارجيّة التي لوجودها 
عنوان وحيئيّتان: حيثيّة وجوده لنفسه ووجوده لغيره» دون ما لا يكون كذلك 
من الأمور الاعتباريّة والانتزاعيّة. 

إذن لابدَّ أن يلتزم بأنَ الملماهيم الاشتقاقيّة في الأعراض بسيطةٌ وفي 


ل 1 1جه .4 كرات بل علم أضول:الفقت الحزء الفا 
غيرها مركّبةٌ من مفهوم الشيء وثبوت المبدأ له. وهذا بديبي البطلان؛ إذ لا 
نحتمل أنَّ مفهوم القائم بسيطء ومفهوم المالك والممتنع مركَبٌ مع أنَّ مفهوم 
المشتق مفهومٌ واحدٌء ف| ذكرهة فاسدٌ قطعاً. 

إذن لاب من التفصيل في المفاهيم الاشتقاقيّة والالتزام بأنَّ ما كان منها 
من قبيل الأعراض لا يُؤْخَذ فيها مفهوم الشيء؛ لأنَّ الحمل جائرٌ من دونه 
وما كان من غير الأعراض لابدٌَّ من أخذ مفهوم الشيء فيهاء وإلّا لم يصحٌ 
الحمل. وهذا أمرٌ يقطع بخلافه؛ فَإِنَّا لانجد فرقاً بين قولنا: (ممكن) 
و(مكرم) وغيرهما من اليئات؛ فإِنَ الحيئة الواحدة قد تكون المادّة فيها من 
الأعراض» وقد تكون من غيرهاء ولا يختلف المعنى فيها قطعاً؛ إذ (المالك) 
و(القائم) مثلاً بمعنىّ واحدٍ بحسب المفهوم, ولا يمكن أن يُقال: إنَّ (المالك) 
أخذ فيه مفهوم الشيء؛ لأنَّه أمرٌ اعتباري لا يتّحد مع الموضوع؛ بخلاف 
(القاتم). 

ولو سلّمنا هنا أيضاً وقلنا: إِنَّ المبادئ على الإطلاق أعراصٌ وغير 
أعراض بالنسبة إلى موضوعاتهاء يمكن أن يُؤْخذ على نحو يمكن الحمل؛ لأنَّ 
العرض من شؤون موضوعه ومن أطواره؛ وشؤون الشيء ملائمة له فإنَّ) 
يصح ذلك في العرض والمعروض. كالقيام للقائم والبياض للأبيض وغيره 
من المشتقّات من أيّ مقولةٍ كانت إِلَّا أنَّ سائر المشتقّات ليست من قبيل 
العرض والمعروض؛ فإِنَّ منها اسم المكان والزمان كمقتل» فكيف يمكن حمل 
(المقتل) على المكان والزمان فيّقال: (المكان مقدل زِيدٍ)؟ وواضح أنَّ القتعل 
ليس من عوارض الزمان والمكان ليُقال: إِنَّ القتل فيه حيثيّتان: حيثيّة وجوده 
لنفسه وحيئيّة وجوده لغيره» وباعتبار الثاني يصحٌ الحمل؛ فَإنّه لو صحٌ هذا 


الي لعو كع مود ية 


لصح بين العرض ومعروضهه وبين القتل والقاتل» وبين القتل والمقتول. وأما 
بين القتل والمكان» فكيف يُعقل أن يكون القتل من عوارض المكان والزمان؟ 
وكذا الكلام في اسم الآلة؛ إذ كيف يكون الفتح وغيره مما يكون الشيء آله له 
- إذا لوحظ بم| هو عرض - متّحداً مع الآلق فيصحٌ حمله على الآلة؟! مع أن 
الآلة ليست موضوعاً له؛ فإنْ العرض قائمٌ بموضوعهه لا بآلته وزمانه. وعليه 
فإذا لم يُؤخذ مفهوم الشيء في المداليل الاشتقاقيّة» لم يصِحٌ الحمل في مثل هذه 
المشتقات. 

إذن فلابدٌ من التفصيل بين ما يكون من قبيل العرض والموضوعء وبين 
ما يكون من قبيل العرض ومكانه وزمانه وآلته» وهذا واضح الفساد. إذن لابدَّ 
من أخذ الشيء في المداليل الاشتقاقيّة» وهو واضحٌ جذّاء وإلا لزم التفكيك ني 
المداليل الاشتقاقيّة» وهو واضح البطلان؛ فإِنَ المشتقٌ إذا كان مفهوم الشيء 
مأخوذاً فيه فهو مشترلدٌ في ذلك؛ وإن لم يكن كذلك فهو مشترلكٌ أيضاً. 

والظاهر: أنَّ صحّة الحمل في هذه ا موارد - أي حين لا تكون المادّة 
عرضاً للموضوع- متوقفٌ على أخذ مفهوم الشيء في المشتق ليصحٌ الحمل. 

ولو تنزّلنا وسلّمنا أن صحّة حمل المشتقٌ على موضوعه وغيره من الزمان 
والمكان والآلة يمكن أن يقع بأخذ العرض بما هو عرضٌ» ويكون ذلك 
مصحّحاً للحمل» وكيف يتم هذا في مل المشتقٌ على مشتقٌ آخر نحو: 
(الشاعر كاتبٌ) أو (الكاتب متحرّك الأصابع) أو (العالم كاتبٌ)؟! وكيف 
يصمٌ هذا في المقام» وكيف تتّحد الحركة مع الكتابة؟ وكيف يمكن أن يتحد 
العلم مع التقوى في قولنا: (العالم تقي)؟! وأيّ ربط بينهما؟! ولاسيّا إذا كان 
أحد العرضين من العوارض النفسيّة والآخر من العوارض الخارجيّة نحو: 


شبكة ومنتديات جامع الالمة 


ل اود مادا اميم 100 ودار اتقري رات في خلم أضو ل النقه ناز «االتان: 
(العالم ابن زيد). وكيف يمكن أن يتّحد أحدهما مع الآخر مع أنَّ الابن من 
العوارض الخارجيّة؛ والعلم نسبةٌ قائمةٌ في النفس لا يمكن الاتحاد بينهما؟! 

فإذا فرض أَنَّهِ م يُؤخذ مفهوم الشيء» قيل: إِنَّ ما ينطبق عليه هذا هو 
عين ما ينطبق عليه الآخرء وما ينطبق عليه العلم هو عين ما ينطبق عليه كونه 
ابن زيد. وأمًا إذا ألغي مفهوم الشيء ولم يبق إِلّا المبدأ الملأخوذ لا بشرط بها هو 
نعثٌ وعرضٌء فكيف يصمح حمل أحد المبدأين على الآخر؟! فلابدٌ من أخحذ 
مفهوم الشيء في المفاهيم الاشتقاقيّة تصحيحاً للحمل. 

إذن الصحيح في المقام: أنَّ أدلّة البساطة كلّها محدوشةٌ بل البرهان قائمٌ 
على أخذ مفهوم الشيء في المداليل الاشتقاقيّة. وحاصل البرهان: أنّهِ لولم 
يُؤْخذ مفهوم الشىء؛ لما صم الحمل» وهو صحيحٌ لا محالة» فنستكشف أن 
مفهوم الشيء مأخودٌ في المفهوم الاشتقاقي. 

أضف إلى ذلك: أنه يدلّنا عليه الوجدان والارتكاز؛ فإنَّدا ننتقل من 
مفهوم (القائم) مثلاً إلى شيءٍ له هذا المعنى» أو ننتقل من (النائم) مثلاً إلى 
شيءٍ آخر غير (القائم)» والارتكاز أقوى دليل على الأخذ. وإنَّها التزم 
بالبساطة لتخيّل أخذ الفصل في العرض العامٌ» وانقلاب القضيّة الممكنة إلى 
الضروريّةء إلا أن هذا خيالٌ» وإلّا فإنَّ الوجدان كالفهم العرفي أقوى شاهدٍ 
على الفرق بين هذين المفهومين» أعني: المبدأ والمشتق؛ فإنَّ القيام يحكي عن 
نفس المبدأء والقائم يحكي عن شيءٍ صدر منه القيام. 

إذن نلتزم بأن كل مفهوم من المفاهيم الاشتقاقيّة شيء له مبدأء على 
الاختلاف في (له)؛ فقد يكون على نحو الصدورء وقد يكون على نحو الوقوع 
أو الآلة أو الوقوع فيه» وهذا مما لال منه. 





تحريركلام المحقّق الأصفهاني 
ُمَ إن شيخنا الأستاذ المحقّق728" قد النزم بالتركيب على خلاف 
مسلكه في الفلسفة» لكنّه ادَعى أَنْ المأخوذ في المداليل الاشتقاقيّة ليس مفهوم 
شيء» بل هو أمرٌ ينطبق على كل ما يفرض أن ينطبق عليه» فقد ينطبق على 
الواجبء وقد ينطبق على الممكن بقسميه الجوهر نحو: (زيدٌ عال6 والعرض 
نحو: (الحركة سريعةٌ). هذا الأمر المبهم الذي أخذ في المشتقٌّ قد ينطبق على 
العرض» وقد ينطبق على الأمر الانتزاعي» وقد ينطبق على الأمر الاعتباري 
نحو: (الملكيّة ثابتةٌ أو موجودةٌ)» وقد ينطبق على المحالات» فنقول: (اجتماع 
النقيضين مستحيلٌ)» فالمأخوذ في قولنا: (مستحيل) أمرٌ مكن الانطباق على 
المستحيل. 
كا أنَّ هذا الأمر المبهم الذي أخذ في المفهوم الاشتقاقي قد ينطبق على 
نفس المبدأء فيّقال: (الوجود موجوةٌ). مع أنْ المادّة متتحدةً مع المبدأً؛ فقد 
ينطبق على أمر مغاير في الوجود مع المبدأء وقد ينطبق على أمرٍ متحدٍ في 
الوجود معه» فليس المأخوذ إذن هو مفهوم الشيء أو واقع الشيء؛ بل المأخوذ 
هو الأمر المبهم من جميع الجهات. 
وشيخنا المحقّق وإن التزم بالتركيب في المدلول الاشتقاقيء إلا أنّه أصرٌ 
على أنَّ المأخوذ ليس هو واقع الشيء ولا مفهومه. ونا هو الأمر المبهم من 
جنيع هذه الجهات» وقد تقدّم منه في بحث الصحيح والأعمٌ أنه قد يُؤخذ في 
المفهوم أمرٌ مبهجٌ لايكون ملحوظا إِلّا من جهةٍ واحدة. وقد ممّل ها بكلمة 


(0 أنظر: نباية الدراية: ١‏ : *15» التحقيق في صحة المتقضي. 


شبكة ومنتديات جامع الآنمة 





0 متا عا مانت .ب تقؤير ات فى تغلم أصول القمةك ال القاق. 


(الخمر)؛ فإئهَا موضوعةٌ للأمر المبهم من جميع الجهات إِلّا جهة الإسكان 
ولذا قد تختلف حقيقته؛ فقد يُؤخذ من الشعير أو من العنب أو من أيّ حقيقة 
أخرىء فهو مبهمٌ من جميع الجهات إِلّا جهة كونه مسكراً. وفي المقام نقول 
أيضاً: إِنْ الأمر المأخوذ في المفاهيم الاشتقاقيّة مبهمٌ من جميع الجهات. وإنَّما 
يعرّفه نفس المبدأء نظير أسماء الموصول كالذي؛ فَإِنَّه أمرٌ مبهمٌ من جميع 
الجهات. إلا أنّه معرفةٌ بصلته» وعليه فالمدلول الاشتقاقي مركُبٌ لكن لا من 
مفهوم الشيء. 1 

وما أفاده من جهة الإثبات صحيحٌ؛ لوضوح أنْ المأخوذ في المشتقٌ أمرٌ 
مبهم إِلّا من جهة المبدأً. 

وأما أن ليس من مفهوم الشيء فلا؛ فإنَّدا لانجد في المفاهيم مفهوماً 
أوسع من مفهوم السشيء؛ وقابل الانطباق على الأمر المستحيل والأمر 
الاعتباري والانتزاعي؛ فلا نجد غير مفهوم الشيء ينطبق عليهاء بل حتّى في 
مفهوم الخمر أخذ فيه مفهوم الشيء أو المايع الذي هو شيء مسكرٌ. وعليه 
فعدم أخذ مفهوم الشىء لا نعرف له وجهاء بل الموصولات أيضاً كذلك؛ فإنَّ 
معنى (الذي) شيء له كذا. فالصحيح أنَّ المأخوذ هو مفهوم السشيء وأنَّ 
المشتقٌ مركّبٌ منه ومن نسبة المبدأ له وهي نسبةٌ على اختلاف حال المشتقات. 

من ذكر غير واحدٍ: أنَّ الفرق بين المشتقٌ ومبدأه هو أنَّ المشتق مأخودٌ 
لا بشرط والمبدأ مأخودٌُ بشرط لا. 

فليقع الكلام هاهنا في مقامين: الأوّل: في بيان المراد من اللابشرطيّة 
والبشرط لائيّة وما هو المراد بها في المقام» والشاني: في صحّة ذلك وفساده» 
أي: هل التفرقة صحيحة أو خلاف الواقع؟ 


ع 


8ا أمَا تفصيل الكلام في ذلك: فقد ذكر صاحب «الفصول)”" - على ما 
يُستفاد من كلامه- أن مرادهم من البشرط لائيّة واللابشرطيّة إِنَّها هو 
الإطلاق والتقييد المذكوران في بحث المطلق والمقيّد؛ فإِنَ الطبيعة الواحدة 
التي وضع لها هذا اللفظ من دون أخذ قيدٍ فيه لا بشرط. وقد سبق أن قلنا: إنَّ 
الألفاظ موضوعةٌ لمعانيهاء مع قطع النظر عن الطوارئ والعوارض حتّى 
الحاظ اللابشرط؛ إذ قد يُستعمل اللفظ ويراد به المطلق» وقد يُستعمل ويُّراد به 
المقيّد لا بمعنى: أنَّ الإطلاق أو التقييد جزةٌ من المعنى» بل بمعنى: أنَّ اللفظ 
يُستعمل في معناه ويُستفاد الإطلاق والتقييد من دان آخر. فيقال: (أعتق رقبةٌ 
مؤمنةٌ) فنستكشف أنَّ لمراد الجدي إِنّا هو حصّةٌ خاضّةٌ من الرقبة» وهي 
المتصفة بالإيهان» وقد يقول: (أعتق رقبةٌ)» وهو في مقام البيان» فنستكشف أنَّ 
المراد الجدّي هو طبيعيّ الرقبة. 

فالإطلاق والتقييد كلاهما خارجان عن حريم المعنىء وإِنَّها يُستفادان 
من دان آخر على نحو تعدّد الدالٌ والمدلول ولو بقرينة الحكمة؛ وبالإطلاق أو 
التقييد من جهة مقام الإثبات نستكشف أنَّ المراد الجذّي هو المطلق أو المقيّد 
مع أنَّ المستعمل فيه أمرّ واحدٌّ في كلا المقامين, فلا المطلق مجارٌ ولا المقيّد يجان 
بل هما لا يوجبان المجازيّة. وتفصيل ذلك في البحث المختصٌ به). 

ولا يخفى تومّم صاحب «الفصولء أنَّ المراد من بشرط لا ولا بشرط 
هو المطلق والمقيّد البحوث عنهما في باب المطلق والمقيّده أي: لحاظ الطوارئ 
والعوارض في مرحلة الإثبات والإرادة لنستكشف منه الإرادة الجديّة في 


(0 أنظر: الحائري الأصفهاني؛ الفصول الغرويّة: 17 المقدّمة» فصل: المشتقٌ التنبيه 
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مرحلة الثبوت على طبقه» فأورد عليهم أنَّ مفهوم العلم لو أخذ لا بشرطٍ من 
أيّ جهةٍ من الجهات كانت» لا يمكن حمله بالقول: (زيدٌ علمٌ) إِلّا على سبيل 
المبالغة» فلا يصحٌ الحمل. ولو أخذ العلم بنحو لا بشرط فَإنَّ أخذه لا بشرط 
من أيّ جهة فُرضت لا يوجب اتّصاف الذات به. 

وذلك كما في البيع فإِنَّ قولنا: (البيع حلالٌ) قد أخذ البيع فيه مطلقاً من 
جميع الجهات: من جهة العربيّة والفارسيّة والعقد والمعاطاة والماضوية 
وخلافهاء ومع ذلك لا يصدق على البائع أنه بيع أو على المبيع أنه بيع. وعليه 
فا لدأ قد يوخ ذلا بشرطٍ بلحاظ الطوارئ والعوارضء أي: بلحاظ 
التقسيمات التي يمكن تقسيمه إليها. فهذا المبدأ المقسم المأخوذ لا بشرط 
بالنسبة إلى خصوصيّات الأقسام لا يجوز حمله على الذات؛ فَإنَّه ل يصدق على 
البائع نه بيع ولو أخذ البيع لا بشرطه وهذا ظاهرٌ. 

وكلامه هذا صحيحٌ؛ من جهة أن أخذ المبدأ لا بشرط بالنسبة إلى 
الطوارئ والعوارض لا يصحّح الحمل. 

إلا أنه لا يحتمل أن يكون مراد من ذكر أن الفرق بين المبدأ والمشتقٌّ: هو 
أخذ الأوّل بشرط لا والثاني لا بشرطء أي: لا يحتمل أن يراد به اللابشرط 
والبشرط لا بالنسبة إلى الطوارئ والعوارض ليقال: إِنّه لا يصحٌ. نعم لا 

ك ها 04 03 20-7 
يصح إِلا أنه ليس مراداً لهم؛ فإنَّه واضح الفساد؛ إذ لم يقل أحدٌ: إن البيع إذا 
جات و اد سوه الل 
خذ مقيّدا لا يصح حمله. وإذا أخذ مطلقا يصخ حمله؛ لوضوح فساده. فلا 
مُحتمل أن يكون هذا مراداً لهم ليورد عليهم بذلك. 

ومن هنا فسّره صاحب «الكفاية)”": بأنَّ المراد بشرط لا ولا بشرط 
)١(‏ أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 05 المقدّمة» الأمر الثالث عشرء الأمر الثاني. 
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ليس بشرط لا ولا بشرط بالإضافة إلى الطوارئ» كم هو المراد في مبحث 
المطلق والمقيّده بل المراد منها هو البشرط لا واللابشرط الذاتيّة بالنسبة إلى 
نفس الذات. 

وبعبارة أخرى: إنَّ المشتقّ في مفهومه وبذاته لا بشرط» أي: غير قاصر 
عن الحمل» فهو بالنسبة إلى الحمل لا بشرطء فهو قابلٌ للحملء فيُقال: (زيدٌ 
عال)؛ بخلاف المبداً؛ فَإنّه بنفسه آب عن الحملء فلا يُقال للحركة: (سرعة) 
وللضرب (شدّة»» بل (الحركة سريعةٌ) و(الضرب شديدٌ)؛ فالمبدأ بنفسه آب 
عن الحمل وغير قابل للحمل على الذات. 

وما أفادهفتك كالذي أفاده صاحب «الفصول» وجية؛ فإِنَ المشتنٌّ في 
ذاته غير آب عن الحمل لا بشرط في ذاته» بخلاف المبدأً؛ فإنّهِ آب عن الحمل» 
داه لا حمل أن يكوت ذلك هراد مق كر هذا العغريق بين البدا والمففق. 

بداهة أنَّ ما ذُكر ليس بفرقٍ بين المشتقٌّ والمبدأ فقط بل بين المبدأ وجميع 
ما يمكن أن يكون محمولاً على الذوات؛ فإنَّهِ يُّقال: (زيدٌ إنسانٌ) ولا بقال: 
(زيدٌ علمٌ). أفيّقال: إنَّ الفرق بين (علم) و(إنسان) هو أخذ الإنسان لا بشرط 
والعلم بشرط؛ باعتبار أن مفهوم الإنسان قابلٌ للحمل على الذات والعلم غير 
قابل؟! وهذا أمرٌ واضح لا يناسب للفلاسفة أن يذكروه؛ فإنَّ كلّ صبي في 
أوائل إدراكه يميّر صحّة أن يُقال: (زيدٌ قائمٌ) وعدم صحّة أن يُقال: (زيدٌ 
قيامٌ)؛ إذ لا جامع بينهما حتّى نحتاج إلى فارق؛ فإنَ المائز لابدٌ له من جامع؛ 
فأين هذا الجامع الذي يحتاج إلى المائز والفرق بين العلم والإنسان؟! 

بل الصحيح أَنَّهم أرادوا بهذا الكلام ما ذكره شيخنا اللأستاذة”" من 


(1) أنظر: النائيني» فوائد الأصول ٠١5 :١‏ المقدّمة» المبحث الثالثء الأمر الثامن: الأمر الثاني. 
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أنَّ العرض والمبدأ فيه جهتان: 

٠.‏ الجهة الأولى: أنَّ الوجود مضافف إلى نفسه. فيّقال: (اليياض موجوة) 
و(العلم موجودٌ). وهذا صحيحٌ وأمرٌ واقعي بلا عناية وبلا اعتبار معتبر؛ إذ 
يصحٌ أن يُقال: إنَّ العلم موجودٌ. 

© والجهة الثانية: أنَّ وجود البياض ليس لنفسه؛ بل وجوده لغيره؛ فإنَّ 
سنخ وجوده وجودٌ قائمٌ بالغير. 

ولذا قد نلاحظ هذه الحيثيّة فتقول: (البياض ثابتٌ للجسم)؛ و(الجسم 
أبيض)» وهذه الحيثيّة أيضاً واقعيّةٌ من دون اعتبار أيّ معتير. وهذه الحيثيّة 
ختصّةٌ بالأعراض دون الجواهر؛ فإنَّ الإنسان موجودٌ في نفسه لنفسه؛ وليس 
وجوده قائاً بغيره. وأمًا العرض فإنَّه وإن كان موجوداً في نفسه إلا أنَّ هذا 
الوجود في نفسه وجودٌ في غيره» فهو من أطوار الغير ونعتٌ من نعوته. 

ولذا يفرّق بين المشتقٌ ومبدأه» فيّقال: إِنَّ لمبدأ إذا نُوحظ بنحو الجهة 
الأب واغفيان وجوده ق لقره كان عرفا ونداء بعل عد بلعل يفاة 
وإذا نُوحظ بنحو الجهة الثانية واعتبار أنَّ وجود العرض في نفسه عين وجوده 
في غيره؛ فهو شأنٌ من شؤونه وطورٌ من أطواره؛ فيعبّر عنه بالمشتقٌ» فيكون 
محمولاً على الذات. 

وذكروا نظير ذلك في الفرق بين الجنس والمادّة والفصل والصورة» 
فقالوا: إِنَّ كل نوع من الأنواع إذا فرضناه موجوداًء فهو مركبٌ من جنسٍ 
وفصل وفي الأنوام الجوهريّة مركّبٌ من مادَةٍ وصورة؟ فإنّ الأعراض غير 
مركبة من ماف وضووة» لأكها ساقط خاريجية بل اللتواهر مركب مسن الحادة 
والصورة. ولذا قد تبقى المادّة وتزول الصورة» ى) هو ا حال في تطوّر الجوهر 


من نوج إلى وج آخرء فإله كان نطفة كم كان علق ثم كان مضصفة ثم صبح 
عظاماً نّم صار إنسانا سوياً. وكلّ ذلك حركةٌ في المادّة من مرتبة إلى مرتبة 
أرقى» فالميئة الأأولى والصورة الأوّليّة قد نزول وتقّصف المادة بصورة ثانية 
وهكذاء وكذلك الأمر في الأشجار والحيوانات وغيرها. 

وعليه فك نوع في الخارج مركّبٌ من مادّةٍ وصور وبحسب التحليل 
العقل مركَبٌ من جنس وفصل» والأعراض كذلك من الجهة الثانية دون 
اللهة الأزل قن الأعر امن رسافظ حار البن فوتاس كه ودر د 
عرض إلى عرض آخر. 

ونحن نعلم: أنَّ النوع ليس له أجزاء أربعةٌ: هي: الجنس والمادّة 
والفصل والصورة؛ وإنَّ)ا له جهتان: جهة امتياز وجهة اشتراكِ؛ فإنَّ هذا النوع 
يشترك مع الأنواع الأخرى في شيء» ويمشاز عنها في شيء؛ وبجهة الامتياز 
يكون نوعاً في قبال الأنواع الأخرى. وهذه الجهة المشتركة يعبّر عنها بالجنس 
أوّلاً وبالماّة أخرىء والجهة الفارقة يُعبّر عنها بالفصل مرّةٌ وبالصورة مرّةٌ 
أخرى. فها هو الفارق بين الجنس والمادة مع أنَّ كليهها جهةٌ مشتركة؛ وما 
الفرق بين الفصل والصورة مع أنَّ كليهه| جهة تميّرةٌ؟ 

والفرق بينهما - مع الاعتراف بوحدتها ذاتاً-: أنَّ الجنس مأخودٌ لا 
بشرطه والمادّة مأخوذة بشرط لاء والفصل مأخوةدٌ لا بشرط» والصورة 
مأخوذةٌ بشرط لا. وذكروا في المراد من اللابشرط والبشرط لا: أنَّهِ بعدما 
علمنا أن النوع موجودٌ بوجودٍ واحدٍ؛ فإنَّ الأنواع كلّها من الجواهر موجودةٌ 
بوجودٍ واحد» أطلق على هذا المجموع المركبٍ هذا الاسم. 

وبعبارة أُخرى: إنَّ التركيب حقيقي لا اعتباري بمعنى: أنّه ليس من 
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قبيل ضمٌّ موجود إلى موجودٍ آخرء كأوراق الكتاب الواحد أو الدار. كما 
ذكرنا في باب الصحيح والأعمٌ؛ إذ إنَّ الدار مكوّنةٌ من ساحةٍ وغرفةٍ وحائط 
وسرداب» وكل منها موجودٌ بوجودٍ مستقلٌّ» والوجودان لا يتّحدان؛ لأنَّ كلا 
منههما مغايرٌ للآخر بالضرورة. فلا يمكن أن يُقال: (الغرفة سرداتٌ) 
و(السرداب حائطٌ)؛ وهذا هو التركيب الاعتباري. وأمّا التركيب الحقيقي 
فهو ما إذا كان للمركب وجودٌ واحدٌء وليس لكل جزء وجودٌ مغايرٌ للآخر. 
هذا في الأنواع. 

وبيان ذلك: أنَّ الجهة المشتركة هي جهة القرّة» والجهة المائزة هي جهة 
الفعليّة» فالإنسان وغيره حين نفرضه نطفةً فالقابليّة والقوّة موجودةٌ فيه 
بالفعل» فيصم أن يُقال: (المني إنسانٌ بالقوّة) و(النواة شجرةٌ بالقوّة)» وهو 
صحيحٌ بالوجدان. وهذا الاستعداد غير موجود في الحجرء فلا يُقال: 
(الحصاة شجرٌ بالقوّة)» أو (إنسان بالقوّة)؛ لأنّه غير قابل للحياة. والنبات 
قابلٌ لأن يكون شجراً وغير قابل لأن يكون بقراً. فالاشتراك بالمادّة عبارةٌ 
ع القزة اللحضة والقزه لاق جد برقت عونا و فإ الجر ارق 
للفعليّة» بل لابن من فعليّتها في أيّ مادّةٍ. وفعليّة المادّة هي فعليّة النطفة 
والنواة» فهي نطفةٌ بالفعل» وإنسانٌ بالقوّة. فجهة المادّة هي جهة القوة» وجهة 
الصورة هي جهة الفعليّة» فكلّ قرّة في ضمن صورة لا محالة» فإنَّ القوّة غير 
قابلةٍ للوجود؛ إذ الوجود مساوقٌ للفعليّة» كا أنَّ الفعليّة بدون قِوَّةٍ يستحيل 
وجودها. ولذا يُعبّر عن الجهة الأولى بال هيولى والمادّة المشتركة» ويُعبّر عن الجهة 
الثانية بالصورة النوعيّة التي بها تمتاز الأنواع بعضها عن بعض. 

إذن وجود إحداهما بالقوة والثاني بالفعل» وهما موجودان بوجودٍ 


واحدٍ؛ فإنَّ جهة القوّة غير متمايزة عن جهة الفعلية في الخارج » إلا أننا قلنا: إنَّ 
القوّة والفعليّة لا توجد في نفسهاء بل لابدَّ فيها من وجودٍ واحدٍ مجمع 
لأمرين: قوَةٍ من جهةٍ وفعليّة من جهة أخرى. 

ولذا قالوا: إنَّ ما تمتاز به المادّة عن الجنس والصورة عن الفصل: أنَّ 
النوع مركب من مادّةٍ وجنس هي جهة الاشتراك فيه» ومن صورةٍ وفصلٍ هي 
جهة الامتياز. 

وإذا كان الأمر كذلك. لزم ملاحظة القوّة بها هي قوَّةٌ والفعليّة بع هي 
فعليّةٌ أي: يُلاحظ هذا الوجود الساري من الفعليّة إلى القرّةء كما تلاحظ كل 
من ]لاك والصورة وكل مق القثة والفحلية وتحيل لاعالة كبرق الاير 
بينها؛ لأنَّ القرّة بها هي قوّةٌ ليست بفعليّء والفعليّة به هي فعليّةٌ ليست بقوةٍ. 
إذن يصحّ سلب أحدهما عن الآخرء وسلبهما عن المركب منهماء وسلب 
المركب عنهماء فيصحٌ أن يُقال: (البدن ليس بنفس) و(النفس ليس ببِدنِ) 
و(الإنسان ليس ببدنٍ) و(الإنسان ليس بنفس) و(النفس ليس بإنساقٍ) 
و(البدن ليس بإنسانِ). كل ذلك صحيحٌ» كصحّة القول بلحاظ جميع الأنواع 
الأخرى كالشجرء فيصحٌ سلب الميولى عن الصورة» وسلب الصورة عن 
الهيولل» وسلب كلّ منهما عن المركبء أي: النوع» وسلب النوع عن كل منهما. 

وأمّا إذا لاحظنا السريان ولم نلاحظ كلاً منهما في نفسه. وإنَّما لاحظنا 
الوجود كما هو ني الواقع» فإنَّ الوجود واحدٌ سار من أحدهما إلى الآخرء وهو 
وجودٌ لكل منهماء فحيتئذٍ يصحٌ الحمل؛ لأنَّ يزان في الحمل هو الاتحاد 
بالوجود. فيّقال: (الإنسان حيوانٌ) و(الناطق إنسانٌ)» و(الإنسان ناطقٌ) 
و(الناطق عحيواة)فيسمل كل متهي عل اندر 
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ومبذا استدل السيّد المير دامادة”" على أنَّ التركيب بينهما اتحادي» 
فهو موجودٌ واحدّء ولكن إذا نُوحظ مركباً من قوّةٍ وفعليّة ولاحظناهما با هماء 
أي: لاحظنا مرتبة القوّة ومرتبة الفعليّة» فلا محالة يتغاير الجزءان» ويعبّر عنهما 
بلفظٍ غير قابل للحمل على الآخر. وأمًا إذا لُوحظ النحو الآخرء فيكون قابلاً 
للحملء ويعبّر عن الجهة المشتركة بالحيوان» وعن الجهة المائزة بالناطق. إذن 
فالبشرط لائيّة واللا بشرطيّة لا يراد بهم اللابشرط والبشرط لا في باب 
الإطلاق والتقييد» ولا البشرط لا ولا بشرط الذاتيّة» كها ذكر صاحب آنفاً 
«الكفاية»» بل هو أمرٌ واحدٌّ بلحاظين واعتبارين» فيكون بلحاظ قابلاً 
للحملء وبلحاظٍ آخر لا يصحٌ الحمل. ومعه يمكن يُقال: إِنْ هذا الجزء إذا 
نُوحظ في مرتبته» فتلك المرتبة مغايرةٌ لمرتبة الجزء الآخر» فيحصل التغاير. 
وإذا نُوحظ في وجوده. كما هو عليه في الواقع» فوجوده عين وجود الآخر؛ 
لأنا قلنا: إن القوّة والفعليّة لا يمكن أن يوجدا بوجودٍ مستقلٌ» وحيئئظٍ يصحٌ 
الحمل. 

وقد يقال نحو ذلك في باب المشتقّات في الفرق بين المشتقٌّ ومبدأه» فإذا 
نُوحظ المبدأ بشرط لاء فيكون عرضاً غير قابل للحملء وأمّا إذا نُوحظ لا 
بشرط فيكون قابلاً للحمل ومشتقاً. وتفصيل ذلك كما تقدّم عن شيخنا 

2 
الأستاذقلة في بيان التركيب والبساطة. 

وقد ذكروا: أن العرض في الواقع مشتملٌ على حيثيّتين من دون اعتبار 
معتبر وفرض فارض؛ فإِنْ وجوده في نفسه في الواقع عين وجوهه لغيره» 
وليس له وجودان؛ إذ قد يُلحظ في نفسه بقطع النظر عن موضوعه فيُقال: 


)١(‏ أنظر: المير داماد» القبسات: 147 القبس الخامس. 


فرع 0 - 





(البياض موجودٌ) وقد يلاحظ قائاً وثابتاً له؛ من حيث إِنَّ وجوده في نفسه 
عين وجوده في غيره؛ لأنَّ البياض متقوّمٌ بالجسمء ولا يوجد البياض والجسم 
بوجودين مستقلّين متغايرين. 

وإذ كانت ال حيثيّتان واقعيّتين بقطع النظر عن اعتبار معتبرٍ وفرض فارض.» 
ققد كدر نإل اليه الأرله أى: وجو العرمق ق سي فس عدهبالكدا 
كالبياض والسواد وقد نلاحظ الجهة الثانية» أي: عروض البياض للجسم 
واتّصافه به» فنعبّر عنه بالمشتق» فيُقال: (الجسم أبيض) و(النهار مضية). 

فالفرق بين المشتقٌ ومبدأه هو الفارق بين الجنس والمادّة» وهو لحاظ 
أحدهما لا بشرطٍ ولحاظ الآخر بشرط لا. 

وما ذكروه كبا ذكره شيخنا الأستاذ وجيةٌ من حيث المراد. نعمء هذا هو 
المراد من كلماتهم» كما ذكروا أنَّ النوع الواحد لا يمكن أن يوجد إِلّا بوجودٍ 
واحدء وإلّا لكان فردين لا فرداً واحداء فالفرد الواحد لنوع واحدٍ لابدّ وأن 
كرة وجرا بوجرو راح رعلنه في يهة الانزاق والحسياريةرفاةيا 
ذكرنا من لحاظ هذين الأمرين على واقعهماء فيصمٌ الحملء أو لحاظ كلّ 
بمرتبته» فلا يصح الحمل. 

وهذا البيان في الفرق بين الجنس والمادّة والفصل والصورة وإن كان 
وجيهاً إلا أن غير جار في المشتقٌّ» وقد تقدّم أنَّ العرض والمعروض موجودان 
بوجودين» لا بوجودٍ واحدٍء كالصورة والماهيّة؛ فإِنَّ كلاً منهما فعلٌ. غاية 
الأمر أنَ أحدهما في مرتبة الوجود أضعف من الآخر؛ فإنَ أحدهما متقوّمٌ 
بالآخر» دون الآخر؛ فإنَّه موجودٌ في نفسه. وإذ كان لما وجودان؛ فكيف 


يمكن الحمل مع اقتضاء الحمل الاتحاد في الوجود؟! 


< 
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كما أنَّ هذا الفارق تام في مقام الميز بين المصدر واسم المصدرء لا بين 
المشتقٌ ومبدأه» فالمشتق قابل للحمل والمبدأ غير قابلٍ له وإن أخذ لا بشرط 
وقائاً بالغير؛ فإنَّ الوجودين يستحيل الحمل بينهم|؛ لأنَّ كل وجودٍ مغايرٌ في 
حقيقته عن الآخر, والاتحاد والتركيب إِنَّا يكون با به الفعليّة وب) به القوّة. 
وأمَا الوجودان الفعليّان فلا يمكن التركيب بينه إِلّا اعتباراًء كا قلنافي 
الدارء والتركيب بين العرض والمعروض اعتباري؛ فَإئََّما وجودان متغايران. 

مع أنه لو سلّمنا بذلكء فإنَّهِ لا يجري في جميع المبادئ والمشتقات؛ فإِنَ 
منها ما يكون عدماً أو عدميّاً أو أمراً اعتبارياً أو انتزاعيّاً» فكيف يمكن أن 
يُقال: إِنَّ الإنسان متّحدٌ مع الإمكان. والملكيّة متّحدةٌ مع زيدٍ الخدارجي» مع 
أنَّ الملكيّة موجودةٌ في عالم الاعتبار» ولا وجود لها في الخارج أصلاً. 

فلو تم هذا الكلام» فلا يتم في جميع المشتقات؛ بل في باب الأعراض 
التنسعة التي لما وج وةٌفي الخسارج؛ دون الأمور العدميّة والاعتباريّة 
والانتزاعيّة» كالإمكان؛ فإنّه لايمكن أن يُقال: إنّها متّحدةٌ مع موضوعاتها في 
الخارج. والملكيّة مثلاً أمرّ اعتباري» فكيف يمكن أن تتّحد مع ذات المالك 
الخارجي. فيُّقال: إنَّ الدار ملك لعمرو؟ كلّ ذلك محالٌ. 

هذا مضافاً إلى ما مرّ من أنَّهِ إذا تم ذلك فإنَّه إنّما يتم بين العارض 
ومعروضه. وليس سائر المشتقّات كذلكء نظير أسماء الآلة؛ فإنَّ الفتح ليس 
عارضاً على الآلة» فكيف يمكن الاتحاد بينها وبين الآلة أو بينها وبين المكان؟! 
فهذا الفارق باطلٌ جزماًء بل المبدأ والمشتقٌ متغايران مفهوماء لا ئها مشتركان 
في شيءِ ومختلفان في لحاظ اللابشرط والبشرط لا. 

هذا تمام الكلام في الفارق بين المشتق ومبدأه. 


اولعفي مم اتوت ملع د الام ل 





التنبيه الثاني: حول تغاير المبدأ والذات 
إن صاخب والفطول؟"© ذكرق باب الشتق: أنه لاد من وجوه 

تغاير بين الذات والمبدأ في المشتقٌ» كما قرّر أنه لابدّ من قيام المبدأ بالذات. فقولنا: 
(كاتب) يُستفاد منه تغاير الكتابة مع من ثبتت له الكتابة» فلابدٌ من التغاير بين 
الذات والكتابة» ولاب من قيام الكتابة بزيدٍ نحو قيام: سواء كان قياماً صدورياً 
نحو: (كاتب) أو وقوغيا نحو: (مكتوب) أو ظرفيا نحو: (مكنب). 

وبا أنه اعتبر في المفهوم الاشتقاقي تغاير المبدأ والذات ولزوم قيامه بهاء 
أشكل عليه الأمر في إثباته للباري تعالى؛ إذ كيف يمكن إطلاق القادر والعالم 
وحملهم| عليه مع أنه ليس هناك تغايرٌ بين الذات والمبدأ ولا قيامه بها؟! فإنَّه 
يستحيل أن يكون سبحانه معروضاً للصفات. بل صفاته بمعنى ذاته. فكلّه 
علمٌ» وكلّه قدرةٌ وكلّه حياةًٌ. ولذا التزم بالمجاز» وأنْ إطلاق هذه الألفاظ 
عليه تعالى جار على خلاف المعنى اللغوي؛ فإنَّه حيث اعتير في المعنى اللغوي 
قيام المبدأ بالذات» وحيث إِنّهِ لا يُعقل التغاير بين ذات الله تعالى وصفاته ولا 
قيامه به عزّ وجل؛ لأنّه لا يُعقل قيام الشيء بنفسه. فلابدٌ من الالتزام بالمجاز. 
أو يقال: إِنَّ هذه الألفاظ نقلت من المعاني الحقيقيّة إلى معنيٌ آخخرء فتُطلق على 
الله تعالى باعتبار هذا المعنى الآخر. 

وأورد عليه صاحب «الكفاية)””» وغيره كشيخنا الأستاذ ةي : بأننا 
لا نعني بالمغايرة بين المشتقٌ ومبدأه إلا المغايرة في المفهوم لا الخارج؛ ولا 
() أنظر: الخائري الأصفهاني» الفصول الغرويّة: 57 المقدّمة» فصل: المشتقٌ» التنبيه الثالث. 
(1) أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 05 المقدّمة» الأمر الثالث عشرء الأمر الرابع. 
فزن أنظر : النائيني» أجود التقريرات :١‏ 85 المقدّمة» الفصل الثاني» الأمر الثامن» الأمر الثالث. 
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إشكال أنَّ مفهوم العلم غير ما نفهمه من لفظ الجلالة. وأما الاتحاد الخارجي 
فلا مانع منه» وما أُخذ في المفهوم الاشتقاقي هو أن تكون الذات المحمول 
عليها المشتقٌ مغايرةً لمفهوم المبدأء لا مغايرة له بحسب الخارج. 

وفي المقام كذلك؛ فَإنّنا إذا قلنا: (الله عالم)» فإِنَّ ما ندركه من لفظ 
الجلالة غير ما ندركه من لفظ العلم وإن كانا في الخارج متحدينء فالمغايرة 

وأمّا قيام العرض بالذات فلا نريد به قيام العرض بشيء» بل نريد به 
التلبّس, وقد عبّرنا عنه فيها سبق بالواجديّة؛ يعني: كونه واجداً لصفاته. وهذا 
المعنى ملحوظٌ في مورد الاتحاد؛ فإنَّه تعالى واجدٌّ للعلم حقيقةً بلا عناية ولا 
يعني الوجدان المغايرة بينهماء بل هو أقوى أنواع الوجدان. أي: أن يكون 
الشيء ذاته» فهو واجدٌّ للعلم» أي: ليس بجاهلء وأنَّ الأشياء متكشفةٌ له 
أجقيفة. كال قولنا' (الضوم مقي 4)و(الوج ره مرجتوة) قز الرضفرد 
موجودٌ حقيقةٌ إذ الوجود أولى بالموجوديّة من الماهيّة؛ فنَ الماهيّة إإنما تنّصف 
بالوجود من الوجودء فهذا الموجود له مطابقٌ في الخارج - بناءً على أصالة 
الوجود- هو الوجود. والماهيّة موجودةٌ بالتبع» فالموجود إذن واجدٌّ للوجود» 
والقيام متحمّقٌ هنا. غاية الأمر أنَّه ليس من سنخ قيام العرض والأمر 
الانتزاعي والاعتباري» بل هو قيامٌ فوق ذلك. وعدم التفات العرف والعامّة 
إلى ذلك غير ضائر؛ فإنَّ العرف إنّا يُرجع إليه في المفاهيم لا في التفهيم؛ فإِنَ 
هذا مستعمل بمعناه العرني» وهو واجد العلم» وواجد الوجود. وواجد 
القيام» وإن كانت خصوصيّة القيام غير ملتفتٍ إليها من قبل العرف. والله 
العالم بحقائق الأمور. 


حول مغايرة الصفات للذات الإهية 

لا يخفى: أنَّ صاحب «الفصول» قد ذهب إلى أنَّ المفاهيم الاشتقاقيّة 
لابن من أخحذ الذات فيهاء ولول نقل بذلكء لكانت وصفاً للذات» ويُعتبر في 
المفهوم الاشتقاقي أن تكون الذات متلبّسة بالمبدأء وهذا لا يتصوّر في صفات 
الله تعالى؛ لأنَّ الذات متّحدةٌ مع الصفات وجوداًء فليس هناك تعدّدٌ واثنيييةٌ 
فلا يُعقل أن يكون هناك قيامٌ؛ إذ لا يعقل قيام الشيء بنفسه» وعليه فلابدٌ من 
الالتزام بالنقل أو التجوّز في الصفات الثابتة لله تعالى. 

وحلّ الكلام هنا هو الصفات الذاتيّة التي تحمل على الذاتء وقد التزم 
فيها بالنقل أو التجوّزء وأمّا الصفات الفعليّة فلا إشكال ني مغايرتها للذات 
وقيامها بالذات قياماً صدورياً: كالغضب والرحمة والقبض والبسط وغيرها 
من الصفات اللاليّة الفعليّة. وأمّا الصفات الجاليّة الذاتيّة التي هي عين 
الذات فمرجعها إلى العلم والقدرة والحياة» ولا يصحٌ سلبها عنه في حال؛ فَإنّه 
لم يزل كذلك ولا يزالء فإِئَّا كانت ثابتةٌ قبل خلق الخلق» والسمع والبصر 
يرجعان إلى العلم» فلّيس بينهما وبين الذات تغايرٌ. ولكتّها لا بمعنى: أن العلم 
بالمبصر هو البصرء أو العلم بالمسموع هو السمع؛ وذلك واضح الاذالي 
والبصر أخص من العلم؛ فإنّه لا يقال لكل عالم بالمسموع: إِنَّه سميعٌ. فلو 
علمنا أن زيدا يتكلّم مع عمرو بكلام نه يصحٌ أن يُقال: نا نعلم ما يقوله» 
كا لا يصح أن يقال: ّنا نسمع ذلك؟ إذ السماع أخصّ من العلم بالمسموع. 
وكذلك البصرء فإذا علمنا بالوجدان أنَّ قوماً يمشون في شوارع بغداد أو أنَّ 
جماعةٌ مشغولون بالدعاء والزيارة في حرم الحسين كك فإنّه لا يصحٌ أن يُقال: 
إِنّنا نبصرهم؛ إذ العلم بالمبصرات غير البصر؛ فإِن البصر علمٌ مع الإحاطة 


شبكة ومنتديات جابع الأئمة 


0 ...4 تقريرات في علم أصول الفقه- الجزء الثاني 


بالمبصرء والمسموع علمٌ مع الإحاطة بالمسموع والاستيلاء عليه» وهذا ثابتٌ 
في علم الله سبحانه وتعالى. | 

فمحل الكلام هو هذه الصفات الذاتيّة. وأمًا مثل الرحمة والغضب 
المدلول عليه بقوله تعالى: 9وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ4!" فهو محتصٌ بالبعض دون 
البعضء فهو من الصفات الفعليّةه ولا إشكال أنَّ المشتقٌ فيها كالمشتقٌ في غير 
الله تعالى؛ فإنَّ الخلق مغايرٌ للذات وجوداً ومفهوماً» وقائمٌ به تعالى قياماً 
صدوريا إبداعيا. 

وإِنَّها الإشكال في العلم والقدرة والحياة؛ حيث يرى صاحب 
«الفصول» أنَّا متحدان» ولا معنى لقيام الشيء بذاته» ولذا التزم بالتجوّز أو 
النقل» كى) تقدّم. 

وأجاب صاحب «الكفاية» - كما مرّ-: بأنْ المغايرة المعتبرة بين المبدأ 
والذات في المشتقات إِنَّا هي المغايرة في المفهوم؛ لا المغايرة بحسب المصداق 
والخارجء وهذه المغايرة المعتبرة في المقام ثابتةٌ في الله تعالى؛ وذلك لأنَّ البادئ 
في قولنا: (الله حيٌّ)» (الله عال)» (الله قادرٌ)» (الله سميعٌ)» (الله بصيرٌ)» مغايرة 
مفهوماً مع ما ندركه من لفظ الجلالة» فالتغاير بالمفهوم ملحوظٌ وإن كان في 
الخارج متحدا. 

وليس المراد بالقيام هو قيام العرض بمعروضه وإنَّا يختلف القيام 
باختلاف الموارد؛ إذ قد يكون قياماً صدوريَا وقد يكون وقوعيّاً أو انتزاعاً أو 
اعتباريّء وقد يكون قياماً ذاتياً. وقلنا: إِنَّ معنى القيام هو التلبّس والواجديّة» 
أي: أن يكون واجداً له حقيقةٌ بنحو من أنحاء الوجدان. ومن ذلك أن يكون 


.7١ سورة العدكبوت. الآية:‎ )١( 


المبدأ ذاته» فهو تعالى واجدٌّ للعلم وللحياة والقدرة بذاته؛ فنا لا نريد بالقيام 
قيام العرض بمعروضه حتّى يُقال: إِنّه لا يمكن قيام الشيء بنفسه؛ بل نريد 
من القيام الواجديّة» وهذا المعنى متحققٌ في الله سبحانه. فلا إشكال. 

وقد تقرّر آنفاً صاحب «الكفاية» - وتبعه شيخنا الأأستاذة -: أنَّ الأمر 
لولم يكن كذلكء أي: لولم يمكن استعمال لفظ العالم في الله تعالى بمعناه العرني 
الذي نفهمه. فم| هو المعنى المستعمل فيه؟ إما أن يكون المستعمل فيه ذلك المعنى 
المعهود الذي بمقتضاه يُطلق على زيدٍ وعمروء فنقول (زيدٌ عا!6 و(الله عام 
بنفس المعنى» لكن سنخ التلبّس مختلف؛ فإنَّ تلبّس الله تعالى ذاتي» وتلبّس زيد 
ليس بذاتي. وإما أن يراد به - العالم- ما يضادً ذلك (نعوذ بالله)» فيلزم سلبه عن 
الباري عرّ وجل» ووصفه بالجهل (تعالى الله عن ذلك). وإن قلنا: إنَّنا لا نفهم منه 
شيئاً ولا ندري ما معناه» إلا أن يُستعمل بالمعنى ا معهود» فهو تعطيلٌ للعقول 
عن فهم الأوراد والأذكار؛ فإِنَّ معناه أنَّ هذه مجرّد لقلقة لسانٍ من دون فهمء 
وهذا ما لا يمكن الالتزام به. كذا أورد على صاحب «الفصول». ّ 

وفيه مواضع للنظر: 

أمّا ما ذكراه أوّلاً من: أنه يكفي المغايرة في المفهوم دون المغايرة بحسب 
الذات» فهذا غير وجيه؛ لأنَّ هذه المغايرة إِنّ) تُعتير بين الموضوع والمحمول في 
القضايا الحمليّة» لا بين المبدأ والذات في المشتقّات. نعم, في القضايا الحمليّة لابدٌ 
من اعتبار ذلك؛ لأنَّ لحمل يحتاج إلى جهة مغايرة بين الموضوع والمحمولء كما 
يحتاج إلى اناد من جهةٍ ليصحٌ الحمل ويصمٌ أن يُقال: إِنَ هذا ذاك. فهذا ثابتٌ 
بين الموضوع والمحمول: بأن يختلفا بحسب المفهوم وإن اتّحدا في الخارج. 

وأمّا بين الذات ومبدأه فلا تعتبر المغايرة في المفهوم أيضا. تعم؛ غالب 





1 اماق اس ا بسك انبا تقور اك ف بعلم أضول تعب اندز الفا 
المشتقّات كذلكء إِلَّا نه غير معتير في المعنى» بل من المشتقّات ما يكون المبدأً 
فيها نفس الذاتء فيكونان مفهوماً متتحدينء فضلاً عن الوجود الخارجي» 
وذلك كقولنا: (الضوء مضية) و(النور منوّرٌ) و(الوجود موجودٌ). وهذه 
القضايا غير مبنيّة على المسامحة؛ فإنَّ النور حقيقةً هو الذي ينشأ منه الضياء» 
مع أنه هو نفس الضياءء فالنور منوّرٌ والضوء مضيءٌ حقيقةٌ» والنور هو مبدأ 
المنورء والوجود هو مبدأ الموجود, فالمبدأ والذاث التي يحمل عليها المشتقٌ 
متّحدان خارجاً ومفهوماً. ومفهوم الوجود أخذ ني المحمول؛ وواقع الوجود 
كالذات أخذ في الموضوع: فيّقال: (الوجود موجوة) و(الشور منور): فلا 
يعتير التعدّد مفهوماًء فضلاً عن تعدّدهما خارجاً. 

وبهذا البيان ظهر الجواب عن كلام صاحب «الفصول»؛ إذ لا يعتبر 
التغاير لا في المفهوم ولا ني الخارج؛ وفي صفاته تعالى لا نحتاج إلى النتقل 
والتجوز لعدم الحاجة إلى التغاير, وإنَّما التغاير في المفهوم بين الموضوع 
والمحمول» وهو ملحوظ في صفات الله تعالى نحو: (الله عام©. 

وأمّا ما ذكراه ثانياً من: أنه يمكن في التلبّس أن يكون الشيء واجداً 
للمبدأ بذاته فهو تام جداً؛ فإنَّ القيام مختلفٌ؛ إذ قد يكون قيام عرض 
بمعروضه. وقد يكون قيام الأمر الاعتباري أو الانتزاعي» كالإمكان بالنسبة 
إلى الماهيّة؛ فإنَالماهيّة مع أئّها لا موجودةٌ ولا معدومةٌ أي: لم يُؤخذ في ذاتها 
الوجود والعدم؛ يمكن حمل الإمكان عليهاء فيقوم الإمكان بالماهيّة» مع أنَّها 
ليس لا تحقتٍ في الخارج. وإنَّا المراد بالقيام الواجديّة» فالماهيّة حقيقةً مكنةٌ 
ولا اقتضاء لها للوجود ولا للعدم؛ فلا نريد بالتليّس القيام الخارجيء كقيام 
العرض بمعروضه. وإِنَّا نريد به الواجديّة والاّصاف حقيقةً. وهو كما يمكن 
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؟ 


أن يتحقق بالعرضء يمكن أن يتحقق بالأمر الاعتباري والانتزاعي» ويمكن 
أن يتحقّق في واجديّة الشيء لصفةٍ في ذاته. كا في واجديّته تعالى للعلم 
والقدرة والحياة» فلا موجب للالتزام بالنقل والتجوّز. 

وأمّا ما ذكراه ثالثاً على صاحب «الفصول» من كونه تعطيلاً للعقول عن 
فهم الأوراد والأذكار فلا يمكن المساعدة عليه؛ لأنَّ صاحب «الفصول» لم 
يقل: إنَّ لفظ (العام) منقولٌ أو مستعملٌ مجازاً في معني لا نفهمه. وإِنَّا أفاد أنَّ 
لفظ (العالم) استعمل في العلم مجازاً أو نقلأ فمعنى: (يا عالم يا علم)؛ ومعنى 
(يا قادر): (يا قدرة)؛ لأنَّ العلم والقدرة ذاته» فنقلت هذه المشتقّات من المعنى 
اللغوي والذات التي ثبت لا المبدأ إلى معنىّ آخرء أي: نفس المبدأ؛ إذ ليس 
بين المبدأ والذات تغاير؛ لأنَّها متّحدان. 

وبعبارةٍ أخرى: لقد التزم صاحب «الفصول» بِأنَّ تبر في المعنى اللغوي 
التغاير بين الذات والمبدأء وحيث لا تغاير في صفات الله تعالى عن ذاته» 
فالإطلاق إذن مجارٌ لا آنّنا نفهم من هذه الكلمة شيئاً آخر غير ما نفهمه منها 
عرفاً. ولكن حيث إِنّنا نفهم بحسب المعنى اللغوي من (زيدٌ قائمٌ) أنَّ زيداً غير 
القيام وأنْ القيام قائمٌ به وهذا لا يصدق على الله تعالى» فلابدٌ من المجاز. وليس 
ذلك تعطيلاً للعقول» بل لا يرد هذا الإشكال على صاحب «الفصول». 

وإن لم يكن من المقطوع فمن الُطمكّن به: تم نا أخذا ذلك من الحكيم 
السبزواري صاحب «المنظومة»”" وغيره'"؛ حيث استدلٌ على اشتراك الوجود 
(1) أنظر: شرح المنظومة ؟ : 15-87 المقصد الأوّلء الفريدة الأولى» غرر في اشتراك الوجود. 
إف4 أنظر: صدر المتألهين» الحكمةا لمتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ١‏ :/الا» الفصل 

الثامن في مساوقة الوجود للشيئية» ومجموعة مصنفات شيخ الإشراق ١‏ :58 


شبكة ومنتديات جامع الالمة 


ا لاا ااا ا .26د .د .ريراك فى غلم أصول الفقة- الجر الغا 


بين الباري وغيره بنفس هذا الكلام. قال: إذا قلنا: (يا موجود): فإمًا أن نفهم 
من هذا المعنى العام الذي نفهمه حين نطلقه على زيدٍ وعمروء وإمّا أن نفهم 
منه نقيضهه أو لا نفهم شيئاً. فعلى الأوّل يلزم كون الوجود معنىّ عامّاء وهو 
المطلوب؛ فإنّهِ استدلٌ بهذا على أنَّ الوجود عاءٌّ ومشتركٌ بين الواجب 
والممكنء في قبال من قال بأئَّّما حقيقتان متغايرتان. وإن استعملناه في معنىّ 
آخرء فإمًا أن يكون نقيضه وهو العدم (نعوذ بالله)» فيكون معنى (يا موجود): 
(يا معدوم)» فيلزم خلوٌ العالم من الصانع. وأمًا أن يكون هاهنا معنى لا 
نفهمه» وهذا غير معقول. 

وما أفاده تام في محله؛ لأنَّ الوجود يقابله العدم؛ فإمًا أن يراد بالوجود 
المعنى العامٌ أو العدم, أو لا يراد ثيء. وهذا في قبال من قال بالاشتراك اللفظي. 

وأمّا في القام فلا يجري هذا البيان؛ فإنَّه يمكن تصوير شقٌّ ثالث لا 
بكرن يعسي (باعاو) : (يا جاهل): ولا معتى ضير مفهتوم لندينا وجو ما 
ذهب إليه آنفاً صاحب «الفصول» من أن لفظ (العالم)» نقل مسن المعنى 
الحقيقي؛ وهو ما إذا كانت الذات مغايرةً للمبدأ وهو قائمٌ بهاء فنقل إلى من 
كان علمه عين ذاته. فمعنى (يا عالم): (يا من علمه عين ذاته)» أي: يا علمٌ يا 
قدرةٌيا حياةٌ» وهذا ليس تعطيلاً للعقولء ولا محذور فيه. 

والصحيح ما ذكرناه من: أنه لا وجه لاعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ 
حتى نلتزم بالتجوّز أو النقل. 

استعمالات المشتق في غير المتلبس والمنقضي 

م ّنا ذكرنا في أوّل هذا البحث: أن التزاع في المشتق نّم هو في سعة 

المفهوم وضيقه. ف فبقع الكلام في أن لمشتقات وُضعت بإزاء معان لا تنطبق إلا 





على المتلبّسء أو تنطبق على الأعمٌ منه ومن المنقضي. 

أما بالنسبة إلى التطبيق الخارجي - أي: حمل المفهوم على شيءٍ في 
الخارج- فهو أمرٌ خارجٌ عن دائرة المفهوم؛ فإنَّه يُعقل أن يكون اللفظ 
مستعملاً في معناه» ومع ذلك يُحمل على ما ليس مصداقاً له واقعاًء كا في 
موارد الخطأء | إذا تخيّل شخصٌ أنَّ زيداً عالك فقال: (زيدٌ عا)» مع أنه ليس 
بعال. فهذا الشخص لم يستعمل اللفظ في غير معناه الذي يستعمل فيه في غير 
هذا المورد» ولكّه تحيّل أنَّ زيداً مصداقٌ هذا المفهوم, ونه ينطبق عليه وهذا 
خطأً في التطبيق» وإلّا فاللفظ قد استّعمل في معناه. 

وكذلك في الموارد التي يكون الشخص كاذباً في قوله» فيخير بأنَّ زيداً 
عالك وهو ليس بعالى» فهذا الإخبار كذبٌء إلّا أنَّ اللفظ لم يُستعمل في غير 
معناه مجازاً. فإذا قال: (زيدٌ عال) فقد حكى عن ثبوت هذا المفهوم لزيدء غاية 
الأمر أنَّه غير مطابق للواقع؛ فهو كاذبٌ» لا مستعملٌ للفظ في غير معناه. 

وكذلك إذا ادّعى أنَّ هذا كذلكء كما ذكره السكّاكي”" في موارد 
الاستعارة» وأنَّهِ يُستعمل اللفظ في معناه» وإنَّا المجاز في التطبيق» كما في قولنا: 
(زيدٌ أسدٌ) فإنَّ الأسد لم يُستعمل في غير معناه. وإنَّها استُعمل فيه؛ بدعوى 
انطباق المفهوم على زيدء وأنَّهِ أسدٌ حقيقةٌ فهو مجارٌ في الإسناد تور في التطبيق. 

ونحوه غير واحدٍ من الموارد التي يُستعمل اللفظ فيها في معناه ويُطيّق 
على المورد بادّعاء أنّه كذلك» كا لو كان أحد العوامٌ عارفاً بالمسائل» ولعلّه 
يكون عارفاً بها أكثر من مرجعه؛ فيكون مستحضراً لها بجزئيّاتها 
وخصوصيّاتها وإن نسي المجتهد, فادّعاءً يُمكن أن يُقال: إِنّه عالباعتبار 


.804 أنظر: السكاكي, مفتاح العلوم:‎ )١( 


شبكة ومنتديات جامع الأنية 





1 ده تقريرات في عللم أصول الفقه- الجزء الثاني 
معرفته بالمسائل وإن لم يكن عن علم واجتهاد بل عن تقليدٍ. إِلّا أنّ هذا 
الادذّعاء يصحّح أن يحمل عليه أنَّه عاك وهذا ادّعائٌ لامن باب استعمال 
. اللفظ في خلاف ما وضع له اللفظ. 

وكذلك إذا استعملنا لفظ (الجاري) أو (السائل) في النهر أو الميزاب» 
فقلنا: (النهر جار) و(الميزاب سائلٌ)» فهنا لم نستعمل اللفظ في خلاف ما 
وضع له» بل استعملناه في معناه وأسئد إلى غيره مجازاً. 

وهذا هو المجاز في الإسناد والتطبيق» ىا هو الشائع في كثير من موارد 
الاستعمالات» وعليه فالمجاز قد يكون بالإسناد» فيسند بها هو من المعنى إلى غير 
ما هو له حقيقة وهو حملٌ مجازي يحتاج إلى عناية وقرينق» ومثاله قوهم: (أنبت 
الربيع البقل)» مع أنَّ الربيع زمانَ» والزمان لا ينبت البقل» وإنَّا الذي ينبته هو الله 
سبحانه» فهنا لم يستعمل لفظ الإنبات أو الربيع في غير معناه» كأن يكون لفظ 
الربيع قد استّعمل في الله مجازا» والمراد: (أنبت الله البقل)» وإنَّا هو إسنادٌ مجازي. 

ومنه يتضح: أنَّ المشتقٌّ في جميع الموارد إن كان مستعملاً في المتلبّس» 
فاستعماله حقيقي» كا في الجوامد, غاية الأمر هو مجارٌ في الإسناد. والمجاز في 
الإسناد أجنبي عن المجاز في الكلمة. 

وعلى هذا الضوء فم| ذكره صاحب «الفصول»”" من أنَّه ينبغي في 
استعال المشتقٌ حقيقةً أن يكون ثبوت المبدأ للذات حقيقيّا فيكون التلبّس 
واقعاً لا ادَعاء» لا يرجع إلى محصّل؛ لأنّ اللفظ قد يُستعمل في المفهوم بها له 
من المعنى» وتلبّس الذات به أجنبيٌ عن المعنى. 

هذا تمام الكلام في بحث المشتق. 


() أنظر: الفصول الغرويّة: 17 المقدّمة» فصل: المشتق» التنبيه الثالث. 


اللمقصد الأوّل: في الأوامر 


والكلام في الأوامر تارةٌ في مادّة الأمر وأخرى في هيثنه؛ أي: صيغة 
(افعل) وما يضاهيها مما يُستفاد منه الطلب نحو: (ليفعل)» أو الجمل الخبريّة 
المستعملة في مقام الطلب والإنشاء نحو: (إذا أحدث أثناء الصلاة أعاد). 
والحاصل: الجمل المستعملة في طلب شيءٍ من الأشياء الدالة على طلب المادّة. 
وفيه فصول: 


ل م رن كما ردك لدب اريراك في غلم أَصول الفقة لوج انثا 


الفصل الأول: في ماذة الأمر 
أمّا الكلام في مادّة الأمر فيقع في جهاتٍ: 

الجهة الأولى: في مفهوم هذا اللفظ لغ واصطلاحاً 
" ١أقارسين‏ الاح + الي الائ رت عذالا عي اذ لمكن صر 
أنهاها بعضهم”" إلى خمسة عشر معنىٌ» وذهب بعضهم'” إلى أنَّ معنى الأمر 
منحصوٌ في شيئين على نحو الاشتراك اللفظي: أحدهما الطلب. وثانيها 
الشيء» فيستعمل الأمر بمعنى: الشيء» فيقال: (هذا أمرٌ من الله) أي: شيء. 
وكلمة الأمر مرادفةٌ للشيء» واستعماله في هذه الموارد الكثيرة إنَّا هو من باب 
التطبيق» لا أئََّا أستعملت في معنىٌ آخرء فيقال: (جئت في أمر كذا)» أي: 
شيء هو كذا. غاية الأمر أنه غايةٌ للمجيء. لا أنّه أستعمل في معنىّ آخر» 
واستفيد ذلك من كلمة اللام؛ لأا تدلّ على أنَّ ما بعدها غايةٌ لما قبلهاء وذلك 


)١(‏ أنظر: المحقق الرشتيء بدائع الأفكار: 2144-١944‏ ومحمد صالح المازندراني» حاشية 
معالم الدين: 07: المقصد الثاني» المطلب الثاني» البحث الأوّلء أصل: في معنى صيغة 
الأمرء ومحمد تقي الاصفهاني» هداية المسترشدين: 178» المقصد الثاني؛ المطلب 
الثاني» البحث الأوّلء المقام الثالث. 

() أنظر: الخائري الأصفهاني» الفصول الغرويّة: ؟5» المقالة الأولى. العراقي» بدائع 
الأفكار: 57 7» المقصد الأوّلء المطلب الأوّل» بديعة: الكلام في ذكر معاني لفظ 
الأمر» والنائيني» أجود التقريرات: :١‏ 87 المقصد الأوّلء الفصل الأوّل. 
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في قولنا: (جئت لأمر كذا). وكذا إذا فرضنا أنَّ المجيء كان منشاً له أي: وقع 
أمرٌ دعاه إلى المجيء نحو: (جئت للحرب)» فهذا أستفيد من اللام؛ فإنّهِ قد 
يدخل على ما يكون غايةٌ» وقد يدخل على ما يكون منشاً للشيء؛ فإنَّ الحرب 
أو الخوف دعاه إلى المجيء. 

فهذه ليست معاني الأمر» بل معناه معنىٌ واحد» وهو الشيء الذي له 
عدّة تطبيقاتٍ على اختلاف الموارد. 

وذهب شيخنا الأستاذة8”" إلى أنه لا اشتراك لفظي في المقام» وإنّما 
وضعت كلمة الأمر لشيء واحدء وهو ا حادثة التي لا أهميَةٌ في الجملة؛ فإِنَّ هذا 
اللفظ لا يُستعمل في كل شيءٍ حتّى فيا ليس له أَهمية ونا هو مقيّدٌ بهذا القيد 
واستعماله في موارد الطلب إِنَّا هو لأجل ذلك؛ لأنَّ الطلب شيءٌ له الأهتيّة 
فليس للأمرإِلّا معني واحدٌ: قد ينطبق على الطلبء وقد ينطبق على غيره. 

هذا ملخص الأقوال في معنى الأمر. 

والظاهر: أنَِّ ليس له إلا معنيان: أحدهما الطلب. والآخر الشيء؛ 
وسائر المعاني التي ذكروها من باب التطبيقء لا أنَّه استعمل لفظ الأمر في 
معنىّ مغاير لحذين المعنيين. 

وأمَا الاشتراك المعنوي الذي ذكره شيخنا الأستاذة©”" فلا يمكن 
المساعدة عليه؛ وذلك لأنَّ تقيبد الشيء بالأهتيّة لا يُعقل أن يكون مأخوذاً في 
مادّة الأمر. والوجه في ذلك واضح؛ فَإدَّنا قد نصف الأمر بأنَّه أمرّ لا أهتيّة له. 
أو هو أمرٌ لا بهمّنا أو غير مهم إلى غير ذلك من الاستعمالات» فإذا كانت 
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ىك مما الس وكا ل ادي باتقروزات وغل أضول لقعت اتلد انان 
الأهتيّة مأخوذةً في مفهوم الأمر ومقيّداً بهاء لكان هذا من التناقض الظاهر؛ إذ 
كيف يُقال: (هذا الذي يبمّنا لا مهمّنا)ء أو (الذي بِهمّنا لا أهميّة له)» فينطبق 
الأمر إذن في مورد الأعميّة وغير ذلك على حدٌ سوا فيُّقال: (هذا غير مهمٌ)» 
أو (هذا مهمٌ جداً)؛ والاستععال في جميع هذه الموارد على حدّ سواءٍ. إذن 
فالاشتراك المعنوي متعذر. 

وممًا يؤكد أنه لا اشتراك في البين ويدلٌ عليه: أنَّ الأمر بمعنى: الطلب 
يُشْتَقٌ منه المشتققات نحو: أمر وآمر ومأمور. وأمّا الأمر بمعنى: الشيء فلا 
يفكن منه الاشتقاق؛ لأنّه جامدٌ وليس مفهوماً اشتقاقيًاً. فكيف يُعقل أن 
يكون هذا المفهوم جامعاً بين المشتقٌ وغيره؟! فإِنَ المفهوم إذا كان مفهوماً 
اشتقاقيّاء كان كذلك دائياً» وإذا لم يكن لم يكن كذلك دائياًء وقد نرى أنَّ 
الاشتقاق من الأمر بمعنى الطلب بلا عناية نحو: (أمرني ري بكذا). 

وبهذا نستكشف أنَّ الأمر بمعنى: الطلب يختلف عن الأمر بمعنى: 
الشيء؛ ومنه يظهر اختلاف المعنى من اخمتلاف الجمع؛ فإِنَّ الأمر بمعنى: 
الثيء يجمع على أمورء والأمر بمعنى: الطلب ممع على أوامرء واستعيال 
أحدهما في موضع يُستعمل فيه الآخر من الأغلاط في اللغة العربيّة. فإذا قلنا: 
(بحث الأمور) مكان (ببحث الأوامر)»؛ يكون غلطأء وإذا استعملنا (الأوامر) 
قهززة (الأعور) يكن علطا ايها 

فمن اختلاف الجمع نستكشف تعدّد الوضعء وأنَّه موضوحٌ تارةٌ بإزاء 
هذا المعنى» وأخرى بإزاء ذلك المعنى. وأمّا لو كان المعنى واحداً والامستعمال 
فيه دائً» فها معنى اختلاف الجمع؟! فإِنَّ الجمع وغيره إِنَّها يكون باعتبار 
اختلاف المعنى. 
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ومن هذا القبيل كلمة (يد)؛ فإنَّا إذا كانت بمعنى: (الجارحة) جمعت 
على (أَيدٍ)؛ وإن كانت بمعنى: (نعمة)» جمعت على (أيادي). 

وكيفما كان فلا نشكٌ أنَّ لفظ الأمر متعدّدٌ وضعاًء وأنّه ل يُوضع بإزاء 
أمرٍ واحدٍ قد ينطبق على الطلب وقد ينطبق على غيره. 

نعمء الأمر ليس بمعنى: الشيء على إطلاقه؛ أي: لا نحتمل أنَّ الأمر 
والشيء مترادفان؛ فإنَّه بحسب استقرائنا لموارد الاستعمالات لا يُستعمل 
الأمر إلا في موارد الصفات والأفعالء أي: أمرٌ قائمٌّ بالغير. وأمَا الجوامد - 
أعني: الجواهر التي لا تكون قائمةً بالغير- فلا يُطلق عليه لفظ (الأمر)» فلا 
يقال للجدار والإنسان: إن أمرٌه وغير ذلك من الجواهر والأجسام, وإنَّها 
يطلق على فعل وصفة قائمةٍ بالغير» فيقال: (أعجبني أمر فلانٍ) أي: صفته 
و(هذا أمرٌ عجيبٌ) وا يُطلق هذا الكلام على صفةٍ وفعل عجيب. 

وعليه فهو لا يُطلق على طبيعيّ الثيء أينما سرىء بل هو موضوعٌ بإزاء 
معنىّ قائم بالغير قيام الصفة بموضوعها أو الفعل بفاعله. والأمر في قوله 
تعالى: طقُلٍ الرّوحٌ مِنْ أَمْرِرَيّ4'" بمعنى: من فعل رب ورهنٌ بمشيئته وفعله. 
وعليه فموارد استعمال (الأمر) تنحصر فيم| إذا كان الفعل قائ) بالغير. 

والأمر من هذه الجهة ليس قابلاً للاشتقاق؛ فإنَّهِ ئيءٌ خاصٌء لا معنىٌ 
اشتقاقي» أي: ليس من المصادر ليشتقٌ منه. 

وأمّا الأمر بمعنى: الطلب فلا إشكال في أنّه مشيقٌ؛ لأنّه معنىّ 
اشتقاقي» وهو ليس مرادفاً للطلبء وإنَّا هو الطلب من الغير. وأمّا طلب 
نفس الإنسان من نفسه فلا يُقال له (أمر)؛ فإنّه لا يُقال: (أمرت نفسي بكذا)؛ 
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1 عبد شوق باد ماما عع رودل تقريراك ول أميزل لفقب الدع الفا 
إذ لا يُطلق الأمر إذا كان الطلب متعلّقاً بفعل نفس الإنسان. وإِنَّها يُقال: 
(طلبت الرواية» فلم أجدها)» ولا يُقال: (أمرت)؛ لأنَّ استعمال مثله غلطٌ. 
فالأمر موضوعٌ بإزاء الطلب مقيّداً بكونه متعلّقاً بالغير وصادراً من شخصٍ 
آخر. وهاهنا قيد آخر» وهو أن يكون من العالي» وقيدٌ ثالث وهو أن يكون فيه 
معنى الاستعلاء أيضاً على ما سنتكلّم فيه فهو ليس مرادقاً للطلب أينه| سرى. 

والظاهر: أنه لا اصطلاح للأصوليّن هنا: بأن يُّقال: إِنَّ الأمر موضوعٌ 
عندهم بإزاء نفس هذا اللفظء كما في الجملة والاسم والفعل الموضوعة بإزاء 
الألفاظ. أمّا هنا فليس كذلك؛ إذ الأمر ليس اساً للقول المخصوص”". وإنَّها 
هو اسم للطلب المنطبق على القول تارةً وعلى الفعل أخرى. ويدلٌ على ذلك - 
أي عق[ الآجر لاستضل الأمولترو ق هذا اللشده أنه تركان 
موضوعاً بإزاء نفس القولء لما أمكن الاشتقاق منه؛ لأنَّ اللفظ بها هو لفظٌ 
ليس له اشتقاقٌ» مع أنَّ هذه الكلمة (الأمر) قابلةٌ للاشتقاق. 

إذن فليس للأصوليّين اصطلاحٌ خاصٌ به وإنَّما يُستعمل بما له من 
المعنى اللغويء غاية الأمر أنه كثيراً ما يكون الأمر بالقول» وقد يكون بغير 
القول: كالفعل والكتابة. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. 
الجهت الثانيت:في اعتبارالعلو في معنى الأمر 

نم إن الظاهر من هذا اللفظ (الأمر) أنَّه إنَّها يُطلق في موارد صدور 
الطلب من العالي» وذلك في مقابل الالتماس والاستدعاء؛ ولا يُسمّى الطلب 
من غير العالي أمراً ولو فرض أنَّ العالي غير مستعلٍ في طلبه أو أنَّ السافل 
(1) حكى صاحب الكفاية أن الأمر - بحسب الاصطلاح- قد تُقل عن معناه الأصلي إلى 

القول المخصوصء راجع في ذلك كفاية الأصول: 17. 
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مستعل فيه؛ فإنَّهِ لا يُعتبر الاستعلاء في مفهوم الطلبء أو لا يصدق الأمر 
حقيقة في موارد الاستعلاء, إذا لم يكن الطالب عالياً في نفسه. نعم» قد يُطلق 
عليه لفظ (الأمر)» ولذا يُّقال: (لاذا أمرت بكذا؟) إِلّا أنَّ هذا الإطلاق مبنيٌ 
على المسامحة والتنزيل؛ باغتبار أنَّ الطالب فرض نفسه عالياء فالطلب الصادر 
منه يكون أمراً ادّعائيَاً للمستعلي. وهذا التعبير (ماذا أمرته بكذا؟) يرجع إلى 
توبيخه؛ لفرض نفسه عالياًء لاعلى تقدير الاستعلاء حقيقةً» بل الأمر لا 
يصدق إِلّا إذا صدر من العالي بلا فرق بين استعلائه وعدمه؛ فلو خفض 
جناحه وأصدر الطلب بتواضع فطلبه أمرٌ على الحقيقة. 
الجهن الثالثت: في دلاليّ الأمرعلى الوجوب وعدمه 

لا ينبغي الريب في دلالة الأمر على الوجوب؛ باعتبار الدليل الذي يأتي 
في دلالة الصيغة على الوجوب؛ لأنْ هذه الصيغة وغيرها تمّا تدلٌ على طلب 
المتكلّم صدور الفعل من المخاطبء ومنه كلمة الأمر الدالّة على معنى نفساني» 
وهو أن الطالب اعتبر الفعل على ذمّة المكلّف. فإذا ثبت ذلك وكان مقروناً 
بالترخيص بالترك بقرينة متصلةٍ أو منفصلة» حكم العقل بعدم وجوب الامتثال؛ 
لوجود الترخيص. وأمّا إذا لم يثبت ترخيصٌ من المولى؛ فإن العقل يحكم بإلزام 
العبد بالامتثال؛ فإِنَ ذلك مقتضى العبوديّة للمولى وحقٌ المولويّة على العبد؛ فإئَّا 
تقتضي أن لا يخالف العبد مولاه» وأن يتحرّك بتحريكه وينزجر بزجره. فإذا 
علمنا أنه اعتبر هذا الفعل على ذمّة المكلّف. فيحكم العقل بوجوب المخفروج 
عن عهدة هذا الاعتبار بتفريغ الذمّة عا اعتبره المولى على ذمّته. 

ولذا قلنا: إن الوجوب بحكم العقلء وإنَّا الذي يثبت عن طريق 


الشرع هو إلزام المولى وعدم ترخيصه في تركه. والعقل يلزم المكلّف بأن 
شبكة ومنتديات جامع الائمة 
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يتحرّك بتحريكه. وسيأتي تفصيل هذا البرهان في البحث عن صيغة الأمر. 

وأتاكوت الأمر حقيفة ق الزجوب أي: أعل فق مفهؤنة الوتجرت- 
فلو استعمل في غيره من الموارد» كم إذا كان مقروناً بالترخيص في الترك 
بقرينةٍ متّصلةٍ أو منفصلةء كان مجازاًء كما ادّعى في «الكفاية»”" بالقول بأنَّ 
الأمر حقيقةً في الوجوب وفي غيره مجازٌ فم لايمكن المساعدة عليه؛ إذ لا 
نرى أيّ مانع من استعماله في الموارد التي تكون مقرونة بالترخيص بالترك. 
فإذا قيل: (أمرني ا مولى بكذاء ومن عل بالترخيص بتركه» لايكون هناك 
خلاف الظهورء ولا تناقض في البين. 

بل الأمر لا يُستفاد منه إِلّا ما يُستفاد من الصيغة من الدلالة على ثبوت 
الفعل على ذمّة المكلّفء سواء كان فيه ترخيصٌ أو لا. 

كما نرى أنه كثيراً ما استعمل في السئة وفي القرآن أيضاً في غير موارد 
الوجوب. ولم يختصٌ استعماله في الوجوب. كما في غير واحَدٍ من الموارد. فمن 
ذلك قولمتكيله : «حفوا الشوارب واعفوا اللجى 0”"» مع أنَّ حفت الشوارب ليس 
بواجب. بل إعفاء اللحى أيضاً غير واجب؛ فإنَّه على تقدير حرمة حلق اللحية 
يختصٌ الإعفاء بالمقدار الواجب تما يصدق عليه اللحيّة. وأمّا تطويلها بقدر 
القبضة فليس بواجبء غايته أنّه مستحبٌ وكذلك الأمر في حفٌ الشوارب. 


() أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأأصول: 57 المقصد الأوّلء الفصل الأوّلء الجهة 
الثالثة. 

(؟) الصدوق. معاني الأخبار: 214١‏ باب معنى قول النبي تله حفوا الشوارب واعفوا 
اللحى» الحديث ١؛‏ والعاملي» وسائل الشيعة 7: 21١7‏ باب عدم جواز حلق اللحية 
واستحباب توذيرها قلر قبضة الحديث .١‏ 
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ونحوه ما ورد في القرآن الكريم في كثير من الموارد نحو قوله تعالى: 
«إنَّ اللّه يَأمُر بالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْقَ4”" وقوله تعالى: إن اللّه لآ 
يَأمْرُ المَحْمَاءِ4”"؛ إذ ليس المراد أنه لا يلزم بالفحشاءء بل لا يأمر بذلك لا 
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وجوباً ولا استحباباً. وكذا قوله تعالى: (أَنَأَمُرُونَ الكَاسَ بِاليرٌ وَتَدْسَوْنَ 
أَنفْسَكُمْ)4". ولا يختصٌ ذلك بالواجبات» كما لو أمر بالزيارة أو قراءة القرآن 
وم يمثل. 

فدعوى: أنَّ كلمة الأمر موضوعةٌ للوجوب - بحيث يكون الاستعمال 
في موارد الترخيص مجازاً- نما لا يمكن المساعدة عليه. 

نعم الأمر ظاهرٌ في الوجوب بالتقريب الذي أشرنا إليه» إلا أنه مطلبٌ 
آخر؛ فإنَّ الظهور لا ينخرم؛ ولكنّه ليس ظهوراً وضعيّاء وإنَّ) ينشأمن عدم 
الترخيص في الترك من جهة القرينة المتّصلة أو المنفصلة. 
الجهيّ الرابعت: الكلام في الطلب والإرادة ويقع الحكلام في أمور 

ا الأوّل: في البحث اللغويء وأنَّ المفهوم من لفظ الطلب هو المفهوم 
من لفظ الإرادة» فيكون اللفظان مترادفين» وأحد المفهومين عين الآخرء كما 
ذكر في «الكفاية»(» أو هما مفهومان متغايران. نّم على تقدير التغاير هل 
ينطبقان على شيء واحد؟ فإنَّ المفهومين المتغايرين قد يكونان منطبقين على 
)١(‏ سورة النحلء الآية: .5١‏ 
(؟) سورة الأعراف» الآية: 78. 
(") سورة البقرة» الآية: 5 5. 
(4) أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 15 المقصد الأوّلء الفصل الأوّلء الجهة 

الرابعة. 
شبكة «منتديات جامع الألمة 


1 بام امار اموس ند دواد جنب تقزي ركاف عل أضيو ل الفقةت ]يلوب الغا 
موردٍ واحدٍ: إِمَا من جهة أن يينهها عموماً مطلقاً أو عموماً من وجدء 
فيجتمعان في موردٍ واحدٍء كالعالم والشاعر اللذين ينطبقان في موردٍ واحدٍء 
مع أنه لا إشكال في تغاير المفهومين. كم أنَّ الحنوان والإنسان أو الجسم 
والإنسان ينطبقان على موردٍ واحدٍ. فعلى تقدير التغاير هل يمكن أن تنطبق 
على موردٍ واحدٍء أو إنَّ ما ينطبق عليه مفهوم الإرادة مغايرٌ لما ينطبق عليه 
مفهوم الطلبء أي: إِنََّما متغايران مفهوماً ومصداقاً؟ والظاهر هو ذلك» أي: 
إن ما ينطبق عليه مفهوم الإرادة غير ما ينطبق عليه مفهوم الطلبء وما ينطبق 
عليه مفهوم الطلب غير ما ينطبق عليه مفهوم الإرادة. 

© والوجه في ذلك - أي: في التغاير -: أنَّ الإرادة من الصفات النفسيّة» 
بمعنى: الشوق المؤكّد؛ فإنَّ الإنسان إذا تصوّر الشيء ورغب فيه فإنَّهِ يشتاق 
إليه ويشتدٌ الشوق إلى حدٌ تتحرّك فيه العضلات إلى الفعل؛ وهو المستّى 
بالإرادة» فالإرادة من الصفات للنفس لا الأفعال» بل هي صفةٌ نفسائةٌ 
كغيرها من الصفات نحو: الكرم والشجاعة. 

وأا الطلب فهو بمعنى: التصدّي نحو ما يشتاق إليه الإنسان؛ فيقال: 
(طلب الضالّة فلم يجدها)» والمراد منه ليس مجرّد أنه يشتاق إلى وجدان ضالّته» 
بل من يتصدى لذلك. وطلب العلم ليس المراد منه من يشتاق إلى طلب العلم 
ويحبّه بل هو من يتصدّى لتحصيله. غاية الأمر أنه قد يتعلّق الطلب بفعل 
نفسه» ىا في المثالين» وقد يتعلّق بفعل الغير» كما في طلب فعلٍ من الخادم أو 
العبد» أو ا مولى من عبده؛ فيُّقال: طلب منه. فالشخص مطلوبٌ منه» والفعل 
مطلوبٌء فالمدار في الطلب أن يتعلّق بفعل الإنسان أو غيره؛ والجامع هو 
التصدّي. فإذا كان المطلوب فعله تصدّى نحوه. وإذا كان المطلوب فعل غيره 
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فليس له تصدٌّ نحوه إلا أنَّ له أن يأمر به فيقول: افعل. 

إذن فالطلب والإرادة متغايران؛ إذ إِنَّ أحدهما من الصفات النفسيّة» 
والآخر من الأفعال الخارجيّة: فكيف يُقال: هما مترادفان» وإنَّ المفهوم من 
لفظ الإرادة هو المفهوم من الطلب؟! بل المفهوم من لفظ الإرادة هو الشوق 
النفساني القائم بالنفس قيام الصفة بموصوفه. والمراد من الطلب هو التصدّي 
نحو الفعل خارجاًء وهو قائمٌ بالشخص قياماً صدوريَّا وهو فاعله. 

ومن هنا يظهر أنَّما لا يتّحدان في المصداق أيضاًء أي: إِنْ بينهم تبايناً؛ 
فإِنَّ ما يصدق عليه لفظ الطلب لا ينطبق عليه الإرادة» وما ينطبق عليه الإرادة 
لا ينطبق عليه الطلب. 

ا الثاني: فيها يكون مدلول الكلام: إِنَّ مدلول الطلب وغيره من الجمل 
الفبرثة والإنشاتة هل هو امو تفي أو أمو عازج من الشس؟ تدم 
الكلام أنَّ المعروف بينهم أنَّ الجمل الخبريّة تدلّ على ثبوت النسبة في الخارج 
أو لا تدلّ على ذلك باعتبار السلب والإيجاب؛ فإِنَّ الأمر فيها لا يخلو إِمّا أن 
تدل على ثبوت النسبة في الخارج أو لا. وأمًا الجمل الإنشائيّة بأمعها 
فموضوعةٌ لإيجاد معني من المعاني في الأفق المناسب له» وسمّوه بالوجود 
الإنشائي في قبال الوجود الحقيقي, ولذا فرّقوا بين الجمل الخبريّة والإنشائيّة. 

وقد سبق أن ذكرنا: أنَّ الجمل الخبريّة والإنشائيّة تشتركان في أنَّ المدلول 
فيها هو أمرٌّ نفسي لا خارجي؛ فإِنَّ قولنا: (زيدٌ قائمٌ) لا يدل على ثبوت القيام 
لزيد في الخارج بوجو من الدلالة» بل يستكشف من هذا الكلام أنَّ المتكلّم 
أخبر وحكى عن القيام» فالمدلول هو الإخبار والحكاية» أي: إِنَ المتكلم قصد 
تفهيم المخاطب أنَّ زيداً قائمٌ في الخارج» فهذا القصد هو مدلول الكلام الذي 


[شبكة منتديان جامعالاة| 


كل ااه ا ا الى الا ساو ربب تق يويك فى غلم أصيول الفقّه- اوه القا 
انكشف بمقتضى الوضع وفهمناه. وأما أنَّ زيداً قائمٌ أولا فهو بعدٌ م نفهمه. 
فيحتمل ذلك كما يحتمل أنه غير قائم. أي: يحتمل أن يكون المتكلّم صادقاً أو 
كاذباً؛ فكلامه لا يحدث فينا إلا الشكّ والاحتمال» وهذا يوجد مع الالتفات 
وإن لم يكن مخبراً؛ فإِدّنَا لو تصوّرنا قيام زيد لكنًا في شك في صدوره في الخارج 
وعدمه. فالمدلول هو قصد الحكاية عن الواقع لا نفس الواقع. 

كما أن مدلول الجمل الإنشائيّة أمرٌ نفساني على اختلاف الإنشاءات. كما 
أنَّ مدلول الجملة الإنشائية الطلبيّة التي هي محل كلامنا نما تكشف عن أنَّ 
المتكلّم قصد إبراز ما في نفسه من اعتبار هذه المادّة - أي: مادّة الميئة في 
«(صلّ)- على ذمّة المكلّف. فالمتكشف هو هذا المقدار خاصّةً. 

غاية الأمر: أنه في موارد الجمل الإنشائيّة ليس هناك أمدٌ وراء النفس 
غير كشف هذا اللفظ عن قصد المتكلّم وإبراز المادّة لاعتبارها على ذمّة 
المكلّف. وأمًا الجمل الخبريّة فهي مبرزةٌ لقصد الحكاية؛ فهنا شيءٌ آخر وراء 
النفس؛ فإنَّ الحكاية أمرٌ متعلقٌ بالخارج حاكِ عن ثبوت النسبة وعدمهاء 
وبذلك يتصف بالصدق والكذبء لا باعتبار دلالة الجملة على أمر خمارجي؛ 
فإن الجملة انقرية والانشالية يذ اللحاظ عل جد سواء مل مدو جنهنة أن 
مدلوها هو الحكاية عن الخارج؛ والحكاية قد تكون صادقةٌ» وقد تكون كاذبةٌ 
وبهذا الاعتبار يتصف الكلام بالصدق والكذب. وهذا هو الفارق بين الجمل 
الخبريّة والإنشائيّة. 

الثالث: إِنَّ هذا الأمر النفسي الذي تقدّم أنه مدلول الجمل الخبريّة 
والإنشائيّة هل هو الكلام النفسي الذي التزم به الأشاعرة وجعلوه مغايراً 
للكلام اللفظيء أو إِنّهِ أجنبي عن الكلام النفسي؟ 
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وهذه المسألة إِنَّا نشأت في زمان العبّاسيّن بعد ما دخلت الفلسفة بين 
المسلمين» فاختلفوا فيه على قولين» فذهب الأكثر من المسلمين كالأشاعرة'" 
إلى الكلام النفسي» وقالوا: إن كلام الله قدييٌ» وإنَّ القرآن وهذه الألفاظ التي 
نتكلّم بها وإن كانت حادثةٌ إلا أن القرآن كلامٌ نفسي قديمٌ قائمٌ بالله مسبحانه 
وتعالى. وخالفهم في ذلك المعتزلة'" والعدليّة'”» فقالوا: إنَّ الكلام مركبٌ من 
الألفاظ والهيئات» وهو تدريجي الحصولء فيوجد حرفٌ وينعدم نّم يوجد 
حرف آخر وينعدم وليس وجود الألفاظ دفعيّاً لكي يكون موجوداً بوجودٍ 
واحدٍ ليسمّى بالكلام النفسي. 

وهذه المسألة ليست ذات أَهميَةِ في نفسها؛ لأئّها غير داخلةٍ في أصول 
الدين ولا في فروعه» ولا ربط لها بالإسلام» ولم يكن هناك كلام حولها قبل 
ذلك النزاع بين الأشاعرة وغيرهم. أي: إِنَّ الرجلين من المسلمين لم يكونا 
ليتكلّما في ذلك في زمان النبي يله ومن تصدّى للخلافة وأمير ا مؤمنين لَه 
وإنَّا حدئت هذه المسألة بعد ذلك» ونشأت منه أمودٌ كثيرةٌ منها: تشهير 
المسلمين بعضهم ببعض وقتل من لا يلتزم بالكلام النفسيء وإلّا فالمسألة ليس 
لحا من الأَهميّة شيء. 


(0 أنظر: القاضي الجرجاني» شرح المواقف 8: 47 الموقف الخامسء المرصد الرابع» 
المقصد السابع. 

(1) أنظر: القاضي عبد الجبار» شرح الأأصول اللخمسة: 01 880-8: الأصل الثاني» فصل 
في القرآن وذكر الخلاف فيه» حقيقة الكلام» وغيره. 

(©) أنظر: العلامة الحلي» كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 40 المقصد الثالث» 
الفصل الثاني» المسألة السادسة. 


قبكة ومنتديات جامع الألمة 


1 + تقفريرات في علم أصول الفقه- الجزء الثاني 

نعم ذهب الأشاعرة إلى الكلام النفسي وأنَّهِ قديٌ» وهذا القول - مع 
أنه لادليل عليه» كما سوف نتعرّض لأدلّتهم- محالفٌ للوجدان:؛ فَإنَّا إذا 
فدهنا ق اتقسا وما يصدو متام اكلام لا نجه إلا أموراً معلومة لين 
أحدها هو الكلام النفسي؛ فَإِنا نجد الهيئة التركيبيّة» وهي كلامٌ لفظي لا كلامٌ 
نفسي» ونجد مداليل الألفاظ بمفرداتها ومداليل الألفاظ التركيبيّة من الجمل 
الخبريّة والإنشائيّة. والجملة الخبريّة مدلولها قصد الحكاية عن الواقع وإن 
ذهب المشهور”" إلى أنَّالحيئة في الجملة الخبريّة موضوعةٌ لنفس ثبوت النسبة 
في الخارج أو سلبها. والجملة الإنشائية - على ما ذكرنا- موضوعةٌ لإبراز أمر 
نفساني من اعتبار جعل شْيءٍ على ذمّة المكلّف. ىا في الأوامرء أو لإبراز صغَةٍ 
واقعيّةِ في النفس: كالترجّي والتمني والاستفهام؛ فيما اختار المشهور أنّا 
موضوعةٌ لإيجاد معنىّ من المعاني» وهو المسمّى بالوجود الإنشائي» وهو قسمٌ 
من الوجود عندهم؛ وليس شيء منه كلاماً نفسياً. 

وني موارد الجمل الخبريّة نرى أنَّ المتكلّم ما أن يكون عالماً بمطابقة 
حكايته مع الخارج. أو عالماً بخلافه؛ أو شاكَاً في المطابقة وعدمها. فإذا أخبر 
بقياء زنوء فلاا جلو أمره من الخداهلء الأمون: [ما آن يكون جازم يبوه فهو 
صادقٌ» وإمًا أن يكون جازماً بعدمه» فهو كاذبٌ باعتقاده» وإمًا أن يكون 
شاكاً. وليس شيءٌ من ذلك كلاماً نفسيًاً. ففي موارد الجمل الخبريّة والإنشائيّة 
نجد أنَّ المتكلّم تعلّقت إرادته بإيجاد هذه الألفاظ؛ لأنَّ الفعل الاختياري لابدّ 
أن يكون مسبوقاً بالإرادة والاختيار» فهو أراد الكلام وقال: (زيدٌ قائمٌ)» 


)0 أنظر: الآخوند الخراساني؛ كفاية الأصول: 7 المقصد الأوّلء الفصل الأوّلء الجهة 
الرابعة» وعلي الايرواني» نهاية النهاية ١١ :١‏ المقدّمة» في معاني الحروف. 
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والإرادة مسبوقةٌ بمقدّماتها من تصوّر الموضوع والمحمول والنسبة. وكل هذه 
الأمور ليست من الكلام النقمى: 

ولذا لا نجد بالوجدان في الجمل الخبريّة والإنشائيّة بعد التفتيش شيئاً 
نسمّيه بالكلام النفسي» سواءٌ كان مدلول الكلام النفسي نفس مدلول الكلام 
اللفظي كا ذكره بعض'". أو غير مدلوله. كا ذكره آخرون'". 

وليس هذا الأمر وراءٌ غير الوجدان؛ فإنَّنا إذا راجعنا وجداننا رأينا أنّنا 
لانرى إِلّا الفردات» وقصد الحكاية؛ والعلم بالمطابقة وعدمهاء أو صفةً 
نفسيّة أو اعتبار شبيء على ذمّة المكلّفء كما اخترنا أنَّه هو الموضوع له أو 
إرادة إيقاع هذا الفعل في الخارج مسبوقاً بمقدّماته من تصوّر الألفاظ 
ومغانيهاء ولا نجد شيياً يسمّى بالكلام النقسي.:إذَن القول بالكلام التنفسي 
خيالٌ ووهمٌ لا أساس له. 

وقد عرضت لهم شبهةٌ في ذلك» فالتزموا به وإلّا فوجدانهم مشل 
وجداننا؛ فَِئَهمِ إذا راجعوه يجدون أنه ليس شيءٌ يسمّى بالكلام النفسي» وقد 
علوا الدعين عدم لأمون ناي نويه :إذن هر 

والحقٌّ: أن عرضت هم شبهةٌ فالتزموا به لأجلهاء فقالوا بالكلام 
القديم, وأنَّه من الصفات» لا من أفعال الله سبحانه وتعالى» وكم أنَّ العلم 
والقدرة من صفاته» فكذلك الكلام النفسي» وهو قديم» ى) التزموا بكفر من 
لا يقول به. 
)١(‏ راجع الأقوال في المسألة في شرح المواقف 8: ٠١8-9١‏ الموقف الخامسء المقصد 

السابع. 

() أنظر: المصدر المتقدم. 


شبكة ومنتديات جامع الأئمة 


1 ع ع فار ااا ا وان مادج لزي الاق جللة أمتول الفقه- جرم الفا 


وإليك عدداً من الشبهات”" التي دعتهم إلى الالتزام بذلك القول الفاسد: 

فمنها: أَئّهم قالوا: إنَّ الحادث لا يُعقل أن يكون صفةً للقديم؛ بل 
يستحيل أن يتَصف القديم بالحادثء فإذا كان الكلام أمراً حادثاً كان الله تعالى 
متّصفاً بالكلام؛ بصريح قوله تعالى: «إوَكَلّمَ الله مُوسَى تَكْلِيس!". فكيف 
يمكن وصف الواجب بالحادث؟ مع أنَّ لازمه الالتزام بأنّ الواجب حادتٌ» 
أو نلتزم بأنَّ الكلام قديمٌ. وحيث إِنَّ الأوّل مما لا يمكن الالتزام به؛ أنه يناي 
الالتزام بوجوب الواجب تعالى» فيتعيّن الثاني. 

ولا يخفى: أنَّ ما ذكر بحسب الكبرى تام فإنّهِ ل يُعقل أن يكون الشيء 
الحادث صفةً للقديم؛ وأن يتّصف القديم بالحادث؛ ولكنّ الكلام في أنَّ 
التكلّم من صفات الله تعالى أو من أفعاله؟ والحقٌ: أنه من صفاته عرّ وجل» 
إلا أنه صفةٌ فعليّةٌ في قبال الصفة الذاتيّة» وما لا يمكن أن يتّصف به الواجب 
هو أن يكون الوصف قائاً به قيام الصفة بموصوفهاء كالعلم والقدرة والحياة» 
فهو تعالى لم يزل ولا يزال حيّاً عالماً قادراً سميعاً بصيراً. وقد تقدّم أن السمع 
والبصر يرجعان إلى العلم» وأمًا التكلّم فصفة لله تعالى» ولكنّه ليس صفةٌ 
ذاتية بل هو صفةٌ فعليّةٌ أي: فعلٌ من أفعاله. ولااشكٌ في صدور الحادث من 
القديم» ولا محذور فيه» بل هو كذلك دائاً؛ فإنَّه تعالى كل يوم في شأَنٍ؛ إذ لا 
إشكال في صدور الحادث من القديم, وإنَّا المحذور في أن تتّصف الذات بأمرٍ 
حادث. وأمًا أنَّ الفعل لم يكن فكان فليس فيه محذورٌ». فهو تعالى خالقٌ رازقٌ» 
وهل يحتمل أن يكون الخلق والرزق قديم؟! وهو تعالى قابضٌ باسطء وهل 


(0 أنظر: المصدر المتقدم. 
(؟) سورة النساء, الآية: 1565. 
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يحتمل أن يكون القبض والبسط قديمين؟! هذا كلّه من صفات الأفعال» وما 
يكون فعلاً له لا مانع من حدوثه وإن كان الفاعل قدياً. 

والذي يدل على أن التكلّم من الصفات الفعليّة لا الصفات الذاتيّة: أنَّ 
الصفات الذاتيّة بمادّمها ضروريّة الثبوت للذات» سواء قلنا: إِّاعين 
الموصوفء كما هو الح الصحيح؛ إذ إِنَّ الصفة ليست زائدةً على ذاته تعالى» 
بل الصفة والموصوف شيءٌ واحدٌء أو قلنا: إنَّ الصفة زائدةٌ على الموصوف؛ 
فإنَّ ثبوت الصفة لموصوفها على كلا التقديرين ضروري؛ ويستحيل أن ينفاكٌ 
عنه تعالى» فلا يمكن أن يتّصف الفعل بأضدادها. فلا يمكن أن يُقال: إنَّه 
جاهلٌ بكذا أو ميت في زمان كذا (والعياذ بالله). فهذه الصفات: كالعلم 
والحياة والقدرة لا يمكن أن يتصف تعالى با يضادّها أو يناقضها؛ لأنَّ هذه 
الصفات ضروريّة ولو التزمنا محالاً بالمغايرة. وأمّا إذا قلنا بأئّبا عين الذات 
فواضحٌ؛ لأنَّ ثبوت الذات لنفسه ضروري. 

وأمًا الصفات الفعليّة فلا مانع من اتّصافه تعالى ها تارةً وبعدمها 
أخرى» فيصحٌ أن يُقال: إِنَّهِ تعالى رزق زيداً ولداًء ولم يرزق عمراً ولداء أو 
يُقال: إِنَّهِ خلق كذا وكذاء ولم يخلق كذا وكذاء وإنّه تعالى خلق الإنسان ذا رأسٍ 
واحد وم يخلق الإنسان ذا رأسين أو ذا رؤوسء ولا مانع؛ أن يتّصف أنَّه 
خلق شيئاً وم يخلق شيئاً آخرء وكذا جميع صفات الأفعال» فيمكن أن يتّصف 
تعالى بهاء ويمكن أن يتتصف بخلافهاء باعتبار شيخص آخر أو زمانٍ آخر أو 
مكانٍ آخر. ولذا قال تعالى: «يضِلٌ مَنْ يََاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَضَاءُ14' فالهداية 
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بالنسبة إلى جمع والإضلال بالنسبة إلى جمع آخرء وهذا هو الميزان في صفات 
الأفعال. 

والتكلّم من هذا القبيل؛ فيصحٌ أن يُقال: إنَّه طوكلّمَ الله مُوسَى 
تَُلِيماً4”"» ولكثه لم يكلّم فرعون. فيتّصف بالوجود مرّةٌ وبالعدم أخرى» 
ولذا كان موسى كليم الله دون سائر الأنبياء» فإِنَ الله سبحانه لم يكلّمهم. 
وعليه فالكلام يصح إثباته في موردٍ ونفيه في موردٍ آخر. وإذ ثبت أنَّه من 
الصفات الفعليّة دون الصفات الذاتيّة» فلا مانع أن يكون حادثاً وإن كان 
تعالى قديأًء وليس ذلك من انّصاف القديم بالحادث. بل من خلق القديم 
للحادثء ولا محذور فيه. 

ومنها: أئّم قالوا: إِنَّه لا إشكال في أنَّ التكلّم تُسب إلى الله سبحانه» 
وأنّه يصح توصيفه بالمتكلّم. وظاهر حمل المشتقٌ على شيء وانّصافه به أن 
يكون المبدأ قائيأ به قياماً وصفيًاً لا إيجاديّا وِلّا لو كان اتّصاف الباري تعالى 
بالمبادئ انصافاً إيجاديا لاصف بالقائم والنائم والمتحرّك والساكن؛ باعتبار 
نّه يوجد الحركة والسكون والقيام والنوم؛ وكلّ ذلك محالٌ. فظاهر المشتقٌ إذا 
تُسب إلى شيء أنَّ مبدأه قائمٌ به قيام الصفة بالموصوفء لا قيام الفعل بالفاعل» 
وإِلّالم تنحصر الصفة له في المتكلّم» بل جاز توصيفه بجميع المبادئ الموجودة 
في الخارج؛ باعتبار كونه موجداً لهاء وحيث إِنَّ التكلّم من صفاته تعالى» 
فنستكشف من ذلك أنه قائمٌ به قيام الصفة بالموصوف. فهو إذن قديمٌ. 

وهذه الشبهة واضحة الاندفاع؛ والوجه في ذلك: أنَّ الكلام إن أُريد به 
نفس هذا الصوت. أي: الحروف الهجائيّة» فهذا غير قائم حتّى بغير الله تعالى 


() سورة النساءء الآية: 936 _ 
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قيام الصفة با موصوف؛ فإِنَّ الكلام إن يوجد من تموّج المهواءء وهو قائمٌ 
بالواء لا بالشخصء فالكلام من صفات اطواء وقائمٌ به. فلو لزم في حمل 
المشتقٌ قيامه بالموضوع قيام الصفة بالموصوفء لصح حمله على الهواء» فيّقال: 
(الهواء متكلَمٌ) ولما صحٌ حمله على زيد؛ لأنَّ التموّج هو الذي يكون منشاً 
للكلام وسماع الصوتء فعلى هذا لا يكون الكلام قائاً بالمتكلّم أيضاء فضلاً 
عن أن نتكلّم عن اتَصاف الله سبحانه وتعالى به. 

وأمَا إذا كان مبدأ المتكلّم هو التكلّمء كما هو الصحيح؛ لأنَّ (المتكلّم) 
اسم فاعل من باب التفعّل» فمصدره التكلّم» وليس المصدر هو الكلام» 
ومعنى التكلّم إيجاد الكلام» فيّقال: (زيدٌ تكلّم) أي: أوجد الكلام» فيكون 
قائاً بزِيدٍ قيام صدور لا قيام حلولٍ؛ إن التكلّم يختلف عن القيام والجلوس؛ 
من حيث إِنََّما يقومان بالشخص قيام حلولٍء وهو يقوم به قيام صدور. 

فإذا كان كذلك. فالنسبة واحدةٌ» سواء انتسب إلى الباري عر وجل أو 
غيره» فلا فرق بين قولنا: (تكلّم زيدٌ) أو (تكلّم الله تعالى)؛ إذ الكلام في كلا 
الموردين بمعنئ: إيجاد الكلام. نعم» هنا فرقٌ آخر هو أنَّ التكلّم من قبل زيدٍ 
يكون بواسطة جارحةٍ من جوارحه كاللسان. والله تعالى يتكلّم بلا جارحة 
وَإِلّا فمن حيث المدلول لا فرق بينهها. وقد تعرّض العرومي صاحب 
«التفسير»"" لهذه الشبهة في تفسيره بالتفصيل. 


)١(‏ لعلّه إشارةٌ إلى ما أورده العامة العروسي الحويزي من الروايات الواردة في شأن قوله 
تعالى: لوَكلّمَ للَّهُ مُوسَى تَكُلِيماً؛ في تفسيره نور الثقلين :١‏ 5 /0-01 201 تفسير سورة 
النساءء الآية: 115 ولمزيد الاطّلاع على بحث الكلام النفسي يمكن الرجوع إلى 
البيان في تفسير القرآن: ٠4‏ 4 حدوث القرآن وقدمه الكلام النفسي. 
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وأمًا ماذكر من أنَّ حمل المشتقٌ يقدضي أن يكون قيام المبدأ قياماً 
صدوريَ وإلّا لصح إطلاق مثل: القائم والنائم عليه سبحانه؛ فهو من 
المضحكات؛ لأنَّ صدق الميئات ليس له ضابطٌ وقياسٌ في لغة العرب» ولذا 
نرى هيئةٌ واحدةٌ تختلف باختلاف مبدأهاء ولهذا لا يُطلق النائم على موجد 
النوم» بل على الخال فيه النوم» ولكن القابض كالباسط يعني: من يقوم به 
المبدأ قياماً صدوريًا والجارح لا يعني: من يقوم به الجرح قياماً حلولياًء بل 
من يصدر منه الجرح. 

وليس هذا ضابطٌ مميّر؛ إذ قد يكون قيام المبدأ بالذات صدوريا كا في 
الباسط والقابض والخالق والضارب» وقد يكون حلوليّا كا في اللتحرّك 
والساكن والجالس والنائم والقائم» ولا ملازمة بين أن يكون المتكلّم بمعنى: 
موجد الكلام والنائم بمعنى: من قام به النوم قياماً حلوليَاً؛ فإِنَّ هذا ليس 
مورداً للقياس» بل يلزم النظر إلى كل مبدأ في مورده. 
أدلجّ القائلين بمغايرة الكلام النفسي للكلام اللفظي 

ذكرنا أن الأشاعرة قد ذهبوا الى أنَّ لله كلاماً نفسيّاً مغايراً للكلام 
اللفظي» والتزموا بِأنَّه تعالى كان متّصفاً بهذه الصفة أزلاً» ومرٌّ عن بعضهم أنَّ 
الكلام النفسي مدلولٌ للكلام اللفظي» وذهب آخرون إلى أنّه غير الكلام 
اللفظيء بعد اشتراكه في وجودٍ وسنخ آخمر من الكلام يسمّى بالكلام 
النفسي. وقد ذكرنا: أن الوجدان أقوى شاهدٍ على خلافه؛ فإِنّا إذا فنشنا في 
أنفسنا لا نجد فيها غير العلم والإرادة وغيرهما من الصفات النفسانيّة 
ومبادئ الإرادة» وليس هناك شيءٌ غير هذه الأمور ليسمّى بالكلام النفسي. 
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فهذه الدعوى مخالفةٌ للوجدان» ولكنّهم أصروا على هذه الدعوى؛ واستدلّوا 
عليها بوجوو: 

منها: أنَّ الله تعالى متّصفتٌ بهذه الصفة» ولا يمكن اتّصاف الواجب 
بالصفة الحادثة؛ فلابدٌ أن يكون حادثاً» وهو غير معقول؛ لأنّه منافٍ 
للوجوبء إذن فلا مناص أن تكون الصفة قديمةً. وحيث إن الكلام اللفظي 
ليس بقديم قطعا بل هو متدرّج الونتوذا ونيم جرت العام لم يود 
حرف آخر فينعدم وهكذاء فلابنٌ أن تكون هناك صفةٌ أخرى قديمةٌ هي 
الكلام النفسي» فتكون الصفة قديمةٌ كالمتتصف. 

وقد مرٌ: أنَّ هذا الاستدلال ساقطٌ من رأ س؛ فإنّهِ تعالى يتّصف بصفاتٍ 
ذاتيةِ قديمةٍ: كالعلم والقدرة والحياة وكذا الصفات الراجعة إلى العلم: 
كالسمع والبصر. وأمًا التكلّم فهو ليس صفةً ذاتيك وإنَّما هو من الصفات 
الفعليّة» ولا مانع من انّصاف القديم بالصفة الحادثة إذا كانت من أفعاله: 
كالخلق والرزق والقبض والبسط وغيرها من صفات الكمال؛ فإنَّه لا مانع من 
اتّصاف الواجب بالصفة الحادثة» إذا كانت صفةً للفعل» بمعنى: أنَّه أوجدهاء 
والإيجاد حادثٌ بالضرورة. 

ومنها: أنه تعالى متّصفٌ بأنَّهِ متكلّمٌ وإن كان الاتصاف بالتكلّم غير 
ملحوظ في القرآن.ء إلّا أنّ مشهودٌ في الروايات”"» فمن صفاته عر وجل أنَّه 
متكلٌّء وهذه الصفة ظاهرةٌ كغيرها من الصفات في قيام المبدأ بالموأصوف 
قياماً حلوليًاً. وأمّا القيام الصدوري فهو لا يصحّح إطلاق المشتقٌ عليه؛ فإنّه 


)١(‏ راجع بعض الروايات الواردة في الباب الرابع عشر والباب الخامس عشرمن أبواب 
خلق القرآن وأحكامه وإعجازه من بحار الأنوار 84: 21١1/‏ وغيره. 
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لا يُطلق النائم على من أوجد النوم؛ وإنَّ) يُطلق على من قام به النوم قياماً 
حلوليًاً. وكذا غير النوم من الصفات: كالقائم والجالس والعالم. إذن فلابدٌ أن 
يكون المتكلّم من هذا القبيل» أي: التكلّم قائمٌ بالذات قيام حلولٍ لا قيام 
صدور؛ لأنّ القيام الصدوري لا يصحّح الاستعمال؛ فلابدٌ من الالتزام 
بالكلام النفسي ليكون قائً به تعالى قياماً حلولياً. 

وهذا التقريب ضعيففٌ جدًاً: أما نقضا فإنَّا ننقض عليه بالكلام 
اللفظي؛ فإنَِّ لا إشكال في أنه تعالى متّصففٌ بالمتكلّم باعتبار الكلام اللفظي» 
كما في غير واحدٍ من الآيات المباركة نحو قوله تعالى: لإوَقَالَ الله إني 
مَعَكُمْ4”" وقوله تعالى: طوَإذْ ُلْنَا ِْمَاَئْكَةٍ اسْجُدُوٍِلأَدمَ قَسَجَدُوا إِلذَإيلِيسَ 
أقَ4" إلى ما شاء الله من إسناد القول إليه سبحانه» فهو متكلَمٌ بالكلام 
اللفظي. َم نهم اعترفوا بكلا القسمين من الكلام؛ ولم يحصروه في الكلام 
النفسيء وقالوا بأنَّ للقرآن وجودين: وجوداً أنزله على النبي الأكرم ةلياه 
ووجوداً غير منزل بل قائاً به قيام الصفة بموصوفه. فننقل الكلام إلى هذا 
الكلام المنزل وإلى خطاباته للأنبياء والملائكة وقوله تعالى: طوَإدًا قَصَى أَمْراً 
َإِنَمَا يَقُولُ آه حُنْ فَيَكُونُ4'” وغير ذلك من القول الذي صدر منه وتكلّم به 
فهل يصدق (امتكلّم) عليه باعتبار الكلام اللفظي أو لا يصدق؟ 

لا إشكال: إِنَّهِ يصدقء كما يصدق على غيره من الممكنات, فنقول: 
(تكلّم زيدٌ ببذه الكلمة)؛ وكيف ينّصف تعالى أنه متكلّمٌ مع أنَّ الكلام 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: .١1‏ 
(؟) سورة طه الآية: 115. 
(*) سورة البقرة» الآية: .١1١1/‏ 
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اللفظي غير قائم به قياماً حلوليا قيام الصفة بموصوفه قطعاً؟ بل هو قائمٌ به 
قياماً صدوريًاً؛ باعتبار أنه موجدٌ له إذن فصفة (المتكلّم) لم تُستعمل فيمن 
يقوم به الكلام قياماً حلوليًاً بل قياماً صدوريَا فتفسير الكلام با يقوم به قياماً 
حلولياً منوعٌ قطعاً. 

وأمَا حلا فهو أنَّ المتكلّم من المشتقّات الجعليّة لا الأصليّة» أي: ليس له 
مصدرٌ ومبداً ليكون هذا مشتقّاً منهء كاللابن والنامر والمتعمّم والمتتعل 
والمتحجّر؛ فإنَّ مثلها ليس معنى مصدرياً ليكون هذا مشتقّاً من ذلك المصدر. 

وبيان ذلك: أنَّ التكلّم ليس له فعلٌ ثلاثي مجرّد بهذا المعنى ليزاد عليه 
ليكون بهذا المعنى. نعم» استُعمل في لغة العلم (الكلم) و(الكلمة). إلا أنّه 
بمعنى: الجرحء لا التكلّم واللفظء فالتكلّم بهذا المعنى ليس له ثلاثي مَرٌدٌ بل 
أخذ من الجامدء فصار مشتقّاً جعلبا كالنعل الذي أخذ منه النتعل؛ أي: 
لابس النعل» والتمر الذي أخذ منه التامب أي: بائع التمر» واللبن الذي أخذ 
منه اللابن» أي: بائع اللبن. والكلام عبارةٌ عن نفس هذه الألفاظ التي تصدر 
من الإنسان نحو: (زيدٌ قائمٌ) فهذا هو الكلام؛ وهو يُستعمل مصدراً ويكون 
اسياً لنفس هذه الألفاظ, والتكلّم مأخودٌ منه» فهو من المشتقّات الجعليّة لا 
الأصليّة» أي: لم يؤخذ من مبدأ اشتقاقء بل أأخذ من أمر جامدء ومن جهة 
انتسابه إلى الإنسان أو غيره نحو انتساب سند إليه» فأخذ منه المشقٌ الجحعلي. 

فإذا كان داهن اكلام + الذى جردا لين انل والكلام ليس 
قائي] بالإنسان وإنَّا هو قائمٌ بالهواء؛ فإِنّه قائمٌ بتموّج اممواء» فإذا تمرّج المواء 
صدر منه صوتٌ يسمّى بالكلام- فنسبة الكلام إلى زيد ليست إِلّا نسبةٌ 
إيجاديَة والقول بغير هذه النسبة غير معقولء أي: إن الكلام غير قائم بامتكلّم 
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قياماً حلوليَا وبذلك يكون من أوصاف المواءء لا من أوصاف الشخص 
نفسه. نعمء يُنسب إليه نسبةً يادي فمعنى التكلم الذي هو مصدرٌ من باب 
التفّل - والذي أخذ منه المتكلّم- بمعنى: إيجاد الكلام فالمتكلّم بمعنى 
الموجد للكلام» فأين الحلول هنا؟ وكيف يقاس هذا بالقائم والنائم ونحوهما 
ما لها مشتقّات من المبدأ الذي له مصددٌ؟! افرضوا أَنّنا التزمنا أنَّ الظاهر من 
المشتقات هو القيام بالذات قيام حلولٍ وإن قلنا: إِنَّه ليس كذلك؛ لأنَّ الهيئة 
موضوعةٌ بوضع واحد فيختلف أنحاء قيامها بالذات باختلاف المبادئ» فقد 
يكون قياماً صدوريا وقد يكون حلوليَاً إلا أن المتكلّم لايُقاس ببقيّة 
المشتقات؛ فإنّه ليس مشتقاً من مصدر؛ إذ ليس له مصدرٌ مرّدٌ حبتّى يزاد عليه 
شيءٌ لإفادة معنىّ آخر. وأمّا الثلاثي المجرّد فلم يُستعمل من ذلك أبداًء وإنّما 
استعمل بمعنى: الجرح» وعليه لا يكون معنى المتكلّم من قام به الكلام قياماً 
حلوليا؛ فإنَ الكلام ليس معنى مصدريَاء ونا المتكلّم من قام به الكلام قياماً 
صدوريّ وهو الموجد للكلام. إذن لا وجه للالتزام بالكلام النفسي؛ باعتبار 
أن المشتقّ ظاهرٌ في قيام لمبدأ بموصوفه قياماً حلولياً؛ لأنّه ليس من قبيل 
القائم والنائم قطعاً. 

ومنها: أن المتكلّم بالكلام لابدٌّ له أن يتصوّر معناه ويرتّبه في نفسه 
ويرتّب الحروف والكلمات حسب ما تعلّق به قصده بأيّ لغةٍ كانت» ولااسيّ) 
إذا كان لكلامه هميد فمن يريد إلقاء خطبةٍ أو قصيدةٍ نظّمها قبل إلقائهاء إذن 
للكلام اللفظي وجودٌ في المرتبة السابقة على وجوده الخنارجي» وهذا أمرٌ 
وجداني. إذن الكلام النفسي مطابقٌ للوجدان؛ وكل متكلّم يفهمه إذا راجع 
وجدانه. ولعلّه لذا قيل: 
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إِنَّ الكلام لفي الفؤاد وان مجعل اللسان على الفؤاد دليلا'"" 

فالكلام إنَّا هو دليلٌ على ما في النفس» وإلّا فالكلام في واقعه في النفس 
وفي القلب. 

وما ذكروه هنا تام إلا أنه ليس من الكلام النفسبي» وهو لا ينحصر في 
الكلام؛ فإنَ أيّ فعل اختياري لابن أن يكون مسبوقاً بوجوده في النفسء وأن 
وك النامن ازلا ى نقيت قم بجيف فى لجار :وادزز أكلنه وأكرانة 
المندسة؛ فَإِنَّ من يريد أن ينقش نقشاً للبناء لابدّ أن ينصرّر في نفسه نقشاً 
للبناءء كأن يراه خارجأًء فيحدّد الغرفة في جهة والمدخل ني جه أخرى؛ وبعد 
ذلك يوجده في الخارج» فهل نلتزم بالنقش النفسي وأنّه هناك قسمان من 
النقش: نفسييٌ وخارجي؟ وهكذا كل ما يصدر من الإنسان من الأفعال» 
سواءٌ كان من قبيل الكلام أو غيره» فلو أراد الزواج من امرأةٍ لابد أن يتصوّر 
جنيع مبادئه وشؤونه» فهل يُقال أن الزواج قسمان: نفمي وخارجي؟! 

فالفعل الاختياري لابدّ أن تتقدّمه مبادئه» ومنها الوجود التصوّري له» 
وأين هذا من الكلام النفسي؟! فإنَّ هذا الوجود التصوّري لا يعني إِلَّا العلم 
بها يصدره خارجاًء وقد صرحوا أنَّ الكلام النفسي مغايرٌ للعلم. 

فنحن نسلّم أَنّهِ تعالى عا بها يصدر منه سبحانه من الرزق والقبض 
والبسط والموت والحياة» ولا خصوصيّة في ذلك للكلام النفسي» فهل نلتزم 
بالرزق النفسي والقبض النفسي والبسط النفسي والموت النفسي؟! فإِنَّ هذا 
ليت التخعلل. ى اير ليخ الالقتصلاق الاعتقلد” 349 اللتمرهيد الب القطاب 

الثاني» القسم الأوّل» الصفة السابعة» ومفاتيح الغيب »7١ :١‏ تفسير سورة الفاتحة» 
الفصل الثاني» المسألة الثامنة عشر. 
شبكة ومنتديات جامع الالمة 





5 لق موا ادن لود ...قر يات فعلم أصول الققة اطع انثا 
كله معلومٌ لله تعالى؛ لأنَّه من أفعاله الاختياريّةء كم أنَّ أفعالنا الاختياريّة 
علوم لبا 

ومنها: ما ورد في الآيات والروايات وسائر الاستعالات نحو قوله 
تعالى: لوَأِرُوا قَولَكُمْ أو اجْهَرُوا يو4”". فالقول قسان: قسمٌ سرّي وقسمٌ 
تجهر به في الخارج. كما يُّقال: إِنَّ في نفسي كلاماً لا أريد أن أبديه أو أقوله بعد 
ذلك: فيُطلق الكلام على ما في النفسء وهذا دلِيلٌ على وجود الكلام النفسي. 

وقد ظهر جوابه مما تقدّم» وهو أنَّ الكلام قبل وجوده في الخنارج لا بد 
من وجوده في النفسء وهذا وجودٌ آخر للكلام؛ بناءً على القول بالوجود 
الذهني؛ فإنَّ كل ما يتصوّره الإنسان له وجودٌ ذهني, وبهذا الاعتبار يصمٌ أن 
يُقال: إنَّ في نفسي كلاماً؛ فإنَ الطبيعة وا ماهيّة واحدةٌ توجد في النفس مرةٌ وفي 
الخارج أخرى. مع أنَّ ذلك لا ينحصر في الكلام؛ فَإنَّهِ يُقال: في نفسي أن 
أسافر غداً أو أن أشتري كذا؛ فإنَّ كل فعل لابدّ أن يتصوّره الشخص أوَّلهّ َم 
يشتاق إليه م يريده» ولا بخص ذلك بالكلام؛ بل يصحٌ أن يُقال: في نفسي 
أن أسافر غداً أو أشتري كذاء فلابدٌ أن نلتزم بالسفر النفسي والشراء النفسي 
حيتئل. 

وأمّا الآية المباركة فيحتمل أن يُراد بها: أتكم تتصرّرون كلاماً تم 
تبدونه في الخارج, ويُحتمل أن يراد به الكلام السرّي والعلني» أي: إِنَّالمنافقين 
كان لهم كلام سرّي لا يجاهرون به» بل يتكلّمون به فيا بينهم» وكلامٌ آخر 
يجاهرون به فمفاد الآية هو: أنَّ ما تقولونه من الكلمات - سواء السرّية منها 
والعلنيّة- يعلمها الله تعالى؛ فإنَّهِ عليمٌ بذات الصدور. 


.١ سورة الملك» الآية:‎ )١( 
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فتحصّل: أنَّ الكلام النفسي خيالي لا أساس له والصحيح أنَّ الكلام 
متحمري الكلام اللفطي” 

والأشاعرة وإن وافقونا في الأمر الأوّل - المغايرة- وذهبوا إلى أَنَّ 
الطلب غير الإرادة» كما هو الصحيح وسبق أن بِينّاه؛ فإنَّ الطلب بحسب ما 
نفهم منه عرفاً هو محاولة إيجاد الشيء؛ أي: التصدّي له؛ وأمّا الإرادة فبمعنى 
الحكم عرفاً وبمعنى الشوق المؤمّد اصطلاحاًء والإرادة من الصفات» 
والطلب من الأفعالء إِلّا نّم أخطأوا وخالفونا في تفسير الطلب. قال 
الأشاعرة: إِنَّ الطلب هو الكلام النفسيء وإِنَّ مدلول الأوامر مع أنَّ التحقيق 
أنَّ الطلب ليس من الكلام النفسيء وإنَّا هو التصدّي نحو الشيء. فالمغايرة 
صحيحةٌ إِلّا أنَّ الطلب ليس كلاماً نفسيّآء وليس مدلولاً للجمل الإنشائيّة» 
بل هو عبارةٌ عن التصدّي نحو الشيء. والتصدّي تارةً يكون نحو فعل نفس 
الإنسان كطالب الضالة» وأخرى يتعلّق بفعل الغير» فيتصدّى نحوه؛ فيقول: 
(اسقني ماءً)» فالتصدّي هو طلب الماء لا سقاية الماء. 

هذا تمام الكلام في الكلام النفسي!". 
الكلام حول الأفعال الاختيارير 

فقد تحقّق: أنَّ الطلب مغايدٌ للإرادة» وأكّسم) أمران مختلفان ومتغايران 
مفهوماء ولا ينطبقان على شيءِ واحدء وأنّ الطلب عنوانٌ لتتصدّي نحو 
المقصود خارجاًء وليس هو أمراً نفسيّ وما الإرادة فهي صفةٌ نفسانيةٌ» وهي 


)١(‏ لمزيد الاطّلاع على الأقوال في المسألة راجع ما أفاده السيّد الخميني في كتابه الطلب 
والإرادة: .78-11١‏ 


شبكة ومنتدبات جامع الالمة 


3 عو عد الم مطاب بقار أننو تند تقزيرات غلم أصؤل الفقه- الجر القاي 
في اللغة الحكم ومطلق الشوق» وفي اصطلاحهم هي الشوق المؤكّد المستتبع 
لحركة العضلات. أي: آخر جزءٍ من العلة التامّة للفعل. 

و بج الفراع عن تجديرة الطليه الالزراده 
في أن الإرادة هل هي علَّةٌّ تامّةٌ لصدور الأفعال» أوهاهنا واسطةٌ بين الإرادة 
والفعل يُطلق عليها الاختيار» بمعنى: طلب الخير, فإنَّه من باب الافتعال؟ 
فإنَّ الإنسان في أفعاله ب أَنَّه يحبٌ نفسهء فلا حالة يطلب ما هو خيد له فإذا 
افر لاحي لهتسم وإذا ل يدولة :ةلد لا سل وها واسظة بين 
الإرادة والفعل» فلا تكون الإرادة علَةَ تامّةً. 

وتوضيح الحال في ذلك: أنَّ الأقوال في صدور الأفعال من العباد 
أربعةٌ فذهب بعضهم إلى أنَّ الإنسان الذي يُرى أنه فاعلٌ لأفعاله ومصدرٌ له 
. لا مدخليّة له في صدور الفعل أبداًء بل إنّهِ إنَّ) يُرى فاعلاً» وإلّا فالفاعل غيره» 
وهو الله سبحانه؛ فإنَّ جميع ما يصدر من الله تعالى وبمشيئته وإرادته فالفعل 
يتتسب إليه سبحانه» وإن كان بحسب الصورة والإسناد المجازي بمعنىّ من 
المعاني منتسبٌ إلى الفاعل. 

وهذا ذكر بعضهم أن صدور الأفعال من الناس كحركة نقش الأسد على 
العَلم؛ فإنّه يصحٌ أن يُقال: : إنّه يتحرّك يميناً وشالأ إلا أنَّ حركته ليست في 
نفسهه وإنَّ)ا هي من الريح؛ فإنه إلى أي جهة هبّت الريح تمرّك إلى تلك الجهة» 
والجاهل يرى عن بعدٍ أسداً يتحرّكء وإلّا ففي الحقيقة المحرّك هو الريح. 

وهذا هو الجبر الذي أصرّ عليه الأشعريّون' اللا 
صادرةٌ من الله تعالى» وأنَّ ما جرى عليه حكم القضاء والقدر لا يمكن أن 


. ١58 :8 لاحظ مقالة الأشاعرة في شرح المواقف‎ )١( 
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يتخلّف أبداً» فلابرٌ من صدور الفعل بكلّ ما جرى عليه القضاءء وأرادوا بهذا 
إثبات سلطان الله سبحانه» وأنَّهِ لا سلطان في ملكه لغيره. فكل مافي الخحارج 
فعله وتحت قدرته. 

وفي قبال هذا القول - القول الثاني- القول بالتفويض”". وهو أن 
الفعل مستندٌ إلى الفاعل بالاستقلال» ولا دخل لله تعالى أبدأ» حتّى لو فرضنا 
أنَّ الله تعالى لم يكن موجوداً (والعياذ بالله) فإنّه قادرٌ على إصدار فعله في 

#ع 

الخارجء فالعبد مستقل في أفعاله من دون دخلٍ لله في ذلك. وهذا هو القول 
بالتفويضء وأنَّ العبد مفوّضٌ إليه. وتختارٌ في أفعاله تمام الاختيار» ولا دخل 
لله سبحانه في إرادة الفعل وعدمه. وتوثّْموا أنَّ العبد لولم يكن مستقلاً في 
فعله؛ لكان العقاب عليه ظلماً من الله تعالى؛ إذ المروض أن الفعل لم يصدر 
من الإنسان» وإنَّ) هو صادرٌ من الله تعالى» فهو كحركة صورة الأسد على 
العَلم» فكيف يُعاقب الأسد لو أمكن عقابه على حركته؛ مع أنَّا غير مستندةٍ 
إليه» بل إلى الريح؟! 

وعليه فكلّ من الطائفتين تحفّظوا على شيء» ولكنهم وقعواني محذور 
تخ فالطائفة الأول تفظو قل منلظان اللاعرٌ وجل وات القادرة وله 
سلطان لغيره» ولكنّهم وقعوا في إشكال العقابء وأنَّهِ كيف يُعاقب العبد» ما 
يلزم أن يكون العقاب ظلاًء وهو غير جائز على الله عزّ وجلٌ؛ فإِنَ الله ليس 
بظلام للعبيد؟! 

. وأمًا الطائفة الثانية فتحنّظوا على عدل الله تعالىء وأنّه ل يلزم من 


() أنظر: القاضي عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة: 517: فصل في القضاء والقدرء 
و0578 في أن أفعال العباد لا توصف أنها من الله. 
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العقاب الظلم» ولكنهم جعلوا الاستقلال للعبد. ول يتحفّظوا على سلطان الله 
تعالى: 

ولذا التزم غيرهم بالأمر بين الأمرين» فلا يكون العبد مستقلاً في 
أفعاله» ولا يكون العقاب ظلاً» وهذا أيضاً على وجهين: 

ا الأوّل: ما ذكره الفلاسفة'"» وهو الذي ذهب إليه صاحب 
«الكفاية»'"» وهذا هو القول الثالث من الأقوال الأربعة» فقالوا: إِنَّ الفعل 
مستندٌ إلى إرادة المكلّف أو غير المكلّف من الناسء فالفعل إِنَّا يصدر بالإرادة» 
والإرادة علَةٌ تامَةٌ لصدوره خارجاً. فالفعل من هذه الجهة مستندٌ إلى العبد 
حقيقةً؛ فإنّ حقيقةٌ أراد فأوجد, ولكنّ الإرادة منتهيةٌ إلى الإرادة الأزليّة؛ فإنَ 
الإرادة الأزليّة تعلّقت بصدور هذا الفعل من العبد. لكن لا على الإطلاق» 
بل عن إرادةٍ من الفاعل. فالفعل من حيث صدوره من الفاعل منتسبٌ إليه» 
ومن حيث إِنَّهِ منت بالآخرة إلى الإرادة الأزليّة مستندٌ إلى الله سبحانه. كذا 
ذكروا. 

لقا والثاني - أي: القول الرابع- أنَّ الإرادة ليست بعلّةٍ تامّةٍ للفعل 
الخارجي. بل هاهنا واسطةٌ بينها نسمّيها بالاختيار والمشيئة» فنقول: إن شاء 
فعل» وإن لم يشألم يفعل. فالمشيّة والاختيار أمران اختياريّان للفاعل. وأمّا 
الإرادة فليست باختياريّةِء والمشيئة هي التي يُطلق عليها الطلب؛ فإِنَ 
الشخص بعد أن أحبٌ الفعل واشتاق إليه» فربا يتصدّى إليه ويطلبه» وبهذا 
)١(‏ حكى صدر المتألهين ذلك عن الفارابي في الأسفار 5: 5945. 

(1) أنظر: الآخوند الخراسانيء كفاية الأصول: 18-517 المقصد الأوّل؛ الفصل الأوّل» 
الجهة الرابعة» إشكال ودفع. 
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يكون قد شاء فعله» وربم| لا يشاءه» فلا يطلبه ولا يتصدّى إليه. إذن يصحٌ أنّه 
أراد الفعل واشتاقه ثُمّ شاءه وطلبه» أو أنّهِ أراده إلا آنه يشأه ولم يطلبه. 

وبهذا نتحفّظ على كلا الأمرين: سلطان الله وصحّة العقاب. أي: 
نتحفّظ على سلطان الله. فلا شيء في عالم الوجود له سلطادٌ معهء إلّا أنّ الفعل 
لا يصدر من العبد قهراً ليكون منافياً للعدل. 

بسط الكلام في دعوى الجبر 

ها أمَا القول الأوّل: - وهو قول من ذهب إلى الجير- فعمدة كلامهم 
يرجع إلى وجهين: 

© الأوّل: دعوى أنْ مشيئة الله الأزليّة ما تعلّقت بصدور الفعل في 
الخارج» أو تعلّقت بعدم صدوره. ولا ثالث لما. فإذا كانت متعلّقةٌ بصدوره. 
فكيف يمكن أن لا يتحمّق الفعل في الخارج؟ إذن يلزم العجز فيه تعالى» وأن 
يتخلّف مشيئته عن الفعل» مع أنَّ هذا حال على الله عزّ وجل! فَإنَّه هو القادر 
المتعال. وكيف يمكن أن تتعلّق إرادته بشيءٍ ولا يوجد. فإذا تعلّقت بفعل» 
فلابدٌ من صدوره في الخارج. وإذا كانت متعلّقةٌ بعدم صدوره. فإنّه يستحيل 
وجوده في الخارج. فعلى كلا التقديرين ليس العبد مختارء ولا يتساوى الفعل 
والترك بالنسبة إلى العبد» بل هو مضطرٌ ومجبورٌ على أحدهماء أي: مجبورٌ على 
ما تعلّقت به المشيئة الأزليّة؛ فإنَّ تخلّف المشيئة الأزليّة عا تعلّقت به مستحيلٌ. 
إِذن لابدّ من الالتزام بالجبر محضاًء ونه لادخل للعبد بصدور الفعل أبداً. 

وهذه الشبهة واهيةٌ جداً: 

ما أوّلاً: فقد ذكرنا أنَّ الإرادة ليست بأزليّة؛ فإئّا من صفات الأفعال» 
لاامن الصفات الذاتيّة» لبُّقال: إِنَّ الإرادة الأزليّة كانت متعلّقةً بوجود الفعل 


شبكة ومنتديات جامع الاذ 


1 ا اتا 1ن لاتقريزاكة في عل أضؤل القعد> الجر الكان 


أو عدم وجوده. وليس هناك في الأزل إرادةٌ لبُقال: إِنّا متعلّقةٌ بشييء ولا 
معنى لأن يُقال: إِنَّ الإرادة أزليةٌ ليسأل عن أتّها هل تعلّقت بفعل هذا الشيء 
أو عدم فعله؟ 

وأمَا ثانياً: فلو التزمنا بالإرادة الأزليّة فهذا الفعل لم يتعلّق به الإرادة لا 
وجوداً ولا عدماً؛ فإنَّ إرادة الله تعالى إنّ) تتعلّق بأفعال نفسه» لا بشيءٍ آخرء 
وهذا هو فعل شخص آخر. فإذا سألنا عن إرادتنا لفعل الغير, فإنَّه لا معنى 
لأن يُقال: إِنَّ زيداً تعاّقت إرادته بفعل عمرو أو عدم فعله؛ لأنَّ هذا ليس 
فعله. بل فعل العبدء أي: إِنَّ الإرادة الأزليّة على تقدير تسليمها غير متعلّقةٍ لا 
بالفعل ولا بالتركء وإنَّا تعلّقت بإعطاء القدرة للعبد مع بقيّة المقدّمات» 
والعبد مختارٌ في أن يفعله أو لا يفعله. فالقدرة بمبادئها هي التي تعلّقت بهسا 
الإرادة الأزليّة أو غير الأزليّة» وللعبد أن يفعل وأن لا يفعل. 

وبعبارة أخرى: إذا كان الفعل أو الترك مورداً للإرادة الأزليّة فلابدٌ 
من أحد الأمرين؛ إذ لا ثالث للاحتمالين. وأمّا إذالم تكن مورداً للإرادة 
الأزليّة؛ فإنَ الفعل ليس من فعل الله تعالى بل العبد؛ فإنّه هو الذي يأتي 
بالأفعال؛ إذ الأكل والشرب من فعل العبد لا فعل الله فلا معنى لأن يُقال: 
ِنَّ الإرادة الأزليّة تعلّقت بفعل العبد أو عدمه. نعم» أعطاه الله القدرة على 
هذا الفعل» وهو مختارٌ في فعله وتركه. 

نعم» قد تتعلّق إرادة الله سبحانه بفعل» فيصدر من العبد بغير اختياره» 
فيقع من سطح أو يقع أثناء المثي أو ينام ب اختياره» وقد تتعلّق إرادته 
بطزف العام فلايض و الفَعلّ من الغيذه فيجعل مانفاً عن الفغل» كرا في ذييم 
إبراهيم؛ فإنَ الله تعالى أراد أن لا يكون إسماعيل ذبيحاء فسلب قدرة إبراهيم 


المقصد الأوّل في الأوامر ا ا 
عن ذبحه فلا يمكنه الذبح من جهة الآلة» فتكون غير قابلةٍ للذبح؛ أو من 
جهة المكانء فحيث يكون صلباً غير قابل للقطع. وهذا أمرٌ ممكن. ولا نريد 
أن نقول: إِنَّ كلّ فعل للعبد لا يمكن أن تتعلّق به الإرادة الأزليّة وجوداً أو 
عدحاء ورك حيط لا ركرة الفعل تعن ليله بل أمبو قحل اللا وجل 
وأما ما يكون فعلاً للعبد من الأفعال الاختياريّة فهي لم تتعلّق بها الإرادة 
وجوداً ولا عدماًء أي: إِنَّ الله ليست له إرادةٌ في هذا المقام فعلاً أو تركاًء وإنَّها 
أعطاه القدرة وأوكل الأمر إليه» فله أن يفعل وله أن لا يفعل. 

فهذا التشقيق - أعني: أنَّه إذا تعلّقت الإرادة الأزليّة بفعل وجب 
صدوره::وإِذا تعلقت بعدمة استحال وجوده- باطلٌ؛ إن الإرادة لم تتعلّق 
بالفعل ولا بالترك» وإنَّ) تعلّقت بالقوٌة ّم العبد مختارٌ في الفعل والترك. 
وعليه فهذه الشبهة مدفوعةٌ. 

© الثاني: أنَّ إرادة الله تعالى ولو قيل بأئهَا م تتعلّق بالفعل» إلا أنه تعالى 
كان عا ماً بصدور الفعل من زيدٍ أو عالماً بعدمه أو لم يكن عاناً. أمّا الجهل فلا 
يمكن عليه سبحانه؛ لأنّه العالم بجميع الأشياء» فلابدٌ أن يكون عالماً. فإذا 
فرضناه عاماً بصدور الفعل» فلابدٌ من صدوره؛ وإلّا لاتقلب علمه جهلاً. 
وإذا كان عالماً بعدمه. فلابدٌ أن لا يصدر الفعل في الخارج» إلا كان جاهلاً 
(تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً). 

والجواب عن هذه الشبهة أوضح من سابقه؛ فإنَّ العلم لا يكون علَّةٌ 
لصدور الفعل؛ بل هو انكشافٌ للواقع على ما هو عليه» وليس للعلم أيّ 
دخلٍ أو تأثير في صدور الفعل في الخارج. فلو أمكننا استكشاف شيءٍ متأخر 
بكاشف مّاء فهل يُقال: إِنَّ العلم له تأثيئ في الخارج؟! فإنّنا كنا نعلم بشروق 
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الشمس صباح هذه الليلة» وأن كلّ فردٍ يموت» فهل يكون علمنا هذا علَّة 
مع أنه علمٌ ضروري؟! فالله تعالى عاك أنَّ الفعل يصدر من العبد باختياره: 
بأن يصلي زيدٌ ويشرب عمرو الخمر باختياره إِلّا أن امتكشف هو الفعل 
الاختياري لا ذات الفعل كيف اتّفْقء اختياريّاً أوغير اختياري. فالفعل 
الاختياري بوصفه اختيارياً هو الذي انكشف له» ولا يلزم منه الجهل؛ فَإِنَ 
معنى الجهل أن لا يكون عالاً با يقع» وهو عالابا يقع؛ ومايقع هو الفعل 
الاختياري» ولا محذور فيه» أي: لا يلزم منه نسبة الجهل إلى الله جل شأنه. 

وعليه فهذه الشبهة واهيةٌ جداًء والقول بالجبر باطلٌ جزماًء فيبقى 
الوجهان الآخران. وعمدة ما لابلٌّ من الكلام فيه هو ما ذهب إليه الفلاسفة 
من أنَّ الإرادة عله تامَةٌ للأفعال» ولا واسطة بينهماء وأنَّ الإرادة تنتهي إلى 
الإرادة الأزليّة. فهل هذا القول صحيحٌ. أو هو الأمر بين الأمرين صورةً وإن 
كان واقعاً مجبوراً على فعله؛ فإنَّه غير مختارٍ في علّة الفعل» وهي الإرادة؟ مع أن 
المعلول يترئّب على العلّة» فم| نسمّيه فعلاً إراديّاً ينتهي إلى ما لا بالاختيار» 
فكيف يُعاقب عليه» مع أنَّهِ يصدر عن علَةٍ لا اختياريّة» ويصدر في النهاية عن 
ما ليس بالاختيار؟! 

ها وأما القول الثاني: ما ذهب إليه الفلاسفة قاطبةً فيا نعلم؛ وتبعهم 
جملةٌ منهم صاحب «الكفاية»”"» فقررّوا أنَّ الفعل بالإرادة» لا أنَّ الإرادة لا 
دخل هابه. كما ذهب إليه الاشاعرة» ولكن الإرادة مستندة إلى الإرادة 
الأزليّة» فهي مستندةٌ إلى أمر غير اختياري» ولكن الفعل مستندٌ إلى الإرادة. 


() أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: /58-51. المقصد الأوّلء الفصل الأوّل» 
الجهة الرابعة» إشكالٌ ودفع. 
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فالفكن إرادي» الا أن الإرادة ايتسعابالازااية وإلا متسل وكات 
وبيان ذلك: أنَّ الإرادة إذا كانت إراديِّةٌ فهي موجودةٌ بإرادةٍ أخرى» 
ولاحتاجت إلى إرادة ثالئةٍ وهكذا إلى ما لا نهاية» أو كانت الإرادة معلولة 
للإرادة الأولى فيلزم الدورء وكلاهما مستحيلٌ» ومن تم ذهيوا إلى أنَّ الفعل 
إراديء إلا أنَّ الإرادة ليست بإرادية. 

واستُدلٌ عليه: بن الثيء مالم يجب لم يوجدء فلابدٌ أنذيصل الفعل إلى 
حدّ الوجوب. فتتمّ علّته» فلا يبقى نقصٌّ في العلّة من جهةٍ من الجهات. وهذا 
معنى الوجوب بحيث لا يمكن عدمه فيوجد. فالوجود إذن مساوقٌ 
للوجوب في مرتبة العليّة» أي: إِنَّ كل موجود في الخارج واجب لا محالة» غاية 
الأمر أن وجوبه وجوبٌ بالغير لا وجوبٌ ذاتي: أي: الوجوب من أجل علّته» 
وتخلّفه محال. وعليه فلابدٌ أن يتتهي إلى ضروريّة الوجوب واستحالة العدم 
ليجب وجوده فيوجد. 

فالفعل با أنه مر مكنٌ» فلابدّ أن يكون مسبوقاً بِعلَّة وعلّته هي 
الإرادة» وهي أمرٌ ممكنٌ» فتحتاج إلى علَّةَء وهكذا إلى أن تنتهي إلى الإرادة 
الأزليّة» وعليه فالفعل إرادي» ولكن الإرادة ليست بالإرادة. 1 

وذكروا أيضاً: أنَّ الثيء مالم يصل إلى حدّ الوجوب لا يوجد؛ إذ لو 
كان له مجح لا يمكن وجوده؛ لأنَّ الشيء بعد ترجّحه بذلك المرججح: إِمّا أن 
يجب وجوده. وإمّا أن يبقى على إمكانه. فإن وجب. فقد تت العلّة» واستحال 
عدمه؛ وكان ضروريٌّ الوجود. وإن بقي على إمكانه» فعدمه ممكنٌ أيضا 
كوجوده؛ ووجود الممكن لا يكون إِلّا باستناده إلى الوجوب. ولا يمكن أن 
يوجد بدون ذلك؛ فإنَّه ا يتساوى طرفاه: وجوده وعدمه؛ فكيف ترجّح 
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وجوده؟ وهذا ما يسمّونه بالترجّح بلا مرجّح. وهو محالٌ» وهذا غير الترجيح 
بلكب وو انكر لساري طرق الرجود والفكم لأيمكو جرهم 
أحدهما من دون ضرورة تقيّده. 

ولا يخفى: أنَّ ما ذكروه في غير الأفعال الاختياريّة منينٌ جدًاً؛ فإنَّ أيّ 
ممكنٍ فرضناه لا يمكن أن يوجد من قبل نفسه. بل يستند إلى شيءِ آخر في 
وجوده إلى حدّ الضرورة والإلجاء؛ فإنَ الحرارة لا يمكن أن توجد في الخارج 
إِلّا إذا كان ما تقتضيه بمرتبة لا يمكن تخلّفه. وإلَّا إذا لم يصل إلى هذا الحدّ 
فالحرارة متساوية الوجود والعدم. ولازمه أن يوجد الشيء من قبل نفسه. 
وهو غير معقول» فمع فرض إمكان الشيء لا يمكن أن يترجّح الوجود وإلّا 
كان من إيجاد الشىء لنفسه. 

وعليه فجميع الموجودات غير الاختياريَّة كالموجودات الطيعقة 
الصادرة عن الأسباب الطبيعيّة كذلك؛ فإنَ الثيء مالم يجب لم يوجد. وإلّا 
نه لا يوجد من قبل نفسه؛ فإِنَّ مثله محالٌ. 

وأمّا جريانه في الأفعال الاختيارية فباطل جزماً؛ إن الفعل يحتاج إلى 
الفاعل لا إلى العلّة والالجاء بمعنى: أنه لابدٌ أن يوجد هذا الفعل غير لازم 
بل لابدّ أن يصدر من الفاعل» فيستند الوجود إليه؛ فالفعل لم يترجّح بلا 
مرججح» أي: لم يوجد بلا مرججح؛ بل أوجده غيره» وإلى هذا أشار الله تعالى في 
كتابه الكريم حين قال :آم خُلُِا من خََِْيْءِآَمْ هم الْحَالقُوَ)!" . فالذي لا 
يمكن هو أن يوجد الشيء بنفسه؛ فإِنَّ المعدوم لا يمكن أن يوجد نفسهء 
فيستند وجود نفسه إلى نفسه» بل هذا مستحيلٌ» فلابدٌ للفعل من فاعلٍ طأمْ 


)١(‏ سورة الطورء الآية: هلا. 
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خُلِقُوا مِنْ غَيْرَِيْهِ4 أي: من غير فاعلٍ ينشئهم ويبدعهم» فلابدٌ من وجود 
الصانع. 

فالفعل الاختياري يحتاج إلى صانع وفاعل» وأمّا وصوله إلى حدّ الإلجاء 
والضرورة بنحو لابدّ من صدور الفعل فلم يقم عليه البرهان. بل البرهان 
اقتضى أنَّ الثيء لا يوجد من قبل نفسه؛ ول يقم البرهان على أنَّ الفاعل لا بد 
أن يكون مضطرّاً إلى إصدار الفعل. ٠‏ 

إذن نلتزم بأنَ الإرادة ليست علَّةٌ تامّةَ للفعل» فلا يكون الفاعل مجبوراً 
على الفعل» بحيث يكون صدور الفعل عند الإرادة قهريّاً واجباًء ليقال: إِنّه لا 
يُعقل تخلّف الإرادة عن المراد. 

بل نرى بالوجدان أنّنا إذا تعلّقت إرادتنا (بمعنى: الشوق المؤكّد) 
بفعلء فَإنَّ لاايصل وجوده إلى حدّ الإلجماء والضرورة» كما لو فرضنا أنَّ 
شكم] يكرت هق العطف واف هل ني من لزعت ملف وهاه لمق 
هو حب الماء» إِلّا أنه مع ذلك يرى نفسه متمكناً من ترك الشرب لا مضطراً 
إلبه. إذن لا تكون الإرادة علّةٌ تامّةَ لصدور الفعلء بل يصدر الفعل باختياره» 
أي: بإعمال قدرته في الصدورء وهو الذي نسمّيه بالاختيار تارةً وبالطلب 
أخرى؛ فإنَّ الإنسان يرى نفسه قادراً على الفعل والترك؛ وبالوجدان نرى أنَّ 
إعمال القدرة فيا يتعلّق به الشوق المؤكّد وما يتعلّق به الكراهة على حدٌ سواءٍ؛ 
فإَّنا لا نرى فرقاً في قدرتنا على ذبح حيوانٍ أو ذبح ولدناء بل إِنَّا متمكنون 
من كليههاء مع أنَّ أحدهما مشتاقٌ إليه» والآخر مبغوضٌ لا محالة. 

وعليه فالأفعال تصدر بالاختيار» أي: بإعمال القدرة في الفعل والترك» 
وأنَّ للإنسان أن يعمل قدرته في الفعل وأن لا يعملهاء فيبقى الفعل على عدمه 
شبكة ومنتديات جامع الأئمة 
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الأزلي. وعليه فالشبهة نشأت من تخيّل أنه لا واسطة بين الإرادة والفعل» 
فيكون الفعل معلولاً للإرادة» والإرادة ليست بالإرادة بالوجدان؛ فإِنَّ 
الإنسان ليس مختاراً في تعلّق شوقه بشيء؛ فإنَّه يحب نفسه ويحبّ ما يلاثم نفسه 
بجهة من الجهات؛ فيحبّ الحلو وينفر من المرّ وكل هذا أمرٌ غير اختياري» 
وعليه فالإرادة ليست أمراً اختيارياً. 

فالأمر ى) ذكروه في الإرادة ؛ فنا ليست باختياريّة» بل تقدّم أتامن 
الصفات النفسيّة لا من الأفعالء إِلّا أنَّ الفعل ليس معلولاً للإرادة لينتهي 
الأمر بالنتيجة إلى أن يكون معلولاً للإرادة الأزليّة؛ فِإِنَّ علّة العلّة علّةٌ لا 
محالة» بل الفعل أجنبي عن الإرادة» وهو صادرٌ باختيار العبد. 

ودعوى: أنَّ الشيء مبالم يجب لم يوجد لا أساس لمافي الفعل 
الاختياري؛ فإنَّ أساسها ثاببٌ فيا عداه من الممكنات؛ فإنَّ الممكن لا يمكن 
أن يوجد من قبل نفسه؛ بل لابدّ له من مصدر إلى الإيجاد. وهو العلّةء إلا أنَّ 
هذا إَِّا يتم في غير الفعل الاختياري. وأمّا الفعل الاختياري فنلتزم أنّهِ لم 
يوجد من قبل نفسهء بل من قبل فاعله؛ وأمر الاختيار بيد الفاعل» فيريد أن 
يوجد فعله أو لا يوجده. وهذا هو معنى قولم مكل : «خلق اللّه المشيئة بنفسهاء 
ثم خلق الأشياء بالمشيئة»”" بمعنى: أنَّ الأشياء توجد من تعلّق المشيئة الإهيّة 
بهاء أي: إعمال القدرة» فهو قادرٌ على الخلق» فشاء فخلق. وبالجملة: فكل 
شيءٍ يوجد بتعلّق المشيئة به إلّا أنَّ المشيئة وإن كانت فعلاً اختياريّاً له 


)١(‏ الكليني» الكافي »٠١١ :١‏ كتاب التوحيدء باب الإرادة .... الحديث 5» والمجلسى» 
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول 18:7» كتاب التوحيدء باب الإرادة» 
الحديث؟ . 
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سبحانه؛ ئها كسائر أفعالهء إلا أنه خلق المشيئة؛ بنفس المشيئة» فإِنَّ إعمال 
القدرة لا يحتاج إلى إعمالٍ ثانٍ للقدرة في الأوّل» بل هو إعمال القدرة بنفسه. 
أي: إِنْ الفعل هو الذي يكون متعلقاً للمشيئة» بمعنى: إذا شاء فعل» وإذا لم 
يشألم يفعل» أو إذا شاء أن لا يفعل لا يفعلء وكلاهما صحيحٌ. أمّا إعمال 
القدرة فلا يحتاج إلى إعمال آخرء ومن هنا قيل: الفعل اختياري بالاختيار. 
وأمّا الاختيار فهو اختياري بنفسه؛ لأنَّ إعمال القدرة لا يحتاج إلى إعمالٍ آخر. 

وعكس بعض الفلاسفة'" الرواية فقال: خلق الله الأشياء بالمشيئة» 
والمشيثة بنفسهاء أي: هي غير مخلوقة» بل هي موجودةٌ بنفسهاء وهو غلط؛ 
لأنَّ المشيئة أمرٌ اختياري» والرواية كما تقدّم: «خلق الله المشيئة بنفسها». 

ومنه يظهر بطلان ما ذكروه من أنَّ الفعل لابن له من علَةٍ تامّق والإرادة 
أمرٌ حادثٌ وممكرنٌ يحتاج إلى علّةٍ أخرى؛ فلا مناص من انتهائها إلى الواجب 
بالذات» وهو الإرادة الأزليّة. 

وما يوجب بطلان القولين المتقدّمين - أي: قول الأشاعرة والفلاسفة- 
الوجدان؛ فإنَّه أقوى شاهيء فإنّا نرى أنَّ الصعود يغاير السقوط» فلو فرضنا 
أنَّ أحداً سقط من شاهقٍ فلا حالة ينزل» وآخر قد يصعد باختياره. والفرق 
بينهما واضحٌ؛ فإنَّ حركة يد المرتعش غير حركة يد الكاتب؛ فإِنَّ المرتعش لا 
يقدر على السكون دون الكاتبء والفرق واضمٌ» وإنَّا ألجأهم إلى ذلك القول 
ما ذكرناه من الشبهة. 

وأيضاً مما يدل على ما ذكرناه الشواب والعقابء ولا نريد بهم مجرّد 
الثواب والعقاب الإلهي» بل حتّى الشواب والعقاب من العقلاء؛ بمعنى: 


() أنظر: محمد حسين الأضفهاني» بحوث في اللأصول 7: 8, الطلب والإرادة. 
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ذمّهم ومدحهم لفاعل الفعل. وإذا فرضنا أنَّ الفعل لم يكن اختياريّاًء بل 
باعتبار مشيّته سبحانه» ىا يدّعي الأشعريّون» أو صادراً عن الإرادة الصادرة 
عن الإرادة الأزليّة» فكيف يمكن أن يعاقب عليه أو يُثاب؟! وكيف يكون 
مستتبعاً للثواب والعقاب مع أَنَّه صدر من أمر غير اختياري؟! 

وقد رأيت آنفاً في موضع لا أذكره: أنَّ شيخاً منهم علم أنَّ زوجته 
زنتء فأراد أن يعاقبهاء فقالت: أين أنت من القضاء والقدر؟! فرفع يده عن 
العقاب». وأعطاها جائزةٌ؛ لعلمها بالقضاء والقدر. 

وما ذكر لا يختضٌ بالعقاب الإلهي» بل يشمل عقاب العقلاء وذمّهم؛ إذ 
كيف يعاقب العقلاء الفاعل إذا صدر فعل غير اختياري منه كا إذا وقع من 
شاهقٍ على أحدٍ فقتله. فَإنّه لا يسجن؟ ف) الفارق بين الموردين إذا كانت سائر 
الأفعال غير اختيارية؟! 

ومن ثم التجأوا إلى الجواب عن ذلك بوجوه لا يرجع جميعها إلى محصّل. 

جواب أبي الحسن الاشعري في القام ونقده ْ 

ذكر أبو الحسن الأشعري”": أنَّ الشواب والعقاب ليسا على العمل 
الخارجيء بل على كسب العمل؛ فَإنّه له مدخليّةٌ في صدور العمل. 

واستّدلٌ على ذلك بآياتٍ من الذكر الحكيم تزيد على الخمسين» أي: 
الآيات التي ذكر فيها أنَّ العقاب والثواب على الكسب نحو قوله تعالى: لاما 
كُنثُهْ نَكْبُونَ4!" الدالٌ على أنَّ الكسب يترتّب عليه الشواب والعقاب» 
)١(‏ أنظر: أبو الحسن الاشعريء اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع: 59 باب الكلام 


في القدر. 
(؟) سورة الأعراف» الآية: 9لا. 
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وأئّهها د يترّبان على كسب العبدء ولذا التزم الأشعري بأنَّ الفعل وإنلم ييصدر 
و كي ١‏ السام 

إلا أن هذا من لا يمكن المساعدة عليه 

ما أوَلاً: لكات العو أيضاً تر 00 
نحو قوله تعالى: طهَلْ تُرَوْنَ لذ مَا كنم تعْمَلُود ا «جَرَا 
كانُوا يَعْمَلُونَ اب و وو ا 
العمل» فمن شاء فليعمل؛ ومن شاء فليترك؛ فإِنَّ العمل يصدر بالمشيئة» 
والثواب والعقاب يستحقان بالعمل» وليس الكسب مغايراً للعمل. 

وأمّا ثانياً: فمع قطع النظر عن ذلكء لنا أن نسأله عن الكسب الذي 
يترتّب عليه الثواب والعقاب: فإن كان الكسب بمعنى: الاختيا. كا يُقال: 
كسب شيئاًء أي: اختار هذا وجرّه إلى نفسه» كى) يقتضيه معنى الكسبء فهو 
إبطالٌ لأساس الجبر. بل لازم ذلك أنَّ العمل صدر باختيار العبد وكسبه» 
وهو المطلوب وما ندّعيه؛ فه| معنى صدور الفعل من الله سبحانه مباشرةً مسن 
دون دخلٍ للعبد؟! بل هو صادرٌ باختياره» وهذا هو الصحيح. فيُجزى 
بالثواب والعقاب على كسبه واختياره. 

وإن أراد أنَّ الكسب فعلٌ مغايرٌ للاختيار زائدٌ عليه فهذا الفعل ننقل 
الكلام إليه: هل هو فعلّ صادرٌ من العبد أو صادرٌ من الل تعالى؟ فإن التزم أنه 
صادر من العبد وآنّه أوجده باختياره» فليلتزم بهذا من الأوّل . وماذا يلتزم بأنَّ 
هذا الفعل الذي يعبّر عنه بالكسب صادرٌ من العبد» فيكون العبد مستقلاً في 


(0) سورة النملء الآية:90. 
(؟) سورة السجدة. الآية: .١7/‏ 
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إصداره على القول بالتفويضء أو غير مستقلٌ على ما ندّعيه إِلّا أنَّ الأفعال 
الخارنعية الأخرى علي منادرة عن الل تعاق. .ف القرق وخ الكيو و اعدو 
ليكون أحدهما صادراً عن الله تعالى» والآخر عن العبد؟! 

وإن قال: إنَّ الكسب أيضاً فعلّ صادرٌ من الله سبحانه» وإنَّه موجود من 
دون دخل لاختيار العبد فيه» فالكلام هو الكلام؛ إذ كيف يُعاقب عليه؟! 
وكاذا فاق عل عجله مونوزة أن يكرت ل ول فى سدور 19 ك] إذافكتم 
شخصٌ في النوم» فهل يُقال: إن الله والعقلاء يعاقبون على كلام الشخص في 
النوم؟! إذا جاز ذلك جاز الأوّل أيضاًء فلو فرضنا أنَّ الكسب فعلٌ يصدر 
من دون اختيار أيضاًء فل اذا يُعاقبه العقلاء أو الله تعالى؟! فهذا لا يمكن 
الالتزام به بل الجواب ساقطً. 

جواب الباقلاني في المقام ونقده 

وأفسد من هذا الجواب ما ذكره الباقلاني'" من أنَّ العقاب والشواب 
ليسا على الفعل الاختياري» بل على الإطاعة والعصيان» كما هو مقتضى 
الآيات المباركة» فالفعل وإن صدر من الله تعالىء إلا أنّهِ يصمٌ الشواب 
والعقاب على الإطاعة والعصيان. 

ِلّا أنَّ هذا الجواب أسوأ من سابقه؛ لأنَّ الإطاعة والعصيان عنوانان 
انتزاعيّان من العمل الخارجي» فالطاعة مطابقة العمل للمأمور به وقصد 
الامتثال فيه» والعصيان هو العمل على خلاف نهيه وأمره؛ وليس المعصية 
والإطاعة فعلين يصدران من المكلّف غير مايعملهفي الخارج من الصوم 


(0 أنظر: الشهرستاني» الملل والنحل .١١١ :١‏ الباب الأوّلء الفصل الثالث» الأشعريّة. 
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والصلاة أو الكذب والزنا؛ فإنََّما ليسا بأمرين مغايرين لهذه الأفعال بل هما 
عنوانان انتزاعيّان ينتزعان من الإتيان بالمأمور به أو المنهيّ عنه. فإذا كان منشأ 
الانتزاع غير اختياري ولا دخل للعبد في وجوده؛ لكان العنوان الانتزاعي غير 
اختياري أيضاًء فكيف يمكن أن يُعاقب عليه العبد؟! 

وإذا التزم الباقلاني أنَّ الإطاعة والعصيان فعلان يصدران من المكلّف 
زائداً على الأفعال» فننقل الكلام إليهما منه» فهل صدرا منه باختياره أو بدون 
اختياره؟ فإذا التزم بصدورهما باختياره» فلاذا لا يلتزم بذلك في بقيّة الأفعال؛ 
فإنَّه إذا أمكن صدور الطاعة والعصيان منه باختياره» فلا خصوصيّة ما من 
دون الأفعال الأخرى. وإذا التزم أنََّما يصدران بغير اختيار العبد. فكيف 
يمكن أن يستحقٌ العقاب عليها مع كونها فعلين غير اختياريّين؟! فهذا 
الجواب ساقطٌء بل أسوأ من الأوّل. 

وأجاب الأشاعرة'" أيضاً: بأنّا لا نلتزم بالقبح؛ إذ لا قبح في عقاب من 
صدر منه الفعل من غير اختيار» بل نحن نلتزم بالعقاب على الفعل غير 
الاختياري؛ ولكن لا نلتزم بقبح الظلم؛ فإنَ الله لا يتحقّق منه ظلمٌ أبداًء ولا 
يتصوّر في حقه الظلم بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. والسرٌ فيه: أنَّه تعالى له 
مطلق الاختيار في محلوقاته» فهو يتصرّف في ملكه كما يشاءء ولا يسأل عمًا 
يفعل» فكيف يتصوّر الظلم منه تعالى؟! مع أنَّ الظلم إنَّما يتنصوّر في تتصرزف 
الشخص في ملك الغير» فيقال: إِنَّه ظلمه» كما لو أخذ داره أو ضربه أو شتمه. 
أمّا الله تعالى فهو يتصرّف في مملوكه كيفما يشاءء فلا يكون فعله ظلياً» ولا 
() أنظر: كيال الدين محمد الشافعيء المسامرة شرح المسايرة: 181-10 الأصل 

الثالث: إن فعل العبد وإن كان كسباً ... فهو بمشيئة الله وإرادته. 
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يتصوّر في حقه الظلم» وكل ما يصدر منه فهو حسرٌ» وهو الحاكم المطلق» 
وليس محكوماً للعقلاء» فكيف يحكمون بقبح أفعاله؟! 

فكأن دعواهم ترجع إلى أمرين: 

لها الأمر الأوّل: أن القبيح لا يصدر منه سبحانه بل كلّ ما فعله فهو 
عدلٌ» فيتصرّف في خلقه كما يشاءء؛ بل صرّحوا أنه لو أدخل نبيّه النار وأدخل 
الكافر الجن فلا يكون ظلاً ولا قبيحاً؛ فإِنَّ المملوك تملوكه والمحلّ محلّهء 
يحكم ما يشاء» ويفعل ما يريد» فالظلم لا يتحقّق 

لقا الأمر الثاني: أنَّ الله ليس محكوماً للعقلاء بشيءٍ أبداً إن هو الحاكم 
المطلق» وليس محكوماً أبدا» والعقلاء لا يمكنهم الحكم على الله تعالى بحسن 
ولا قبح. وكلتا الدعويين واضحة الفساد. 

© أمَا الدعوى الأولى : فلأنَ الظلم لا ينحصر في أن يتصرف الإنسان 
في ملك الغير» وليس مفهوم الظلم متقوّماً بذلكء حتّى يُقال: إِنَّ الله تعالى 
يحرف و ترا كاياعر الام حو تجار وومكيل ليل الذي جر 
بمعنى: : الاستقامة» والظلم ب بمعنى: الجور والانحراف». وهذا لا ينحصر في أن 
يكون موضوعه هو الغير» بل قد يكون متعلّقاً بنفس الشخصء فيُقال: إنَّه 
ظلم نفسه. والعالم وإن كان تلوقاً لله سبحانه» إِلّا أن ثواب العاصي كعقاب 
المطيع يكون تعدّياً وتخالفاً للاستقامة؛ فإنَّ عمل العاصي مذمومٌ على فعله 
ومسي للعقاب عليه؛ والمطيع تمدوحٌ على فعله ومستحق للثواب عليه. فإذا 
انعكس الأمرء فذممنا المطيع ومدحنا العاصي» كان جوراً وعلى خلاف 
الاستقامة والعدل» وعليه فلا ي: ينحصر الظلم في أن ب يتصرّف الشخص في ملك 
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© وأمًا الدعوى الثانية - وهي أنَّ الله تعالى ليس محكوماً لأحد-: فهي 
وجيهةٌ إلا أنَّ هذا ليس من موارد الحكم على الله سبحانهه بل اشتبه الأمر 
على الأشعري في الفرق بين العقل العملي والنظري. وبيان ذلك: أَنَّهِ قد يحكم 
العقل بحسن فعل أو قبحه, وأنَّهِ ما ينبغي أن يفعل أو لا يفعلء أو أنَّ الله 
تعالى متاو سكا عل الغناة بوخرب الاحردة ينض الأعال» نعم» لا يعني 
ذلك أن يكون الله سبحانه محكوماً للعقلاء؛ فينبغي أن يعمل وأن لا يعمل؛ 
لأنَّ العقلاء قاصرون عن الحكم عليه جل شأنه؛ فإنّه خالقهم ورازقهمء 
فكيف يحكمون عليه؟! 

بل المراد بالحكم العقلي في المقام حكم العقل النظريء أي: إِنَّ العقل 
الذي استدلٌ على وجود الصانع كا يدرك وجوده؛ يدرك صفاته؛ وكا يدرك 
أنه لابن أن يكون هناك صانعٌ» يدرك أَنَّه لابرَ أن يكون عالماًء ولا يمكن أن 
يكون جاهلاً» ولا يمكن أن يكون عاجزاًء ولا يمكن فيه الموت. بل هو حي 
أزلاً وأبداً. وكذلك يدرك أنَّ الصانع لابدّ أن يكون حكياً؛ ولاايمكن أن 
يظلم؛ فإن الظلم يثبت من أحد أمرين: إِمّا من الجهل أو العجزء بأن لا يتمكن 
من إنفاذ ما أراده فمن عجز ظلم غيره» وإلّا فالحكمة تنافي ذلك» ولازم العلم 
والقدرة الاستقامة والعدل أن يضع الله سبحانه كل شيءٍ في موضعه؛ وهو 
معنى العدل. ومعنى ذلك أن العقل الذي يدرك الصانع يدرك التناني بين 
وجوب الوجود من جميع الجهات وبين الحاجة إلى شيء والافتقار إليه» فيدرك 
أنَّ الظلم مستحيلٌ في حقّه تعالى؛ لأنّه إن صدر منه ذلكء فإمًا أن يكون 
جاهلاً أو عاجزاًء وكلاهما منافٍ لوجوب وجوده. 

وعليه فليس هذا الحكم حك للعقل العملي؛ أي: إن الله تعالى محكومٌ 
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للعقلاء» بمعنى: أنه لو خالف يعاقبوه» بل العقل يحكم باستحالة صدوره؛ 
أنه ينافي الوجوب الذاتي من جميع الجهات ومن جهة ذاته وصفاته» فكم أنّه 
واجبٌ من حيث الوجودء فهو واجبٌ من حيث العلم والقدرة والحياة» فلا 
يمكن أن يعمل عملاً منافياً لعلمه وقدرته؛ فليس في هذا أيّ محكوميّةٍ لله 
تعالى» بل هو تنزيةٌ له عن الجهل والعجز. 

وأما ما ذكروه من إمكان أن يدخل نبّه النار ويدخل العاصي الجنة» 
وأجابوا عنه بِأنَّه مناف لوعده سبحانه؛ وإِلّا فهو تمكرٌ في نفسه”". 

فهو واضح الفسادء بل لا يرجع إلى محصّل؛ فإنّه إذا أمكن الظلم عليه 
فلماذا لا يمكن أن يكون هذا وعداً كاذباً؟! فإنًا إذا احتملنا صدور الظلم منه» 
فنحتمل أنَّه أصدر وعداً كاذباًء وأيّ ضهانٍ حينئذٍ في إرسال الرسل وإنزال 
الكتب مادام المطيع يحتمل عقابه على عمله؟ فلماذا يعمل؟ والعاصي لماذا 
يمتنع عن المعصية وهو يحتمل ثوابه على عصيانه؟ فإنكار الحسن والقبح 
يستدعي إنكار الحاجة إلى الكتب والرسل» على أنّا ذكرنا في بحث التفسير: أَنّه 
لو بنينا على هذا الإنكار لا يمكن إثبات النبوّة أصلاً؛ إذ يمكن أن يكون 
مدّعي النبوّة كاذبأء ولا سبيل إلى نفي الكذب عنه إلا أن قبيحٌ على الله تعالى 
أن يظهر المعجزة على يد الكاذب؛ فإنّه إغرارٌ للناس» ولا يمكن أن يصدر منه 
سبحانه» وعليه فلا يمكن أن يعطي الله سبحانه الكاذب قوّة المعجزة, أي: 
المعجزة الخارقة لقوة البشر. وأمًا لو جوّزنا ذلك وجوّزنا صدور القبيح منه 
وقلنا: إِنّهِ ليس بقبيح» فكيف يمكن إثبات النبوّة؟ إذ لا طريق إليه إِلّا قبح 


)١(‏ أنظر: كمال الدين بن الشافعيء المسامرة شرح المسايرة: 75 المقدّمة. 





المقصد الأول في الأوامر ا او سا م ا 


الظلم» فإن أنكرناه» فلماذا لا يمكن إظهار المعجزة على يد الكاذب؟! وبهذا 
ينسدٌ باب الشريعة؛ بل تبطل جميع الشرائع على الإطلاق. 

فهذا الكلام وإن صدر من الأشعري ورفاقه إلّا أنه ينتبغي أن يضحك 
عليه» أعني: دعوى أنَّ الظلم ليس بقبيح» وأنَّ الله ليس محكوماً للعقلاء» مع أنَّ 
القائل بقبح الظلم يحكم على الله تعالى بحكم وإن كانت عبارة المتكلّمين هي أنَّه 
بطل الل الددله إلا الى اليتون ألسكع المتلة بل فول هذا تير 
قوهم: (يجب وجوده)» أي: لا يمكن أن يكون بمكناً لا في حياته ولافي علمه ولا 
في قدرته» والحكمة من شؤون العلم والقدرة؛ فإنّ الظلم لا يصدر إلّا من جهة 
العجز والجهل. وأمّا العالم القادر فيستحيل أن يضع الشيء في غير موضعه. 

والغرض: أنَّ الفعل الصادر من العبد إذا كان صادراً من الله تعالى 
استقلالاً وبالمباشرة» وكان العبد محلاً ومعرضاً له من دون أن يكون للإرادة 
دخلٌ في صدوره أصلاً» أو قلنا بأنّ الفعل صدر بالإرادة المعبّر عنها بالشوق 
المؤكّد في كلامهم» وكانت الإرادة منتهية إلى الإرادة الأزليّة أو غير الأزليّة 
بحيث يكون الفعل ضروريّ الصدورء فلا اختيار للمكلّف في تركه؛ لزم أن 
يستحقٌ الفاعل العقاب عليه؛ فإنّه إِنَّ) يُعاقب الفاعل فيا إذا كان الفعل بيد 
المكلّف فعلاً وتركاًء لا ضروريٍ الوجود بتعلّق الإرادة الإلهيّة به أو بعلّته 
التامّة الموجبة له» وما كان ضروريٌ الوجود كيف يستحقٌ العقاب عليه؟! 

وقد تقدّم: أئّم ذهبوا في الجواب يميناً وش الآ فأجاب أبو الحسن 
الأشعري بأنَ العقاب والثواب على الكسبء وقد مر الجواب عنه» فيم| قرّر 
الباقلاني أنَّ استحقاق العقاب على المعصية لا على نفس الفعل» وقد أجبنا عنه 


آنفاً أيضاً. 
[إشبكة ممنتديات جام الائمة | 


1 ا ااام م04 00 ...بل تقريرات فقي علم أضول الفقه- لجز الثاني 
جواب الأشاعرة في المقام ونقده 

وذكروا ثالثاً: أنه لا يتصوّر الظلم من الله سبحانه؛ فإنَّه إنَّها يتصوّر 
الظلم في تصرّف الإنسان في ملك غيره» والموجودات كلها مملوكةٌ له سبحانه 
يتصرّف فبها كيفما يشاء؛ إذ إلا مأل عم يَفْعلُ4!" فلا يكون هناك ظلب ولا 
مانع من عقاب من لا يستحق العقاب» بل لا مانع من عقاب من يستحقٌ 
الثواب. وقد قلنا في جوابه: أنَّ الظلم لا يتوقّف على التصرّف في ملك الغير» 
بل يثبت الظلم أيضاً في ملك الإنسان نفسه؛ فإنَّ الظلم بمعنى: وضع الشيء 
في غير محلّه ولا يختصٌ بملك الغير. 

ودعوئ: اذ اشيج والفية لاسن الأموو الوافج ةا ل اقل 
الله فهو حسنٌ ومالم يفعله فقبيحٌ» هذا الإنكار - للحسن والقبح- إنكار 
للشرائع جميعاً؛ فإِنَّه على ذلك لا يمكننا إثبات الشرائع أصلاً؛ إذ لا مانع حيتي 
من أن يظهر الله المعجزة على يد الكاذبء. فباذا نثبت النبوّة؟ 

وأجابوا عن ذلك: أنَّ عادة الله قد جرت على عدم إظهار المعجزة على 
يد الكاذب, لا من ناحية القبح» بل من ناحية العادة» فثبوت النبوات من هذه 
الجهة. ونحن لا ندري أنَّ هؤلاء أين جرّبوا عادة الله على تلك؟ ولماذا لا 
تكون النبوّة من الأوّل كاذبةٌ؟! ولولم يكن هذا الأمر قبيحاً فكيف يمكن 
إحراز أنَّ مدّعي النبوّة ومظهر المعجزة صادقٌ؟ إذن فإنكار الحسن والقبيح 
يلازم القول بإنكار الشرائع بأجمعها. وعليه فهذا القول باطلٌ جزماً. 

إذن فلو كان الفعل معلولاً للإرادة المنتهية إلى إرادة الله تعالى أو كان 


.77 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
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صادراً عن الله تعالى» فلا وجه لاستحقاق العقاب على العمل. 

بل لو تنرّلنا وفرضنا أنَّ فعل الله تعالى لا ينّصف بالقبح» فلاذا يعاقب 
العقلاء هذا الرجل على الفعل القبيح؟ وإذا اعتدى شخصٌ على شخص آخر» 
فلماذا يتصدّى لجحزاءه؟ والعقلاء لماذا يجازون من ارتكب عملاً قبيحاً شخصياً 
أو تخالفاً لمصلحة المملكة» إذا كان فعله غير اختياري» كحركة نبضه أو 
سقوطه من شاهق؟! فهل يعاقبون على حركة النبض أو السقوط؟ وإِنّها 
يعاقبون إذا شتمه أو ضربه. فما فائدة جعل القوانين وإصدار الأوامر 
والنواهي الشرعيّة والتشديد عليها؟ وماذا يترنّب على ذلك إذا كانت الأفعال 
ضرورية الوجود. 

وما يؤكّد ما ذكرناه - بل ذكرنا قبل البحث أنَّ هذا فيا نعتقده لا يمكن 
الجواب عنه» وقد أوردناه على شيخنا المحقّق, ولم يأت بجواب-: أنَّ الفعل 
الخارجي إذا كان معلولا للإرادة» فإنّا نرى أنَّ للنفس صفاتاً كثيرة غير 
الشوق تصدر عنها بعض الأفعال في الخارج وتكون علَّةٌ تامّة لماء كالخوف؛ 
فإنَّه يترئّب عليه ارتعاش البدن وصفرة الوجه. فهذه الصفة النفسانيّة توجد 
في الإنسان بغير اختيارٍ منه» كأن يرى سبعاً أو يسمع صوتاً موحشاً فيخاف» 
ويترّب على هذه الصفة ارتعاشٌ في البدن وصفرةٌ في الوجه؛ والشوق 
النفساني أيضاً صفةٌ في النفس» ويترتّبٍ عليه العمل الخارجي على ما يزعمون 
من أنَّ الشوق عله تامَةٌ لصدور الفعلء فا هو الفارق بين الفعلين؟ ولماذا 
يصمح العقاب على الفعل الصادر عن الشوق دون الفعل الصادر عن الخوف؟ 
فهل هو لتسمية أحدها بالإرادة والآخر بالخوف؟ 

وقد قلنا لشيخنا المحقّق: إن العقاب يجب أن يكون على واضع اللغة؛ 

شبكة ومنتديات جامع الام 


1 ...0.0 تقريرات في عالم أأصول الفقه- الجزء الثاني 
أنه هو الذي وضع لفظ الإرادة على هذه الصفة النفسانيّة. ولا فإنا لانرى 
فرقاً بين الصفتين وما يترتّب عليهما من أفعالٍ. فلاذا يح العقاب على الفعل 
المعلول للإرادة» ولا يصي على الفعل المعلول للخوف؟ فإنَّهِ إذا عاقب على 
اصفرار الوجه أو ارتعاش البدن من الخوف عد مجنوناء بخلاف ما إذا عاقبه 
على شتمه وتعدّيه. إذن فهناك فرقٌ واقعي ومعنوي بين الأمرين» وإِلّا فمجرّد 
أنَّ هذه الصفة سمّيت بالإرادة وسمّيت تلك بالخوف لا يُعقل أن يكون فارقاً 
في صحّة العقاب وعدمه. 

ومن هنا ظهر بطلان ما سمعناه من جملةٍ من تلاميذ صاحب «الكفاية» 
من أنَّ المصحّح للعقاب هو أن يكون الفعل إراديّ ولا يلزم أن تكون الإرادة 
إراديّةٌ؛ فإنّهِ لو صدق كون الفعل إراديّ كفى في صحّة العقاب. 

والوجه في البطلان: أنَّ ما دُكر يرجع إلى تسمية هذه الصفة بالإرادة» 
فالعقاب إِنَّ) هو على هذه التسمية لا على الفعل الخارجيء وإِلّا فلا فرق على 
مسلكهم في صدور الفعل من المريد» أي: المسمّى بالمريد ومن الخائف بوجه. 
إِذن لماذا يستحقٌ هذا العبد المسكين العقاب مع أنَّ فعله ضروريّ الوجود؟! 

نعمء بعض من رأيناه قد استراح من الجمواب؛ فإنَّه ذكر: إِنَّ العقلاء 
مجبورون على العقاب أيضاًء بل الله سبحانه (نعوذ بالله) أيضاً مجبورٌ على 
عمله؛ فإِنَّ الفعل لابدّ أن يكون ضروريّ الوجود وأن يكون صادراً عن علّةٍ 


ل 
القرآن؛ فإنَّ الله «يَغْفِرُ لِمَنْ يَمَاءُ وَيُحَدَّبُ مَنْ يَقَاه04". 
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جواب صاحب الكفاية في المقام ونقده 

أجاب صاحب «الكفاية»”" - تبعاً لجماعةٍ من الفلاسفة كصدر الدين 
الشيرازي453”"-: أنَّ العقاب من لوازم الأفعال» فليس العقاب من معاقكب 
خارجيء ليُقال: إنَّ الله تعالى لماذا يُعاقب العبد على عمله مع أنّه ضروري 
الوجود؟! فإنَّ العقاب من لوازم هذا الفعل» لا من معاقب خارجي؛ فنا نرى 
أنَّ العمل يؤثّر في الجسم كشرب الدواء» فيوجب الهزال أو المرض» كما يمكن 
أن يكون العمل مؤثّراً في الروح؛ فيوجب مرضاً روحانيَا وهذا المرض 
الروحاني يشتدّ ويتأكّد في البرزخ إلى أن يكون في يوم القيامة عقاباً» وهذا 
معنى تَجِسّم الأعمال في كلماتهم. 

ونحن لا ننكر تسم الأعمال؛ فإنّه يمكن أن يتجسّم عمل من الأعمال» 
فيكون عقاباًء كما في جملةٍ من الروايات”" إلّا أنّه لا ينبغي الشك في أنَّ 
الثواب والعقاب لا ينحصران في ذلك؛ فإنَّ الله تعالى خلق الجنّة وأعدّها 
للمتّقين» وخلق النار وأعدّها للعاصين» وهو يثيب ويعاقبء وقد يعفو وقد 
لا يعفو لإإنَّ اللّهَ لا يَغفِرُ أَنْ وُفْرَكَ يه وَيَغْفُِ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء©. فلا 


)١(‏ أنظر: الآخوند الخراسانيء كفاية الأصول: 14 المقصد الْأوّل» الفصل الأول الجهة 
الرابعة. 

إف4 أنظر: صدر الدين الشيرازي, الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة 785:5 
الفح الأو الفنّ الأّل» الموقف الرابع» الفصل .١7‏ 

(©) أنظر: الشيخ الصدوقء معاني الأخبار: 777» باب معنى القرين الذي يدفن مع 
الإنسان وهو حي. 

(4) سورة النساءء الآية: 4/8. 


شبكة ومنتديات جاع الأئمة 


4 او اا اليزاب في حيلم أصنول الفقم لزع التان 
ينبغي الشكٌ أنَّ المستفاد من الكتاب والسنّة أنَّ الله تعالى يعاقب عقاباً اختيارياً 
بمشيئته» والكلام في هذا القسم, بعد افتراض أنَّ القسم الأوّل ممكنٌ عقلا 
إلا أنه لا يجوز أن يكون فعلٌ غير اختياري موجباً لمرض نفساني» فيترقَى 
ويكون عذاباً» مع أَنَّهِ م يثبت؛ فإنَّ استحقاق العذاب على الأعمال الاختياريّة 
دون غيرها. وعليه فالإشكال إِنَّ) هو في القسم الثاني أي: كيف يمكن أن 
يعاقب الله سبحانه على عمل ضروري الوجود ولابدٌ من صدوره؟! 

قذي أن هذا فض يحقاب الا منتاه بل المقلذة لا بعافتون عل 
مثل هذا الفعل» أعني: ما كان نحو صفرة الوجه وارتعاش البدن. 

فلا مناص إذن من الالتزام بالفرق المعنوي بين ما يصدر من المكلّف 
بغير اختياره وما يصدر منه باختياره. والفرق هو ما ذكرناه من أنَّ الأمر 
الاختياري يصدر عن نفس إعمال قدرته» وهو الذي نسمّيه بالمشيّة والاختيار 
وأمر الاختيار بيد النفسء فله أن يختار وأن لا يختار. وهذا معنى أنَّ المختار 
من إذا شاء فعل» وإذا لم يشأ لم يفعل» أي: له أن يعمل قدرته في الفعل وأن لا 
عملي 

ودعوى: أنَّ الاختيار إذا كان تحت قدرة النفس فهو يحتاج إلى اختيار 
آخر فيتسلسل إلى ما لا خباية يُلاحظ عليها: أنَّ إعمال القدرة لا يحتاج إلى إعمالٍ 
آخر للقدرة» بل هو بنفسه إعمالٌ للقدرة؛ فإنَّ الفعل الخارجي هو الذي يحتاج 
إلى إعمال القدرة دون الإعمال نفسه؛ فإنّه لايجتاج إلى عمال آخر للقدرة. إلا 
بحسب الافتراض» بمعنى: أَنَّه لو كان متمكّناً من إعمال القدرة في إعمال 
قدرته لفعل» ولكنّه غير محتاج إلى ذلك؛ لأنَّ إعمال القدرة للقدرة نفسه. 
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والمظنون بل المطمئن به: أنَّ مراد السيّد الداماد بقوله”: إِنَّ الاختيار 
اختياري بذاته هو ما ذكرناه من أنَّ إعمال القدرة لا يحتاج إلى إعمالٍ آخرء بل 
هو بنفسه. ولا فرق في ذلك بين البشر وبين الله تعالى. وأمّا قولهلاقله : «اللّه 
خلق المشيئة بنفسهاء ثم خلق الأشياء بالمشيئة» فمفاده: أنَّ الله تعالى خلق 
الأشياء بعلمه وقدرته» وخلق القدرة بإعمال القدرة؛ فإِنَّ إعمال القدرة لا 
يحتاج إلى إعمالٍ آخرء لا أنَّ الملشية موجودةٌ بنفسهاء كما ذكر الفلاسفة؛ فإنَّه 
مخالفٌ لنصّ الرواية. 

هذا ملخّص كلامنا في إبطال الجبر أو ما يعود إلى الجبر وإن كان 
بحسب الصورة مغايراً للجير وإَِّا هو جيرٌ بحسب المعنى. 

فتقرّر: أنَّ الأشعري ذهب إلى أنَّ الفعل يصدر من الله مباشرةٌ غاية 
الأمر أن الفاعل الصوري - وهو العبد- محل للفعل ومعرضٌ له ولا دخل 
لإرادته في صدوره أبداً» وكل ما يصدر في الخارج من الله سبحانه. وقد تقدّم 
الكلام فيه. 

وأمّا الفلاسفة فقد ادّعوا: أنَّ الأفعال الاختياريّة تصدر عن الإرادة» 
وهي الشوق المؤكّد؛ وعندما يتم الشوق المؤكّد تتحرّك العضلات نحو الفعل» 
وذلك المتحرّك هو المعبّر عنه بالقبض والبسط في كلامهم؛ فيوجد الفعل في 
الخارج لا محالة. 

وهذا القول وإن كان أمثل من القول الأوّلء إلا أنه يرجع إليه بالنتيجة؛ 
فإنّ العلّة إذا كانت منتهيةً إلى الله سبحانه» أي: رجوع الإرادة القائمة في 
النفس إليه تعالى» وهي علَةٌ تامّةٌ للفعل» فلازمه أنَّ الفعل صادرٌ من الله 


) ١)أنظر:‏ الميرداماد» مصنفات الميرداماد: 2735١8-١1 ٠1/‏ مقدمة في مسألة خلق الأعمال. 
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حاتف والنشناده إل العبد باعتارائه عل لهء لاقلا دل لداقيه. ولا معت 
لكون الفعل اختيارياً إلا باعتبار أنَّ هذه الصفة مسيّاةٌ بالإرادة» وإِلّا فلا فرق 
حقيقةً بن صفرة الوجه المعلولة للخوف والحركة الخارجيّة المعلولة للإرادة. 

ولكن شيخنا المحقق255!" أصرٌ على هذا القول وفاقاً لصاحب 
«الكفاية»» فذهب إلى أنَّ الفعل الآلي ما كان مسبوقاً بالإرادة» ولا يُعتبر أن 
تنتهي الإرادة إلى الإرادة أيضاًء بل اختياريّة الفعل وصحّة العقاب بلحاظ 
صدور الفعل بإرادة المريد» وإن لم تكن الإرادة صادرةً عن إرادة» وقد أصرٌ 
على ذلك في بحثه ومصتفاته» وذكر أنه لا يمكن الالتزام بتوسّط الاختيار بين 
الفعل والإرادة» بل الفعل يصدر من الإرادة» والإرادة علَّةٌ تامّةٌ بدون توسّط 
الاختيار. 

وأورد على من يقول بتوسّط الاختيار بين الفعل والإرادة بوجوو: 

لقا آلوجه الأوّل: أنه ما المراد بالاختيار الذي يُدَعى أَنَّه وسط بين الإرادة 
والفعل؛ وأنَّ الإرادة ليست علّةً تامّةٌ وأنَّ للفاعل أن يفعل وأن لا يفغل 
بمشيئته واختياره؛ فإن كان بمعنى: فاعليّة النفس وتأثيرها في الفعل» فمن 
الواضح أنه عنوانٌ انتزاعي لا وجود له في الخارج؛ فإنَّ الموجود في الخارج هو 
ذات العلّة وذات المعلول, أو قل: ذات الفاعل والمفعولء وليست الفاعليّة 
أمراً موجوداً في الخارج وصادراً عن الفاعل زائداً على فعله؛ بل هو عنوانٌ 
ينتزع من صدور الفعل في الخارج. 

والامر ىا يقول فإن الفاعليّة وتأثير الفاعل في الفعل ليست أمراً زائداً 
على الفعل» وإلّا لو كانت زائدةً عليه لكان لها مطابقٌ في الخارج» ولو كانت 


() أنظر: الأصفهاني» نباية الدراية ٠٠0-١9 :١‏ 5؟» في إتحاد الطلب والارادة. 
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الفاعليّة أو تأثيره في هذا الفعل فعلاً من الأفعال لزم أن يكون لها فعلٌ آخر 
ويتسلسل» فلا يوجد في الخارج إلا الفاعل والفعل» وأمًا فاعليّة الفعل 
فليست موجوداً آخر. 

ولكنًا لا نقول: إِنَّ الاخثيار بمعنى: فاعليّة الفاعل؛ فإنَّه مشترك الثبوت 
بين الفعل الاختياري والفعل غير الاختياريء فكم أنَّ الفاعليّة والتأثير 
يصدقان على الإنسان فيّقال: إِنَّه فاعلٌ كذاء كذلك تصدق الفاعلية في الفعل 
غير الاختياري» كصدور الحرارة من النار؛ فنَ الفاعليّة والمؤثريّة أيضاً 
متحققتان في المقام. فالاختيار إذن ليس بمعنى الفاعليّة. 

ها الوجه الثاني: أنَّ الاختيار إن أريد به أنه كيففٌ نفساني قائمٌ بالنفس» 
أي: من صفات النفسء فلا محالة يكون كيفاً؛ لأنَّهِ عرض قائمٌ بالنفس غير 
قابل للقسمة والنسبة. فإن كان كيفاً نفسانيّا فلا محالة يرد عليه محذور استناد 
الأفعال إلى الإرادة؛ فإنّهِ ما الفرق بين أن يُقال: إِنَّ الفعل منتهٍ إلى الإرادة» 
وهي كيففٌ نفساني متتو إلى الإرادة الأزليّة» وبين أن يُقال: إِنَّ الفعل منتهٍ إلى 
الاختيار» وهو كيففٌ نفساني منته إلى الإرادة الأزليّة؟ فإِنَّ الصفات النفسيّة 
خارجةٌ عن الاختيار لا محالة» فها فائدة الالتزام بالاختيار في قبال الإرادة» مع 
أنَّ كليها أمرٌ نفساني منتهِ إلى علَةٍ خارجةٍ عن الاختيار؟! 

ونحن لا نقول: إِنَّ الاختيار صفةٌ نفسانيّةٌ بل ندّعي أَنَّه فعلٌ نفساني» 
ومراد القائل بالاختيار واضحٌ؛ فإنَّ العبارة التي نقلها عن أجود التقريرات”" 
وافية الدلالة على ذلك؛ فليس في هذا إِلّا تشقيق الشقوق وتطويل المسافة. 


)0 أنظر: النائيني» أجود التقريرات: 4١-4‏ ما يتعلّق بصيغة الأمرء المقام الأوّل. 
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لها الوجه الثالث: وهو الذي نريده » أعني: أنَّ الاختيار يكون فعلاً من 
أفعال النفس؛ فَإِنَّ المشيئة بمعنى: إعمال القدرة» وإعمال القدرة فعلٌ من أفعال 
النفس. 

وقد يلاحظ عليه وجوة: 

© الأوّل: أنَّ النفس لا فعل لما مع قطع النظر عن قواها الظاهريّة 
والباطنيّة؛ فإنَّ فعل النفس إِنَّا يكون بفعل إحدى هذه القوى. أمّا القرّة 
العقليّة ففعلها التفكير والتصوّرء وأمّا الواهمة ففعلها الفرض. وأما الخيال 
ففعله التخيّلء وأمّا القوى الظاهريّة كالقدرة الباصرة وفعلها الإبصار» 
والسامعة وفعلها السماع» والقوة في العضلات فتنقبض وتنبسطه؛ وليس 
للنفس فعلٌ يسمّى بالاختيار يصدر منها مباشرة. فكيف يمكن الالتزام بأنَّ 
الاختيار فعلٌ من أفعال النفس يصدر منها مباشرةً مع أنه لا فعل ها أبداً ونا 
أفعالها بفعل إحدى القوى؛ فإِنَّ النفس في وحدتها كلّ القوى”". ولعلّ هذا 
هو المقصود من كلامه وإن لم يصرّح به أعني: أنَّ النفس وإن كانت واحدةٌ 
لذ اشاكل الغوى» والأفمال الشادوة من القوق كلها ففل للتمين لمن 
للنفس» فعلٌ يُقال: له (الاختيار) يصدر من النفس مباشرةٌ. 

وهذا الاعتراض واضح الاندفاع: أمَا أوَلاً: فلأنًا لا نسلّم عدم صدور 
الفعل ابتداءً من النفسء وأنَّ فعلها لابن أن يكون بواسطة قوَّةٍ من القوى» بل 
الالتزام به لا وجه له. إذن يمكن أن يصدر منها فعلٌ بلا توسّط قوّةٍء كا في 
العزم والنيّة: كقصد الإقامة في بلِدِ؛ فإن هذا ليس من شأن القوّة العاقلة؛ فإِن 


() أنظر: ملا هادي السبزواري شرح المنظومة 9: 18١‏ المقصد الرابع؛ الفريدة 
السادسة؛ غررٌ في أنَّ النفس كل القوى. 1 
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شأنها التفكير والتصوّرء ولا القرّة الواهمة؛ فإِنَّ فعلها الفرضء ولا الخيال؛ 
إن فعلها التخيّل, ولا القوى الخارجيّة. ىا هو واضمٌ. بل هو يصدر من 
النفس ابتداءً» فأفعال القوى أفعالٌ للنفسء فإنَّ النفس إِنَّا تعمل بتوسّطها. 
وأما أنَّ فعلها منحصبٌ في توسّطها فلا ملزم له. 

وأمَا ثانياً: فلن لا يضرّنا ذلك؛ فإنّا نسلّم أن النفس لا يصدر منها 
الفعل إِلّا بتوسّط قوَّةٍ من القوىء ولكن الاختيار الذي نقول به في طول بقيّة 
الأفيال لا أله فمل مستقل. فنيين الاعتيار عرض الابضار واللسمع 
والأكل والشرب والخيال والتفكير بل في طول هذه الأفعال؛ أي: إنَّهِ ييصر 
اختياراًء ويأكل اختيارأًء ويفكّر اختياراً» فليس الاختيار فعلاً في قبال سائر 
الأفعال» بل هو فعلٌ في طوله. وعليه فالإبصار يصدر عن النفس بقوّة البصر 
لا اضطراراًء بل بمشيئته واختياره» والسماع يصدر عن النفس بقوّة السمع لا 
اضطرارأًء بل بمشيئته واختياره. 

وهذا هو المصرّح به في الرواية المتقدّمة القائلة «خلق اللّه المشيئة بنفسهاء 
ْم خلق الأشياء بالمشيئة» لا أنَّ المشيئة موجودٌ مغايرٌ لغيره من الموجودات؛ بل 
يوجد بإعمال القدرة» وليس وجود الفعل اضطراريّا بل بإعمال القدرة. ولذا 
يُقال: إِنَّ الله شاء فخلق» ونحن نقول: شئنا ففعلناء فليس الاختيار نحو 
الأكل والشربء وإنَّا هو فعلّ يصدر من النفس ضمن أيّ قوَةِ من القوى» بلا 
فرقٍ بين القوى الظاهريّة والباطنيّة. والكلام في أنَّ الفعل الصادر عن قوّة هل 
هو فعلٌ يصدر عن إِلْحَاءٍ وضرورة أو صادرٌ عن اختيارٍ ومشيئة؟ والتسليم 
بكون النفس لا فعل ها إِلّا بتوسّط القوى لا ينافي ما ذكرنا. 

الثاني: أنَّ الفعل هل يمكن انفكاكه عن الاختيار؟ بمعنى: أنَّه إذا 


ظ 
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أراد واختار الفعل» فهل يمكن للفعل أن لا يوجد أو لابدّ أن يوجد؟ فإن جاز 
أن لا يوجد فلماذا وجد؟ وإذا كان لابدٌ من وجوده لكان ضروريٌ الوجود لا 
محالة. فإذا أراد أن يتكلّم وفرضنا أنَّه صدر بالاختيار» فلا مناص عن وجود 
الفعل» فهو إذن ضروريّ الوجود. غاية الأمر أنَّه ضروريّ الوجود بالاختيار. 
وإذا كان هذا كافياً في اختياريّة الفعل؛ فليكن هذا كافياً في الإرادة» وإذا كان 
الالتزام بضروريّة الفعل تنا لاب منهء فلماذا نلتزم بالاختيار؟ فإنا نقول: إِنَّ 
الفعل وإن كان ضرورياً بالإرادة» إِلَّا أنَّ الضرورة بالإرادة لا تنافي الإمكان» 
فهو بمكرٌ بذاته وإن كان ضرورياً بالإرادة. 

وهذا عجيبٌ منه وُتَ؛ وذلك لأنَّ الإرادة من صفات النفس كالخوف» 
فإذا كان الفعل ضروريًاً بالإرادة» فمعناه أنّه خارجٌ عن الإرادة وهذا هو 
معنى الإلجاءء ولا يبقى إلّا التسمية» فالفعل إرادي» أي: يسمّى بالإرادي» 
وإِلّا ففي الواقع لا قدرة للعبد عليه أبداً. 

مع أَنّنا نقول بأنَّ العبد قادرٌ على فعله وتركه. لا أنَّ الإرادة لابدٌ من 
وجودها على الفرضء وأنَّ الإرادة علَةٌ تامةٌ للفعل» فكيف يكون الشخص 
قادراً على الفعل؟ وأمًا الاختيار فهو بمعنى: إعمال القدرة» وكون الفعل 
ضروريًاً بإعمال القدرة لا يناني القدرة؛ لأنَّ ذلك من قبيل الضروريّة باعتبار 
المحمول؛ فَإِنَّ الفعل إذا أوجده الإنسان فلا محالة يكون موجوداًء فكونه 
ضروريّاً بالاختيار مؤكّدٌ للاختياريّة» لا منافٍ لما. وأين هذا من الإرادة 
الخارجة عن قدرة المكلّف؟! 

© الثالث: أنَّ الاختيار إن كان فعلاً صادراً عن النفسء فهل هو واجبٌ 
أو ممكن؟ لا شك أنه مكنٌّ. فنتساءل: هل وُجد بغير علَةٍ أو بعلّةِ؟ ووجوده 


1 000101 
اس نوه : 


المقصد الأوّلَ في الأوامر ا ل ل 10 
بدون علَّةٍ غير معقولء إذن فهو موجوةٌ بعل فننقل الكلام إلى العلّة» وهكذا. 

فا هو الفارق بين الاختيار وسائر الأفعال من هذه الجهة؟ بل كم أنَّ 
الأفعال تنتهي إلى الإرادة» وهي تنتهي إلى الإرادة الأزليّة» فيخرج الفعل عن 
القدرة» فكذلك الاختيار. 

وقد تقدّم الجواب عنه بالقول: إن لا أساس له؛ فإنَّ صدور الممكن بلا 
فاعلٍ مستحيلٌ. وأمًا صدوره بعلّةِ بِإِجمَاءِ وضرورة فلا دليل عليه بل النفس 
من جهة قدرتها على الفعل قادرةٌ على أن تفعل أو لا تفعل؛ فإنَّ الدليل قام على 
أنَّ الفعل يحتاج إلى فاعل لا أنه يحتاج إلى علَةِ تبعث بالالجاء والضرورة على 
الوتود. وعليه فإغيال القدرة بحاصل من خلال النفس/مباشر: لا أن النفس 
تلجأ إلى إيجاد هذا الاختيار. 

قا الوجه الرابع: ذكر إِنَّ الاختيار إذا كان هو الملاك في استناد الفعل إلى 
الفاعل؛ وأنَّه إذا لم يكن اختياريًاً م يكن الفعل بالاختيار» فلا يمكن صدوره 
بالإرادة؛ وليست الإرادة علّةَ للفعل؛ والتزمنا بتوسّط الاختيار بينها وبين 
الفعل؛ فلابدٌ من الالتزام في ذلك في الواجب تعالى: بأن يُقال: إِنَّ إرادته تعالى 
ليست عين ذاته» بل لابدَّ في أفعاله من توسّط الاختيار بين الفعل والإرادة» 
فيتصوّر الأفعال باختياره وإرادته؛ إذ لا فارق بين الخالق وغيره من هذه 
الناحية. وإذ كان الأمر كذلكء نسأل: أنَّ اختيار الباري الذي هو فعله هل هو 
عين ذاته أو غير ذاته؟ فإن قلنا: إنَّه عين ذاته» فهو محالٌ؛ لاستحالة أن يكون 
الفعل متّحداً مع الفاعل» وإنَّا الفعل يصدر من الفاعل» والفاعل يصدر منه 
الفعل؛ فلا يُعقل أن يكون أحدهما عين الآخرء وهذا واضحٌ» وعليه فلابدٌ أن 
يكون اختياره تعالى غير الذات. وحيئئذٍ فإمًا أن يكون الاختيار قدياً بقدم 
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الباري أو حادثاً. وعلى كلا التقديرين فحيث إِنَّ الاختيار قائمٌ بالمختار وصفةٌ 
من صفاته» فالاختيار قائم بذاته سبحانه. 

فإذا قلنا: إِنَّه قديٌ» فيلزمنا قول الأشعريء وهو أنَّ هناك صغَةًٌ قديمةً 
معايزة للذات. وإذا قلنا: إل حادة: معنا أنّ الاتسال حا الوادت 
فكيف يمكن أن يتّصف بصفةٍ حادثة؟ بل هذا غير معقولٍ. وعليه فجميع 
تقادير الاختيار غير ممكنة» ولا يمكن الالتزام بها في الباري تعالى. 

وشيخنا المحقّقةكك وإن كان دقيق النظر حادٌ البصر جدًاًء إلا أنّناما كنا 
نظن أن يصدر مثل هذا منه؛ فإنَهُت قد فرض أنَّ هذا فعلٌ صاددٌ من الله 
تعالل» كما يصدر من البشرء كا أفاد في صدر كلامهه ثُمّ ذكر هذه التشقيقات. 
نعم» نحن نلتزم أنه ليس عين الذات؛ لاستحالة اتحاد الفاعل والفعلء وأنَّه 
ليس بقديم؛ فإنَّه يؤدّي إلى القول بتعدّد القدماء» بل هو فعلٌ حادتٌ؛ وقائمٌ 
بالذات قيام الفعل بالفاعل» لا قيام الصفة بالموصوف؛ فإ الإيججاد فعل 
الباري تعالى؛ فَإنّه كل يوم هو في شأنٍ"" وكل يوم بل كل آنِ يصدر منه 
الإيجاد كالأفعال التي تصدر في العالم من الإماتة والإحياء والرزق كحدوث 
الحادث من القديم لا محذور فيها أبداً. وإنَّها المحذور هو أن يكون القديم 
متّصفاً ومعرضاً لأمر حادثء ولا إشكال أن يكون محدثاً لأمر وموجداً له؛ إذ 
الاختيار فعلٌ من أفعاله تعالى. فك أنَّ الإيجاد يصدر منهء فكذلك الاختيار 
يصدر منهه إلّا أنَّ الإيجاد يصدر منه بالاختيار» والاختيار يصدر بنفسه وهذا 
معنى قوله مله فيم| تقدّم: (إِنَّ الله خلق الأشياء بالمشيئة» وخلق المشيئة 


)١(‏ إشارةٌ إلى قوله تعالى: «يَسألهُ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ كَُّ يَوِْ هُوَفي مَأَنِ4 [سورة 
الرحمن» الآية: 19]. 
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بنفسهاه أي: إِنَّ إيجاد الأشياء ليس بالاضطرار والإلجاء والعلّيّة وإنَّها هو 
بالمشيئة والاختيار. أمّا إيجاد المشيئة فبنفسها؛ فإنَّ إعمال القدرة لا يحتاج إلى 
إعمالِ آخر للقدرة» بل هو اختياري بنفسه. فعلى هذا يكون ما ذكرناه هو 
الصحيح. 

ومن غرائب ما صدر منه(" أيضاً - تبعاً لبعض الفلاسفة!"-تفسيره 
قوله مكل : «خلق الله المشيئة بنفسهاء ثمّ خلق الأشياء بالمشيئة»: بأنَّ المراد 
بالمشيئة الوجود المنبسط. والمراد بالأشياء الوجودات المحدودة. 

فلنشر أوَّلاً إلى مراد الفلاسفة فنقول: إِنَّ الفلاسفة المتأحرين”" التزموا 
أن نْ الله سبحانه ما هو واحدٌ بالذات والصفات» كذلك هو واحدٌ بالفعل» 
واستدلُوا عليه ببعض الآيات نحو قوله تعالى: وَمَا أَمْرْنَا إِلذَ وَاحِدَة! 
وظوَما أَمْرُ السَاعَةٍ إلا كدَْح الْبصَرِ4! “. وهذا الكلام مبنيٌ على أصالة الوجود 
التي ذهبوا إليهاء وقالوا بأنَّ الماهيّة أمرٌ اعتباري ينتزع من الحدود, والحدٌ أمرٌ 
عدمي؛ لأنّه عبارةٌ عن تحديد الوجود, أي: مقدار الوجدان والفقدان. أمّا 
العدم فهو عدمٌ فلا يبقى إِلّا الوجودء فإذا قطعنا النظر عن الحدود 


(0 أنظر: الأصفهانيء نهاية الدراية »”٠١ :١‏ المقصد الأوّلء اتحاد الطلب والإرادة. 

() لعلّه إشارةٌ إلى ما أفاده الملا هادي السبزواري في شرح المنظومة 859:١‏ خاتمة 
الكتاب. والفيض الكاشاني» أصول المعارف: .70١‏ بحث وتكميل. 

© أنظر: صدر الدين الشيرازيء المبدأ والمعاد: 2184 الفنّ» المقالة الثالثة» الفصل الثاني» 
والحكمة المتعالية ”: "4 "9 الفنّ الأوّلء الموقف الرابع» الفصل 8. 


(4) سورة القمرء الآية: .0٠١‏ 


(0) سورة النخلء الآية: /الا. 


7" لا ادناب تقزيرات: قي غلم أَصْول الفقفت اجر الناق 


الرحوقة لكترى الاوتعيدا وعدا فيط ل الشارمين ابذا بن الكو 
وهذا الوجود الواحد يعبّر عنه بالوجود المنبسط وبالفيض المقدّس» ويسمّى 
عندهم بالمشيئة الفعليّة. 

ولذا قال255: إنَّ المراد بالمشيكة هنا الوجود المنبسط؛ فإنَّ وجود كل 
شيء بهذا الوجودء ولكن وجود هذا الوجود المنبسط موجودٌ بنفسه. لا 
بوجودٍ آخر. ففسّر المشيئة بغير ما فسّرناه بمعنى: أنَّهِ خلق الله الموجودات 
بالوجود المنبسطء وأمًا الوجود المنبسط فهو موجودٌ بنفسه. 

وهذا التفسير وإن ذكره بعض الفلاسفة أيضاً إلا أنّه أوَلاً: محالفٌ 
لظهور اللفظ؛ فإنَّ إطلاق المشيئة وإرادة الموجود المنبسط مما لا يوافق عليه 
العرف ولا اللغة» وإنَّ) هو اصطلاحٌ محضٌء والروايات لم تكن ناظرةً إلى 
اصطلاحات الفلاسفة» وإنَّا انبعت في بياناتها المفاهيم العرفيّة. 

ثانياً: أنَّ مدلول الرواية ينافي ذلك؛ فَإِنَّ الخلق مذكورٌ في الرواية مرّتين» 
فهاهنا خلقان فكيف يكونان متعلّقين بشيءٍ واحد؟ وإذا فرضنا أنَّ المراد 
بالمشيئة الوجود المنبسطء فلا يكون هنا إلّا خلقٌ واحدٌ ومخلوقٌ واحدٌء فأين 
الخلقان؟! ولكنهدتك أسقط في عبارته (الخلق) الثانية» أي: ذكر الرواية 
هكذا: «خلق الله الأشياء بالمشيّة والمشيّة بنفسها»'". ولكن الرواية صريحةٌ فيا 
نقول» أي: إنَّ كلّ فعل صدر. فإنَّ) صدر باختياره ومشيئته سبحانه وبإعمال 
قدركةه ولكن [غيال القنقرة درق ,لكيه من دول اعاجة إل [ععالى ار 
للقدرة. وهذا الأمر - أي: كون المشيئة غخلوقةً- ظاهر ني كشير من 


)١(‏ أنظر: الأصفهاني» بحوث في.الأصول 8:7, الطلب والإراذة. 
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الروايات'" نحو قولهم ا : «لم يزل عالماً قادرا ثُمّ أرادم”" . 

بقي هنا شيءٌ حاصله: أَنَّهِ يمكن الاستدلال على ما ذكرناه من توسشّط 
الاختيار بين الإرادة والفعل واستشهدنا عليه بالوجدان؛ وفاقاً لظاهر بل 
صريح الروايات والآيات؛ إذ ليس هناك إِلْحاءٌ ولا ضرورةٌ وإنَّ) هو فعل الله 
تعالى؛ فإن شاء فعل» وإن لم يشأ لم يفعل» وكذلك في العباد. 

والدليل عليه: آنا لو التزمنا بالعلَيّة والمعلوليّة وأنَ الشثيء مالم يجب لم 
يوجدء ولازمه أن لا ينعدم شي في العالم أبداً؛ إذ لابدٌ في انعدامه من انعدام 
علّته؛ لاستحالة الانفكاك بينهماء فننقل الكلام إلى العلّة» وهكذا إلى أن يتتهي 
إلى الأوّل. فمعناه أنَّه لا يمكن عدم في الخارجء أي: إنَّه إذا وجد شي 
نستكشف أنَّ علّته التامّة قد تحقّقتء فتنقل الكلام إلى علله؛ إلى أن ننتهي إلى 
الإرادة الذاتيّة التي التزموا أنّا عين الذات» فكيف تتّصف الأشياء بالعدم؟! 

وأيضاً إذا التزمنا أنَّ كل موجودٍ يوجد من باب الاضطرار» فهل يمكن 
أن نفرض أنَّ لهذا العالم مبداً أو لا؟ إذا فرضنا أنه لا مبدأ له - بمعنى: أنَّ هذا 
معلولٌ لعلّةء وعلّته معلولة لعلّةِ وهكذا- فهذا عين التسلسل» فكيف يمكن 
إثبات الصانع؟ وإذا فرضنا للعالم مبدأً مسبوقاً بالعدم - بمعنى: أنَّ سلسلة 
الوجودات تنتهي إلى مبدأ مسبوقٍ بالعدم- فنتساءل: لماذا لا يوجد؛ مع أن 


)١(‏ راجع الروايات الواردة في باب القدرة والإرادة من كتاب التوحيد من بحار الأنوار: 
0 

(؟) الصدوقء التوحيد: 157». باب صفات الذات وصفات الأفعالء المحديث 216 
والمجلسي. بحار الأنوار 5: »١54‏ كتاب التوحيدء أبواب الصفاتء الباب 5» 
الحديث 15. 


1 مدال لاب د؟ قات في عل أصول الفقدت المزء التاق 
العلّة التائّة كانت موجودةٌ؟ وهذا لا جواب له إلا أن يُقال: إِنَّ صدور 
الأفعال منه سبحانه ليس على نحو العلَيّة ولا الاضطرارء بل با مشيئة» فمتتى 
شاء خلق» ومتى لم يشألم يخلق» فتتهي السلسلة؛ وإلّا فلابدٌ من الالتزام 
بالتسلسل وقدم العالى وكلاهما محال. 

ا القول الثالث: وحيث إِنَّ مفسدة القول بالجبر عظيمةٌ» التجأ القائل 
بالتفويض إلى أن يلتزم بالتفويضء وأنَّ الباري لا دخل له في صدور الفعل 
أصلاً وإنَّا تصدر الأفعال من العباد استقلالاً» وهم مفوّضون في ذلك» فإذا 
شاءوا فعلواء وإذا لم يشاءوا لم يفعلوا. 

وأفك عينة :بان هذا القول لبس أن عردة فى الفساد م و الأولةفرة 
الجبر كان مستلزماً لنسبة الظلم إليه تعالى» وذكرنا أنَّه في الحقيقة مستلزمٌ 
لسلب القدرة عنه عر وجل وأنَّ كل شيءٍ يصدر بالضرورة؛ فإنَّ مجرّد 
تسميته بالإرادة لا يحقّق الاختيار. 

إِلّا أن القائل بالتفويض وقع في محذور آخر لعلّه أشدّ من الأوّلء وهو 
أن يكون العبد مستقلاً بالإيجاد. وهذا غير ممكن؛ فِإنَ العبد غير مستقلٌ في 
وجوده ونفسه» فكيف يمكن أن يكون مستقلاً في إيجاده؟ مع أَنَّهِ ربط محش 
وليس له استقلالٌ بوجو فإذا لم يكن مستقلاً بالوجود» فكيف يكون مستقلاً 
بالإيجاد والتصرّف في سلطان الله بغير إرادته؟ 

وبعبارة أخرى: إِنّنا إذا تصوّرنا موجوداً مستقلاً بقاءً وغير محتاج إلى 
الإفاضة؛ بل يكفي في الإفاضة والتأثير الحدوث. كان القول بالتفويض مكناً؛ 
إذ إِنَّ الله تعالى بعد أن خلق العبد كان العبد مستقلاً ومستغنياً عن الله تعالى» 
ولا يحتاج إليه سبحانه» فحينئلٍ يفعل ما يشاء ويحكم مايريد. كسلطاكٍ إزاء 
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سلطانء غاية الأمر أنَّه سلطانٌ خلوقٌ لذلك السلطان. 

وأمّا إذا قلنا بأنَ الإمكان مساوق للاحتياج» والممكن كم أنَّهِ محتاحٌ في 
حدوثه إلى إفاضة الوجودء كذلك هو في بقاءه لا أنَّهِ إذا وجد كان واجباً ثانياً 
وكان مستغنياً عن الإفاضة. فيبطل التفويضء فيتعيّن القول بالأمر بين 
الأمرين, والله الهادي. 

إذن: أنَّ القائلين بالتفويض بعدما رأوا أنَّ الجبر منافٍ للعدلء وأنَّهِ لا 
يمكن الالتزام باستحقاق العقاب في الفعل الصادر بغير اختيار» ذهبوا إلى 
التفويض وتَحفظوا على العدالة» ولكن فاتهم محذورٌ أعظمء وهو أئَّم التزموا 
باستقلال العبيد في أفعاههم, وأنَّ الفعل يصدر منهم مستقلاً من دون استنادٍ 
إلى الله تغال. ولذا عبن عنهم في بعض الروايات”" بأئّهم مجوس هذه الأمّة؛ 
باعتبار نّم اعترفوا بمبدأين: فاعلٍ للخير سمّوه (يزدان) وفاعل للشرٌ سمُوه 
(لفزمق)": والغادلرت بالقريفن تدك الحرش وبل افيد متها لأنَّم 

5 71 4 0 
التزموا بآهةِ كثيرة؛ لأئَّهم ذهبوا إلى أن العبد مستقل في فعله» وليس لإرادة الله 
دخلٌ فيه فيصدر الفعل في عالم الإيجاد عن غير الله تعالى. 

وقلنا: إنَّ هذا محال قطعاً؛ لأنَّ العبد غير مستقلٌ في الوجود» فكيف 
يمكن أن يكون مستقلاً بالإيجاد؟ مع أنه غير مستقلٌ عن الله تعالى في حياته 


() أنظر: القمي. تفسير القمّي 149:١‏ تفسير سورة الأنعام, التوحيد: 7 باب 
القضاء. والقدر والفتنة ...» الحديث 75. والصدوقء الهداية: »٠١‏ باب القضاء 
والقدر والكليني» الكافي :١‏ 2107 باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين. 

فق لاحظ ما أفاده صدر المتأهين في شرح أصول الكافي 4: ١‏ باب جوامع التوحيد» 
الحديث الأوّل» الفصل العشرون. 
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وفي جميع قواه؛ بل هو محتاجٌ إلى الإفاضة في جميع الآنات. 

والوجه ني ذلك: أنَّ الحاجة ليست عارضةً للممكن؛ بل هي أمرٌ ذاقيٌ له 
منتزعةٌ من مقام ذاته؛ فإنَّ الحاجة لو كانت عارضةًٌ عليه؛ فلابدٌ أن يكون في 
حدّ ذاته مستغنياء وهذا خلفٌ. وعدم الاستغناء في الذات عبارةٌ عن الحاجة 
والفقر» فذاته هي الحاجة والفقر والاحتياج إلى الوجود. فإذا كان الممكن 
محتاجاً في ذاته» لا يفرّق ا حال في ذلك بين الحدوث والبقاء؛ لأنَّ ما كان محتاجاً 
في صدوره؛ فكذلك هو محتاج في بقائه» وإذا انقطعت الإفاضة انعدم بنفسه 
من دون حاجةٍ إلى إعدام. 

ونظير حال الممكن بالنسبة إلى الفيض الإلمي حال النور بالنسبة إلى 
الشمس وحال الصور النفسائيّة إلى النفس؛ فإِنَّ وجود الصور النفسائيّة 
حدوثاً وبقاءً منوقّفٌ على إفاضة النفس والتفاتهاء وكذلك النور مستمدٌ من 
الشمسء فبمجرّد الاتقطاع ينعدم النور بنفسه من دون حاجة إلى إعدامه. فإذا 
كان الشيء في ذاته متقوّماً بالغير ومرتبطاً به» فكيف يكون مستقلاً في البقاء؟ 
فكا أنه ليس مستقلاً في الحدوث, كذلك هو ليس مستقلاً في البقاء» بل هو 
محتاجٌ أزلاً وأبداً. 

اها القول الرابع: وإذا كان كذلك فلا يمكن فرض كونه مستقلاً في 
الإيجاد؛ إذ لا استقلال له في الوجود» فيبطل مذهب التفويضء ولابدَّ من . 
الالتزام بالأمر بين الأمرين أو ال منزلة بين المنزلتين» كما ورد في الروايات”". 


)00 راجع الأحاديث الواردة في باب نفي الظلم والمجور عنه تعالى وإيطال الجير 
والتفويض وإثبات الأمر بين الأمرين من كتاب العدل والمعاد من بحار الأنوار 4: 21 
وغيره. 


مهدا ليه ما 
معد مر" 2 
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وليس معنى المنزلة بين المدزلتين: أنَّ الفعل مستندٌ إلى الله تعالى وإلى 
العبد بالاشتراك؛ فَإِنَّ هذا أيضاً محالٌ» بل مفاده أنَّ هاتين النسبتين كلتيههما 
حقيقتان بلا مجاز؛ فإنَّ الفعل صادرٌ من العبد ومنتسبٌ إليه حقيقةٌ وفي حال 
انتسابه إلى العبد يتدسب إلى الله سبحانه أيضاً حقيقةً» فيصحٌ أن يُقال: إِنَّ 
الفعل صدر بمشيئة العبد وإنِّه صادرٌ بمشيئة الله تعالى لأنَّ كلها النسبتين 
حقيقيّةٌ. ومبذا البيان نتحفّظ على كلا الأمرين معاء أي: نتحقّظ على سلطان 
الله أنه ليس في العالم سلطانٌ غيره» ولاايمكن أن يصدر الفعل من دون 
مشيئته» كما لا نلتزم بها النزم به مجوس هذه الأمّة من استقلال العبد في 
الإيجاد. وبهذا يستحقٌ العقاب؛ لأنَّ الفعل صدر من العبد بمشيثته واختياره 
حقيقةً. هذا هو معنى المنزلة بين المنزلتين. 1 

والحاصل: أنَّ كلتا النسبتين حقيقةٌ من دون مجاز. فإذا قلنا: إنَّ الفعل 
صدر بمشيئة الله كان حقيقةً» نظير ما حكاه مولانا سيّد الشهداءماظلةِ عن 
رسول اللمتتاقه أنه قال له في المنام: ديا حُسَيْنُ ار فَإِنَّ الله قد شَاءَ أَنْ يَوَاكَ 
قَتِيلة”"؟ فإنَّ الفعل لولا مشيئة الله تعالى لم يقع» كا أنَّ الفعل صدر من :العبده 
من دون منافاةٍ بين النسبتين والاستنادين وما تَشَاءُونَ إِلذَأَنْ يَمَاءَ اللّه74". 
فبغير مشيئته لا تتحقّق مشيئةٌ في الخارج؛ فإنّه لاد للمشيئة أن تنتهي إلى 
المشيئة الإهيّة؛ فإنَّ العبد لا استقلال له في الإيجاد والفيضء ومع ذلك يصدر 


)١(‏ السيد ابن طاووسء اللهوف على قتلى الطفوف: 55» المسلك الأوّل» والمجلسي» 
بحار الأنوار 5 5: 774 أبواب ما يختصٌ بتاريخ الحسين بن علي صلوات الله عليهماء 
الباب /الا. 
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7 ...0 تقريرات في علم أأصول الفقه- الجزء الثاني 


الفعل منه باختياره من دون أن يكون مجبوراً على ما يصدره من أفعال ومن 
دون أن يكون صادراً من الله تعالى مباشرةٌ ى) ادّعى الأشعريء ومن دون أن 
ترجع علّته إلى الإرادة الإلهيّة. بل الأمر بين ذلك؛ بمعنى: أنَّ الأفعال تصدر 
من العبد بالاختياره ومع ذلك فهي مستندةٌ إلى الله تعالى» وهذا هوالمراد 
بالأمر بين الأمرين والمنزلة بين المنزلتين. 

وقد ذكرنا في الدورتين السابقتين توضيحاً لذلك ومثالاً يظهر منه بيان 
ما قرّرناه وندّعيه من الأمر بين الأمرين. 

قلنا: لنفترض أنَّ إنساناً يده مرتعشةٌ ولا اختيار له في صدور 
الارتعاش منه وعدمه» وقد وضع في مكانٍ لا يمكن أن يتحرّك فيه. وقد 
فرضنا أنَّ إلى جانبه رجلاً آخر, فإذا فرضنا أنَا شددنا سكيناً بيد المرتعش» 
وكانت اليد ترتعش وتتحرّكء فإذا شددنا السكين بها فستصيب الرجل الآخر 
ويقتله» أفهل يمكن أن يستند هذا إلى المرتعشة يده؛ فيُقال: إِنَّه قتله باختياره؟ 
وهذا بالضرورة متعذَّرٌ؛ لأنَّ المفروض أنَّ الفعل ليس باختياره: لا الارتعاش 
ولا إصابة السكين للرجل ولا قطعه لأعضائه ولا موت الرجل. وهذا هو 
الذي التزم به الجبريء أي: التزم بصدور الأفعال من العبيد, ولا دخل 
لاختيار العبد بها أصلًء بل الفعل ينتهي بعلّله إلى الإرادة الأزليّة. 

وأمّا إذا أعطينا سكّيناً لشخص.ء وكان هذا الشخص متصرّفاً باختياره 
ومشيئته» ولكدّنا نعلم الديرب احا ذا الك وق فسن أعطيعاء 
السكّين» ولولا ذلك لما قتلهء إلا أنّ معطي السكّين لا دخل له في صدور 
الفعل؛ فإنّه أعطاه السكين فقط وأقدره على الفعل» وكان أجنبيّاً بعد ذلك عن 
العمل. فهل يمكن أن يُقال: إنَّ معطي السكّين هو الذي قتله؟! مع أنَّ المعطى 
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له السكّين مفوّضٌ له العمل» وقد صدر منه بالاختيار» فهو فاعلٌ بالاختيار 
والاستقلال بالنسبة إلى المعطي. ولو فرضنا أن المعطي يرى صدور هذا العمل 
من المعطى له ويمكنه أن يمنعه» كما لو كان لديه بندقيّةٌ وهدّده بها من بعيدء 
إلا أن مفوّضٌ إليه» لم يستند الفعل إلى المعطي إِلّا على نحو الاعداد» وهذا هو 
التفويض. 

وهاهنا قسمٌ ثالث. وهو صدور الفعل مستنداً إلى كلا الشخصينء كما 
إذا كانت يده مشلولةً لايمكن لصاحبها تحريكها إِلّا بإيصال القوّة 
الكهربائية» ومعه يمكن له تحريكهاء وفرضنا أنَّ طبيباً أو غيره أوصل القوّة 
الكهربائيّة إلى يده» وكان دائماً يفيض هذه القوّة ويوصلها آناً فآناً إلى يده؛ 
ورأى الطبيب أنَّ اللشلول بعد أن تمكن من الحركة قد يأخذ السكين ويقتل بها 
شخصاً آخرء وهو يعطيه القوّة. 

فهاهنا كلتا النسبتين صحيحةٌ» أعني: أنَّ القاتل هو المشلول؛ لأنّهِ قتتل 
باختياره وإعمال قدرته» فيصحٌ عقابه» فيُقال له: (لاذا قتلت زيداً؟) ولا يمكنه 
أن يجيب بأنَّ الطبيب هو الذي قتله؛ لأنّه هو الذي أقدرني على هذه القرّة؛ 
وذلك لأنَّ الإقدار على القتل لا يلازم القتل» وإنَّها قئله باختياره. وبالنظر 
الآخر نقول: إِنَّ القتل صدر بمشيئة الطبيب؛ فإنَّه هو الذي كان يفيض القرّة 
آنا فآناً؛ إذ لولا هذا الفيض لا تمكّن المريض من العمل» فهو الذي شاء ذلك» 
وهو مفيض الإقدار حدوثاً وبقاء» فالفعل صدر بمشيئته وإرادته» فيص 
انتسابه إليه حقيقة» لا بمعنى المشاركة: بأن اجتمعا فأوجداء بل بمعنى: أن 
النسبة إلى الفاعل حقيقيّةٌ؛ إن هو الذي أوجد الفعل باختياره حقيقةً. 

والوجه فيه: أنَّ الإقدار غير ملازم للقتل خارجاً؛ فإنَّهِ كما يمكن أن 
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يصرف القدرة في القتل» يمكنه أن يصرفها في عمل حسنء فاستناد القتل إلى 
الفاصل قيفي من دون عنارة وتجاز. كي أنه عين الوقت نصح هذه النسبة 
وإلى الطبيب وإلى غيره؛ باعتبار أنه يعطي القوّة للمريض آنا فآناً حتّى آن 
صدور الفعل» فالإقدار على الفعل منتسبٌ إليه. وهذا هو الآمر بين الأمرين. 

والمّعى هو: أنَّ أفعال العبيد كلّها من هذا القبيل؛ باعتبار أنا تتصدر 
منهم فهي منتسبةٌ إليهم» فهم الفاعلون حقيقةٌ قَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ َاءَ 
فَلْيَكْفْنْ4'". فالعبد ليس مجبوراً على عمل» فله أن يشكرء وله أن يكفرء والله 
تعالى قد هداه السبيل إِمّا شاكراً وإمّا كفورة”"» وهو مختارٌ في كلا الفعلين. 
وحيث إِنَّه غير مستقلٌ في العمل؛ لأنا قلنا: إنَّ الممكن لا يستقل عن الواجب 
آنا من الآنات» فإفاضة الوجود دائياً منه سبحانه بالنسبة إلى حياة العبد 
وقدرته وسمعه وبصره وحركاته وسائر قواهء فهو يفيض آنا فآناً حتّى آن 
صدور الفعل منه» فهذا الفعل منه سبحانه؛ لأنَّهِ هو الذي أقدره على العمل 
وأعطاه جميع الإمكانيّات التي يتوقّف عليها صدور هذا الفعل منه. ولذا صحح 
أن يُقال: إِنَّ الله شاء هذا العمل» لا باعتبار أنَّ العمل صدر منه سبحانه؛ أو 
أجبر العبد عليه» ولا باعتبار انتهاء الفعل إلى المشيئة الإلهيّة» ولكن صدوره 
منه لأنَّ العبد غير قادرٍ على الإيجاد؛ لأنِّ غير قادر على الوجود. 

إذ نتحمّظ على سلطانه» فليس هنا فاعلٌ استقلالاً في قباله سبحانه» 
ونتحفّظ على عدله؛ لأنَّ الفعل لا يكون بأمر خارج عن الاختيار. وهذا هو ما 
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استفدناه من كلمات أثمّة المحدى (عليهم الصلاة والسلام)» وهذا مما اختص به 
مذهب الشيعة» وهو الموافق للواقع؛ لأنّه يتحفُظ على كلا الجهتين: سلطان الله 
وعدله. 

ومهذا البيان ثبت الأمر بين الأمرين والمنزلة بين المنزلتين. 

نعم هاهنا شي وهو أنَّ الاستناد العرفي غير البرهاني. أمّا الاستدلال 
البرهاني فهو أنَّ جميع الحسنات والسيّئات لا يفرّق بينها في صدور كل فعل 
جا هادن) ليون حو الاسفاد إل عيذ بهار أو الفعل فيو يليان 
وجهة الاستناد إلى الله تعالى؛ باعتبار أنَّه يفيض الوجود آنا فآنأء فبحسب الدّقة 
لافرق في ذلك. 

ولكن بحسب الاستناد العرفي لو فرض أنَّ العبد عمل عملاً صالحاً 
جاز أن يُقال: إِنَّ لله تعالى أولى هذه الحسنة من العبد نفسه؛ لأنَّ مبادئ العقل 
كلّها من إيجاده سبحانه» وليس للعبد إلّا آنه أعمل اختيارة في الفعلء وإلّا 
فقواه وحياته من الله سبحانه» وجميع مقدّمات الفعل بيد الله سبحانه» وليس 
وجهة الانتساب إلى العبد من جهة إعمال الاختيار. ولذا يصحٌ أن يُقال: إِنَّ 
الله أولى بالحسنة من العبدء ومن هنا ورد في بعض كلمات بعض الأكابر أَنَّهِ لا 
يمكن أن يتم الشكر على نعم الله أبداً؛ للزوم التسلسل؛ فِإِنَّ الشكر أيضاً 
بإقدار الله تعالى وتوفيقه» فيحتاج إلى شك رآخر إلى ما لا ينتهي إلى حدٌ. 

وأمَا لو فرضنا أنَّ العبد شقي وصرف هذه القوى والمبادئ بالمعصية» 
فهو أولى بمعصيته؛ فإنّه تعالى لم يجبره على العمل» فيصم أن يُقال: إِنَّه أولى 
بالمعصية؛ فإنَّ المعصية لم تصدر منه جبراً» بل باختياره» والله تعالى أعطاه القرّة 
على الفعل ووقر له المبادئ» فلماذا صرفها في القبيح, ولم يصرفها في الفعل 


1" + تقويرات في علم أأصول الفقه- الحزء الثاني 
الحسن؟ ومن هنا ورد عن الله تعالى فيا حكاه مولانا أبو الحسن الرضاءظ 
عنه: «أنا أولى بحسناتك منك» وأنت أولى بسيّئاتك متي)'". وهذا البيان تامٌ 
بحسب الواقع الخارجي, أعني: أن يسند الحسنات إلى الله سبحانه؛ فإنَّه أولى 
بها من العبد» وأن يسند السيّئات إلى العبد ويُقال: هو أولى بها فإِنّه تعالى لم 
يجبره على السيّئة» بل قد صرف قوّته فيها باختياره. 

ُمَ إن ذلك مجرّد إسنادٍ في الكلام, وإلّا فبالدّقة لا فرق بين الحسنة 
والسيئة في أنَّ كل فعلٍ يصدر باختيار العبد حقيقةٌ وبمشيئة الله حقيقةٌ» وهذا 
هو الأمر بين الأمرين. 

وبذلك نختم الكلام في هذه المسألة» وله الحمد أوّلاً وآخراً. 
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الفصل الثاني: في صيغة الأمر ونحوها 

ويقع الكلام في الصيغة في جهاتٍ: 
الجهيّ الأولى: معاني صببغت الأمر 

ربها ذكروا معاني متعدّدةٌ للصيغة وقالوا: إِنََّا قد تُستعمل في مقام 
الطلب أو الاستهزاء أو التهديد أو التعجيز'". فهل المستعمل في نحو هذه 
الموارد متعدّدٌ أو واحدٌ؟ 

المعروف بينهم: أنَّ الصيغة تُستعمل في معانٍ متعدّدقه وأنَّ المستعمل فيه 
متعدّدٌ. ولكن صاحب «الكفاية»”” أنكر ذلكء وادّعى أنَّ المستعمل فيه أمدٌ 
واحدّ وهو إنشاء الطلب. غاية الأمر أنَّ الدواعي تختلف» فقد يكون إنشاء 
الطلب بداعي الطلب الحقيقي» وقد يكون بداعي السخرية» وقد يكون 
بداعي الاستهزاء والتعجيز وغيره ما ذكروه» فالاختلاف ني الدواعي دون 
المستعمل فبه. وغاية مايمكن أن يُقال هو: أنَّ الصيغة موضوعةٌ لإنشاء 
الطلب فيما إذا كان الداعي هو الطلب الحقيقي» ولازم ذلك الالتزام بالمجاز 
00 أنظر: محمد تقي الاصفهاني» هداية المسترشدين: 178» المقصد الثاني» المطلب الثاني» 

البحث الأوّلء المقام الثالث» والطباطبائي؛ مفاتيح الأصول: ٠1١١‏ القول في بيان 


صيغة افعل و ما في معناها. 
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المبحث الأوّل. 


1 اسمن نامرد ...لب ...ده اتقويرات في علم أصؤل الفقه- الجر الثاني 
فيها إذا كان الداعي غير الطلب الحقيقي. فصاحب «الكفاية»'" يقول: إِنَّهِ قد 
يكون الموضوع له حصّةٌ خاصّةً من الطلب» وهو الذي يكون الداعي إليه 
الطلب الحقيقي. وأمًا إذا استعملت الصيغة في إنشاء الطلب بغير هذا 
الداعي. فَإنّه وإن كان المستعمل فيه واحداً إِلّا أنَّ داعي الطلب الحقيقي غير 
موجودء فيكون فاقداً للقيد» فيكون مجازاً. وأمًا أنَّ المستعمل فيه واحدٌ فغير 
قابل للإنكار. 

١‏ وبعد ذلك ترقى وذكر بأنَ هذا يرد في الصيغ الإنشائيّة: كالاستفهام؛ 
فإِنَ الاستفهام يُستعمل في إنشاء طلب الفهمء فقد يكون الداعي هو طلب 
الفهم واقعا كما إذا كان المتكلّم جاهلاً وأراد الاستعلام؛ وقد يكون الداعي 
أمراً آخر من إنكار وغيره» فالاختلاف في الداعي أو المستعمل فيه. 

وذكر أنه لا موجب لدعوى أنَّ المستعمل فيه في الاستفهامات الواردة 
في القرآن وغيره من كلام الله تعالى غير المستعمل فيه الاستفهام إذا وقع في 
كلام شخص آخرء بل المستعمل فيه أمرٌ واحدٌ» وهو طلب الفهم إنشاءً وهو 
غير مستحيلٍ فيه سبحانه. وإِنَّم) المستحيل لله هو الطلب الحقيقي للفهم الذي 
لازمه نسبة الجهل إليه تعالى وافتقاره إلى الاستفهام. 

ثم بناءٌ على ما ذكره المشهور من أنَّ الإنشاء إيجاد المعنى باللفظء وأنَّ في 
قولنا: (هل جاء زيدٌ؟) يوجد فردٌ من طلب الفهم, وفي قولنا: (اضرب) 
يوجد فردٌ من طلب الضرب. وأنَّ الإنشاء موضوعٌ لإيجاد معنىّ وجوداً 
لفظياًء وهو نحوٌ من الوجود. فا ذكره وجيهٌ لا بأس بالالتزام به أعني: أنَّ 
المستعمل فيه أمرٌ واحدٌّ والاختلاف في الدواعي. 
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وأمًا بناءً على ما ذكرناه فقد تقدّم استحالة إيجاد المعنى في اللفظ» كا 
تقدّم في الفرق بين الجمل الخبريّة والإنشائيّة» وأنَّ الإنشاء إنَّ) هو أمرٌ نفساني 
ليس له واقمٌ إلا النفس في مقابل الحكاية» والجمل الخبريّة مدلوها أمرٌ نفساني 
ناظرٌ إلى الخارج تارة يكون مطابقاً للواقع وأأخرى يكون غالفاً له وبهذا 
تختلف الجملتان الإنشائيّة والخبريّة وعليه فإيجاد المعنى باللفظ لا نتعقّل له 
وعلى هذا فصيغة افعل أو غيرها إذا كان الداعي إلى استعمالما هو الأمر 
النفسي» أي: اعتبار شيء على ذمّة المخاطب وإبراز هذا الاعتبار بمبرزء 
فالصيغة بنفسها تكون مصداقاً للطلب. وقد قلنا: إنَّ الطلب بمعنى التصدّي 
إلى ما تعلّقت به الإرادة» فإذا تعلّقت الإرادة بفعل الغيرء فيتصدّى لوجوده» 
وبا أنَّه غير اختياري له. وإِنّا هو باختيار الغير» فيبعثه نحوه ويبرز اعتباره 
بمثل هذه الصيغة» فيكون طلبأء أي: تصدّياً إلى ما تعلّق به الشوق» فالصيغة 
مصداقٌ للطلب. لا إنشاءٌ له؛ فإنَّ الطلب غير قابل للإنشاء. 
وتاك استهملت الضبيغة في مقام التهديد والاستهزاء قا هو موجرة في 
النفس هو أمرٌ آخر غير اعتبار المادّة في ذمّة المخاطب» بل قصد تهديد هذا 
الشخص أو السخرية أو الاستهزاء به ومن جهة وجود هذا الأمر في النفس 
يقول: (افعل)» (اضرب). (صِلّ) استهزاءً» فيكون المبرز أمراًآخر غير الأمر الأوّل. 
والوجه فيه: أنَّ المبرز في الأمر الأوّل كان هو الاعتبار النفسي» والمبرز 
هنا هو التهديد أو السخرية أو التعجيز فتكون هذه الصيغة مصداقاً للتهديد 
أي: يهدّده بنفس هذا الكلام» ىا تكون مصداقاً للتعجيزء أي: يظهر عجزه 


بنفس هذا الكلام. 


1 سا مااي .بل تقرورات غلم أضولالفقه- اتقرء التاق 

فهذا مصداقٌ للتهديد لا للطلب؛ فكيف يمكن أن يُقال: إنَّ المستعمل 
فيه أمرٌّ واحدٌ؟! بل المستعمل فيه أمرّ متعدّدٌ لا محالة؛ فإِنَ المبرز في أحدهما 
شي والمبرز في الآخر شيءٌ آخر وإن كان المبرز صورةً واحدة. 

إذن لا مناص من الالتزام بأنّ المعاني متعدّدةٌ لا بمعنى: أنَّ الصيغة 
استّعملت في التهديد» كى) ذهب إليه المشهوره بل استُعملت الصيغة في إبراز 
قصد التهديد. وكانت مصداقاً للتهديد. كا في الطلب بعينه حين تكون إبرازاً 
لقصد جعل المادّة على ذمّة المخاطب ومصداقاً له» فالمعاني إذن متعدّدةٌ. ولكن 
لا ينبغي الشكٌ في أنه متى مالم تقم قرينةٌ تدل على أنَّ الداعي أمرٌ آخر: 
كالتهديد أو التعجيز أو غيره» فمقتضى الظهور العرفي أنَّ الصيغة أتى با من 
جهة اعتبار المادّة على ذمّة المخاطبء وبذلك يكون هو المعنى الحقيقي» 
والاستعمال في غيره مجازاً. 
الجهة الثانيت: في كون الصيغ3 حقيقت في الوجوب أوالندب 

لا ينبغي الشك في أنَّ الصيغة المستعملة في مقام الطلب والتي تكون مصداقاً 
للطلبء تنقسم إلى قسمين: فقد يكون الطلب على نحو الحتم والإلزام؛ بحيث لو 
خالف المكلف ولم يمتثل» استحقٌّ العقابء إذا كان الأمر صادراً من يجب 
امتثال أوامره. وقد لا يكون الطلب كذلكء بل يكون الخيار باقياً بعد الأمر. 
فله أن يمتشل وأن لا يمتشل. ولذا يُعبّْر عن الأمر بالوجوب والآخر 
بالاستحباب» أي: هو مأمورٌ به لا على حدٌ الإلزام والحتم» بل يجوز تركه. 

فوقع الكلام في أنَّ صيغة الأمر هل هي موضوعةٌ للقسم الأوّلء أي: 
الوجوبء فيكون استعالها في الاستحباب مجازاً وبحاجة إلى قرينة» أو أنَّا 
موضوعةٌ للاستحباب واستعمالها في موارد الحتم والوجوب بحاجة إلى قرينةٍ» 
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أو أئَّا موضوعةٌ على وجه الاشتراك بين الاستحباب والوجوب فإذا استُعمل 
اللفظ بلا قرينقء فلابدٌ من التوقّفء كما إذا أستعملت الألفاظ المشتركة بلا 
قرينةٍ» أو أئا موضوعةٌ للجامع بين الوجوب والاستحباب» فتكون 
عضرطة الإلزامومضها جلعاة ريكوة كل منها غوف را إلى 
قرينق ومع عدمها يتمسّك بالأصل العمل بالنسبة إلى الشكٌ في الوجوب؟ 
هذه هي الاحتمالات في المسألة. 

اختار صاحب «الكفاية)"" أنَّهِ موضوعٌ للوجوب. واستدلٌ عليه 
بالتبادر؛ إذ لو أطلقت الصيغة ولم تكن مصحوبة بقرينةٍ على الاستحباب من 
داخخلٍ أو خارج؛ فإنْه يتبادر منها الوجوبء فهي حقيقة في الوجوبء والندب 
بحاجة إلى قرينة. 

ويؤيّد التبادر: أنَّ سيرة العقلاء قائمةٌ على صحّة مؤاخذة حالف أمر 
المولى مع عدم القرينة على الاستحباب» فليس له أن يعتذر باحتمال 
الاستحباب. ولو كانت الصيغة موضوعة للندب أو مشتركة بين الندب 
والوجوب أو موضوعةٌ للقدر الجامع بينهماء لصح هذا الاعتذار؛ فإِنَ 
الوجوب إذا لم تدلٌ عليه قرينةٌ واللفظ غير دالٌ عليه؛ لأنّهِ موضوعٌ 
للاستحباب أو للجامع أو كان مشتركاً مجملاً فكيف يصمٌ عقاب الشخص 
إذا خالف أمر مولاه. مع أن العقاب بلا بيانٍ قبيحٌ؟ فصحّة عقاب العقلاء 
وذمّهم للمخالف يؤكد أنََّا موضوعة للوجوبء فتكون سائر الاحتالات 
الأخرى ساقطة. 


() أنظر: الآخوند الخراسانيء كفاية الأصول: 2٠١‏ المقصد الأوّلء الفصل الأوّل» 
المبحث الثاني. 


شبكة ومنتديات جايع الا 





1 مادم ااا اوداز لا اد اتقريراك فى غلم صل الفقه- لجز الغائن: 

نم أشكل على نفسه: بِأنَّه كيف يمكن أن يُقال: إِنَّ امتبادر من الصيغة 
هو الوجوب مع أنَّ استعمال الصيغة في الندب شائعٌ فيكون من قبيل المجاز 
المشهورء فيكون أرجح؟ 

وأجاب عن ذلك: بالمنع صغرىّ وكبريّ أما منع الصغرى فبإنكار أنَّ 
استعمال الصيغة في موارد الاستحباب أكثر من استعماها في موارد الوجوب. 
وأمّا منع الكبرى فَإنَّه على تقدير كون استعملها في الاستحباب أكثر من 
الوجوبء لا بأس بذلك إذا كان مع القرينة؛ فإِنْ الاستعمال المجازي مع 
القرينة وإن كثر لا يمنع عن الحمل على المعنى الحقيقي إذا لم يكن اللفظ 
مصحوبا بالقرينة. 

ونظير ذلك العمومات والمخصّصات؛ فإنَّ العموم كثيراً ما استُعمل في 
الخصوص حتَّى قيل: ما من عام إِلّا وقد خصٌ»ء ومع ذلك يحمل اللفظ على 
العموم إذا ورد جرّداً عن اممخصّص: فَإِنَ كثرة الاستعمال في الخصوص لا تمنع 
الحمل على العموم عند عدم القرينة”". 

أمّا ما أفاده من التبادر فهو مما لا ينبغي الشكٌ فيه؛ كم أن العقلاء 
يعاقبون ويذمّون من خالف أمر المولى. إلا أنه م يثبت أنَّ هذا لأجل الوضعء 
وأنَّ الصيغة موضوعةٌ للوجوب حتّى إذا استُعملت في الندب كانت مجازاً. بل 
نقول: إِنّهِ يمكن استفادة الوجوب بحكم العقل؛ فلم يثبت أنَّ التبادر من 
الدلالة الوضعيّة» والتبادر إِنَّا يكون دليلاً على الحقيقة إذا علمنا أنَّهِ مستندٌ إلى 
نفس اللفظ وحاقّه. وني المقام لم يثبت ذلك؛ لاحتمال بل لتعسيّن أنَّ الوجوب 


)١(‏ أنظر: الآخوند الخراسانيء كفاية الأصول: ٠١‏ المقصد الأوّلء الفصل الأوّل» 
المبحث الثاني. 





المقصد الأوّل في الأوامر م ا ا 
مستفادٌ من حكم العقل وبقانون المولويّة والعبوديّة» وهو أجنبيٌ عن اللفظ. 

إذن لم يثبت أنَّ الصيغة موضوعةٌ للوجوب أو غيره؛ فإنَّهِ وإن كان 
استعماها في الوجوب صحيحاً إلّا أن الدلالة ليست وضعيَّةٌ لبتقال: إنّا 
موضوعةٌ للوجوب. 

وأا إنكارهة# الصغرى - من حيث إِنَّ الأمر في موارد الوجوب 
أكثر من الأمر في موارد الاستحباب- فإنَّ هذا لم يثبت» بل الظاهر أَنّهِ ليس 
كذلك؛ فإنّه ما من واجب من الصلاة والصوم والحج وغيره» إِلّا وهو مقرونٌ 
بأضعاف أضعافه من المستحبّات» بالإضافة إلى سائر المستحبّات الأجنبيّة عن 
الواجبات. فالظاهر أنَّ استعمال الصيغة في الاستحباب أكثر. 

وأمًا منع الكبرى فالصحيح ما ذكره؛ أي: إِنَّ اللفظ إذا كان له معنىّ 
حقيقي ومعنىّ مجازيء وفرضنا أنه استُعمل في المعنى المجازي مع القرينة أكثر 
من استعماله في الحقيقي؛ فإن استُعمل بلا قرينةٍ في مورهٍ مل على المعنى 
الحقيقي؛ وكثرة الاستعمال في المعنى المجازي مع القرينة لا تمنع من التوقف 
على حمله على الحقيقي عند عدم القرينة. 

إلا أن تنظيره بالعام والخاصٌ غير صحيح؛ فإنا قلنا في ذلك المبحث: إِنَّ 
التقييد لا يوجب المجاز ونا هو تقييدٌ في لمتعلّق» كما ذهب إليهة#» بل هو 
الصحيح؛ إذ إنَّ العام يُستعمل في معناه الحقيقي دائياً. وبيان ذلك: أنَّ (إلّا) في 
قولنا: (أكرم كل عام إِلّا الفساق) لا تدلّ على أنَّ (كل) استُعملت في غير ما 
وضع له غاية الأمر يدل على أنَّ مدخوله ليس طبيعة العالم على إطلاقه بل 
المقيّد بأن لا يكون فاسقاًء فالتنظير في غير محلّه. 

فتحصّل: أنَّهِ م يدلٌ دليلٌ على أنَّ الصيغة موضوعةٌ للوجوب؛ بحيث 


7 مع م !ومن تقزيرات :ل كلم أضؤل الننهب انر النان 


لو استُعمل في الاستحباب كان مجازأء بل نرى أنَّ الاستعمال في جميع المواره 
من الواجبات والمستحبّات من سنخ واحددء فلا موجب للالتزام بأنَّ 
الامطيال: في اتندهبا حقيقي وق الآخر عنازي. 

وأفاد بعضهم”": أنَّ دلالة الصيغة على الوجوب من جهة إطلاقها 
وجريان مقدّمات الحكمة؛ فإنَّ اللفظ يدل على تعلّق الإرادة بمتعلّق الأمر لا 
محالة» وأنّ المادة» أي: ما تعلّقت به الهيئة» مطلوبةٌ للآمر لا محالة. وحيث إِنَّ 
الإرادة على قسمين: إرادةٍ قويّةِ ينشأ منها الوجوبء وإرادة ضعيفةٍ ينشأ منها 
الاستحبابء فالإرادة القويّة هي صرف الإرادة ولا يشوبها شيءٌ غيرها. وأمّا 
الضعيفة فهي مقيّدَةٌ ومتقوّمةٌ بالضعف. فإذا كان المتكلّم في مقام البيان وأبرز 
إرادته باللفظ ولم ينصب قرينةً على تعيين الإرادة» لزم أن يحمل على الإرادة 
القويّة؛ فنا لا تزيد على الإرادة بشىء» بل هي صرف الإرادة» فيتعيّن الوجوب. 

إلا أنَّ هذا البيان محدوشٌ من وجوه: 

8 الأوّل: أنَّ مدلول الصيغة ليس هو الإرادة؛ فإِنَّ الورجوب 
والاستحباب من الأحكام المجعولة؛ والإرادة صفةٌ نفسانيّةٌ غير مجعولة» 
وسبق أن قلنا في بحث الطلب والإرادة: إنَّ الإرادة من الصفات النفسيّة لا 
الأفعال النفسيّة» فمدلول الأمر ليس هو الإرادة. نعم الإرادة متحقّقةٌ في 
بعض الموارد» كما في أوامر المولى العرفية؛ فإنَ المولى العرفي لا يوجب شيا إلّا 
إذا كان متعلّق الأمر ما تعلّق به شوقه» وحيئئلٍ فقد يكون الشوق مؤكّداًء وقد 
لا يكون. إِلّا أنَّ هذا ليس من لوازم الأمر والنهي: فإِئَّما فعلان اختياريّان 


)١(‏ أنظر: العراقي؛ بدائع الأفكار: 717 المبحث الثاني في بيان دلالة صيغة الأمر على 


الوجوب. 
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م ع روا بكار لمعك «ريار الالرن 


لاف ر لامعاب ها ناك رض لاقن ومين رالا يا بابي هو 
اليا و نتعاية البافدة برتقن العيد الا إل اناده فون 0 
ع عَنْ الْعَالييَ4؟". . نعم» في الموالي العرفيّة الإرادة ثابتةٌ؛ لأنَّ متعلّق أمره مشتا 
إليه» وحيث إِنَّ الفعل فعل غيره كان له أن يأمر به. 

فمدلول الأمر ليس هو الإرادة أصلاً حبتّى يُقال: إِنَّ اللفظ تحمل على 
الإرادة القويّة؛ لأئّا لا تزيد على الإرادة بشيع» ولكن الإرادة الضعيفة إرادةٌ 
وغير إرادةٍ» أي: إََِّا مشوبةٌ بالضعف. بل ليس مدلول الأمرهو الإرادة 
أصلاًء بل شيءٌ من سنخ الأفعال؛ على ما ذكرناه آنفاً من أنه اعتبارٌ نفسي يبرز 
بمبرز في الخارج وإن اختار المشهور أنّه حكمٌ ينشأ من الطلب؛ فهو على أيّ 
حالٍ من قبيل الأفعال لا من قبيل الصفات النفسانيّة. 

ها الثاني: أنَّ الإرادة القويّة أو الضعيفة با أنََا مر ممكرٌ فهي محدودةٌ 
بحدَّ» وصرف الإرادة لا معنى له. بل الإرادة محدودةٌ بحدّ لا محالة: إِمّا حدّ 
القرّة وإمَا حدّ الضعفء وصرف الإرادة لا بوت له في الخارج؛ ؛فإِنَ الممكن 
لابدٌ أن يكون محدوداً بحدٌ وعليه كان كل من الإرادنين القويّة والضعيفة 
محدودتين. فإذا كان مدلول الأمر هو الإرادق فكل متها يجتاج إلى القيد» وا 
أنَّ الضعيف مقيّدٌ بالضعفء فكذلك القوي مقيّدٌ بالقوّة. فإذا أطلق اللفظ ولم 
يكن هنا قرينةٌ فلابدٌ من التوقّف؛ لأنَا لا نعلم أنَّ إرادة المولى ضعيفةٌ أو قويةٌ. 
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1 مامساة ال ل ل 0.:. .د.ء تقيرات فى علم أصول الفقه- الجيزة الث 
وعليه فليست الإرادة القويّة والضعيفة من قبيل المطلق والمقيّد بل كلاهما 
مقيّدٌ؛ فإنَ الإرادة المطلقة غير المقيّدة لا وجود لها في الخارج. 

ها الثالث: أنّا لو تنزّلنا عن ذلك أيضاء وفرضنا أنَّ مدلول الأمرهو 
الإرادة» وأنَّ الإرادة القويّة هي صرف الإرادة» وأنَّ الاستحباب ليس هو 
صرف الإرادة» بل هو الإرادة محدودةً بحدّ الضعفء فمع ذلك لا موجب 
للحمل؛ إذ لا مقتضى لحمل اللفظ على ما يكون صرف الشيء؛ بل يحمل على 
المطلق مع عدم القرينة» أي: الجامع بين الصرف وغيره؛ فإنَّ الصرف قسمٌ من 
الجامع. ومن هنا إذا أطلق الموجود والحي والعالى لا تحمل اللفظ على 
الواجب تعالى؛ باعتبار أَنَّه صرف الوجود وصرف الحياة وصرف العلم؛ فإنَّه 
وإن كان الأمر كذلك؛ فإنَّه تعالى ليس فيه نقصٌ ولا شأنيّة نتقصء فهو وجودٌ 
كله وعلمٌ كله وحياةٌ كلّه وقدرةٌ كله إلا آنه إذا أطلق لفظ الحي والعالم لا 
ينصرف إليه سبحانه؛ فإنَّ اللفظ موضوعٌ للجامع بين الصرف وغير الصرف. 
فإذا أطلق اللفظ ولم يكن هناك قرينةٌ معيّنةٌ لايحمل اللفظ على أحد 
القسمين» وهو صرف العلم أو صرف الوجود؛ فإنَّ كلّ ذلك يحتاج إلى قرينة. 
إذن لا يمكننا إثبات الوجوب من جهة الإطلاق وجريان مقدّمات الحكمة. 

فالصحيح أن يُقال: إنَّ الوجوب خارجٌ عن مدلول اللفظء وإنَّ) يُستفاد 
من حكم العقل وقانون المولويّة والعبوديّة» فهو من المدركات العقليّة لا 
المداليل اللفظيّة. 

وبيان ذلك: أنَّ اللفظ يدل على بيان أمر نفساني هو الاعتبار. فإذا قال: 
(صلٌ) كشف بالوضع عن أنَّ الصلاة معتبرةٌ للمولى في ذمّة المخاطب. فإذا 
أنشأ الاعتبار بدلالة اللفظ ولم يرد ترخيصٌ في تركه. فقانون المولويّة 
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والعبوديّة يقتضي حكم العقل بأنَّ العبد متى ما ثبت شيء في ذمّتنه من قبل 
المولى من دون ورود ترخيصٍ من قبله. لابدّ له من الفروج عن عهدة 
التكليف, فإذا خالف استحق العقاب وحكم العقل بعدم قبح عقابه لو عاقبه 
المولى» أي: إِنْ العقاب يقع في محله. وهذا هو معنى استحقاق العقاب. وعليه 
فحكم العقل من جهة قانون المولويّة والعبودية؛ إذ لا يخرج العبد عن زي 
العبوديّة والرقيّة» وهذا الزي يقتضى أن يكون العبد كالميّت بين يدي الغسّال: 
أينها يحركه يتحر ك إلى تلك الجهة» فلا يكون له إرادةٌ في قبال إرادة المولى. 

فالوجوب إذن خارجٌ عن مدلول الأمر بالكليّة» ونا هو بحكم العقل 
بوجوب الإطاعة وقبح المعصية. فإذا أمر بالصلاة» حكم العقل بوجويهاء 
ولكنّه إسنادٌ بالعرض» وإنَّا يحكم العقل بالذات بإطاعة المولى» والشارع أو غيره 
يوجد الموضوع بهذا الحكم العقلي. فالعقل لا يحكم بوجوب الصلاة» بل بإطاعة 
المولى» وبعد صدور الأمر يحكم العقل بوجوب الإتيان به؛ لأنّه مصداقٌ للطاعة» 
والطاعة واجبةٌ بحكم العقل» وال معصية قبيحةٌ بحكم العقل؛ فَإَّا ظلمّ وتعدٌ على 
المولى» والظلم قبيحٌ عقلاء فالحكم بالحرمة من قبل العقل لا الشرع. 

وهذا هو الصحيح في المسألة» والوجوب والاستحباب خارجان عن 
مدلول اللفظ. 

ومبذا تج الكلام حول مدلول الصيغة. 
الجهت الثالثيّ: في ما هو ظاهر الجملت الخبريت في مقام الطلب 

وأمّا الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب فقد ذكر صاحب 
«الكفاية»”": أَّ ا أيضاً دالََةٌ على الوجوبء خلافاً لبعضهم كصاحب 


)00 أنظر : الآخوند الخراساني» كفاية الأصو ل: ١لاء‏ المقصد الأوّل» الفصل الثاني المبحث الثالث. 





1ك مه .0:00 اتقزيزات فى غلم أصول الفقةت لجز الثاني 
«المستند»”" الذي أنكر دلالتها على الوجوبء غاية الأمر أنََّا تدلّ على المحبوييّة. 

وذكر صاحب «الكفاية»”” في وجه الدلالة على الوجوب: أنَّ الجملة 
الخبريّة إذا استُعملت في مقام الإنشاء والطلب لم تُستعمل إِلَّا في معناها الذي 
استعملت فيه في مقام الإخباره أي: إِنْ المستعمل فيه في كلتا الجملتين 
الخبريّتين (الواردة للطلب والواردة للإخبار) واحدٌّء وهو الحكاية عن وقوع 
الإعادة في الخارج؛ ولكن الداعي إلى الحكاية يختلف؛ إذ قد يكون الداعي هو 
الحكاية بداعي الإخبار» وقد يكون الداعي هو بيان المطلوبيّة لهذا الشيء. 
فالاختلاف بين الجملتين ليس في المستعمل فيه وإنَّ)ا هو في الداعي» وبذلك 
ظهر أنَّ الجملة لا تكون كاذبةٌ إذا لم تتحقّق الإرادة في الخارجء كم إذا فرضنا 
أنَّهِ لا يعيد صلاته. فلا يلزم أن تكون كاذبةٌ؛ فإئَّا وإن كانت خبريَةٌ إلا أئّها 
ليست بداعي الإخبار والحكاية لتتصف بالصدق والكذبء بل بداعي إظهار 
الطلب. وليس الإخبار فيها مدلولاً جديّاء ىا هو الحال في الكنايات نحو: 
(زِيدٌ كثير الرماد)؛ فإِنَّه لا يلزم الكذب في المدلول اللفظي إذا لم يكن لزيد 
رمادٌ وإنَّا العبرة في المخبر به» وهو السخاء. وإِلّا فوجود الرماد وعدمه 
أجنبي عن صدق الكلام وكذبه. ولذا قاس#5 المقام على هذاء فذكر أنَ 
المستعمل فيه واحدّ والاختلاف في الداعي» كما ذكر نظيره فيه| إذا استُعملت 
الصيغة في معانٍ أخر غير الطلب: كالتهديد ونحوه. 


(0 أنظر: النراقي» مستند الشيعة في أحكام الشريعة 711/:7؛ المقصد الثالث» الباب 
الأوّل» الفصل الخامسء المسألة الخامسة» وغيره. 

)20 أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: ١‏ المقصد الأوّلء الفصل الثاني» 
المبحث الثالث. 





المقصد الأول في الأوامر ع و و 1 


وذكر في وجه الدلالة على الوجوب: أنَّ الكلام يكشف عن اشتياق 
المولى إلى وقوع المأمور به في الخارج بحدٌّ لا يرضى بتركه أصلاًء بل يفرضه 
موجوداًء ويحكي عن وجوده؛ وذلك كما في قوله: «من تكلّم في صلاة أعاد (© 
فكأنّه فرض إعادة الصلوة أمراً مسلا مفروغاً عنه بحيث لا يمكن أن لا تقع 
في الخارجء بل يلزم أن تقع لا محالة. إذن دلالة الجملة الخبريّة على الورجوب 
أقوى من الصيغة؛ لأنَّ الصيغة لا تحتوي على مثل هذه الخصوصيّة» فدلالتها 

أقوى من الصيغة وإن كانت دلالتها وضعيَّةَ عنده. 

نّم ذكر: أنه على تقدير التنزّل عن ذلكء فلا إشكال في أنَّ هذه التكتة 
تصلح أن تكون معيّنة الوجوب من بين بقيّة الاحتمالات؛ فإنَ الجملة الخبريّة 
وإن كانت ُستعمل في الوجوب وغيره. إِلّا أنَّ هذه الدكتة لا أقلّ تكون قرينةٌ 
معيّنةً. إذن الجملة الخبريّة المستعملة في الطلب دالَّةٌ على الوجوب'". نعم 

أنكر جماعة منهم صاحب المستند دلالتها على الوجوب في كثير من الموارد. 

فليقع الكلام في أكثر من مقام: 
الأوّل: أنَّ المستعمل فيه في موارد الطلب في الجملة الخبريّة هل هو 
المستعمل فيه في مقام الحكاية؛ والاختلاف في الداعي» كما ذكرة صاحب 

«الكفاية»؟ أو أنَّ المستعمل فيه في أحدهما يغاير المستعمل فيه في الآخر؟ 

)١(‏ أنظر: القاضي النعمان المغربي» دعائم الإسلام :١‏ 177» كتاب الصلاة» ذكر الكلام 
والأعمال في الصلاةء والطبرسي» مستدرك الوسائل 5 : 477» كتاب الصلاة؛ أبواب 
قواطع الصلاة» الباب ١‏ الحديث »١‏ والمجلسيء بحار الأنوار 01:8١‏ 7» كتاب 
الصلاة» أبواب مكان المصلي وما يتبعه» الباب 17 الحديث “7. 

(6) أنظر: الآخوند الخراساني كفاية الأصول: ١/اء‏ المقصد الأوّل؛ الفصل الثاني» 
المبحث الثالث. 


شبكة ومنتديات جامع الالمة 


1 ...0 تقريرات في علم أصول الفقه- الجزء الثاني 

وقد ظهر الحالفي ذلك مما ذكرناه في الفرق بين الجمل الخبريّة 
والإنشائيّة؛ إذ تقرّر أنَّما يشتركان في أنَّ كلاً منهما يبرز أمراً نفساتَاء إِلَّا أنَّ 
الأمر النفساني في أحدهما هو الحكاية» ولذا تتّصف بالصدق والكذبء وفي 
الآخر غير الحكاية من الترجّي والتمني أو اعتبار شيءٍ على ذمّة المخاطب» 
فالاختلاف في المبرز وإلّا فاللفظ مطلقاً في 000 الإنشائيّة والإخباريّة 
موضوعٌ لإبراز أمرٍ قائم في النفسء وهذا هو معنى البيان'" الذي أنعم الله به 
عل الإنناف راحص بدكوة جار لكات 

وعليه فالمدلول في الجملة الخبريّة المستعملة في الطلب هو الاعتبار» ولا 
يمكن أن يُقال: إِنَّ المستعمل فيه اللفظ في كلتا الحالتين واحدٌ؛ فإنَّ التعبير ب 
(أعاد صلاته) إذا كان مستعملاً إخباراً أبرز المتكلّم قصده بحكاية وقوع 
الإعادة في الخارج. وأمّا في مقام الإنشاء فإنّهِ لا يقصد الحكاية يقينا بل يأتي 
بهذا اللفظ لإبراز قصدٍ نفساني هو الاعتبار» لا قصد الحكاية. 

إذن كيف يمكن أن يُقال: إِنَّ المستعمل فيه واحدٌّ» والاختلاف إِنّها هو 
في الداعي؟ 20 

ها الثاني: أنَّنا لو بنينا على وحدة المستعمل فيه» على ما ذكر هف 
وفرضن أنَّ الجملة الخبريّة مستعملةٌ في معنيّ واحدء وأنَّ الاختلاف في 
الداعي؛ إذن كيف نثبت الدلالة على الوجوب؟ فإنّه حينئظٍ الصحيح ما أثبته 
صاحب «المستند» وغيره؛ فإِنَّه لا دلالة له على الوجوب. 

وبيان ذلك: أَنّنا إذا علمنا أنَّ غرض المتكلّم والداعي له إلى الكلام ليس 
)١(‏ إشارةٌ إلى قوله تعالى: هالبَحْمَنُ * عَلَّم الْقُرْآنَ * خَلَقَ الإنسَانَ * عَلَّمَهُ الْبِيّانَ4 [سورة 


الرحمنء الآيات: .]4-١‏ 








المقصد الأول في الأوامر مدا سااقد الما اسمخ كا اس 0 


هو قصد الحكاية» فكيف نثبت أنَّ قصده الوجوب؟ فلعلّ قصده والداعي 
إليه هو إظهار الحبّ بشكل زائدٍ» ولذا أخبر عن وقوعه. ولا يلزم أن يكون 
واكاك فرن الالالة قلق الى جوت الت فنا عن فال قرفا عمرة دنا 
المدلول من خارج أنَّهِ ليس في مقام الإخبار. وأمًا أنّهِ في مقام الإلزام فمن أين 
لنا إثباته؟ غاية الأمر أنّه يدل على الجامع بين الوجوب والاستحباب» 
فالوجوب يحتاج إلى دليل آخر. 

وأنا التكمة التي أعار إليها وشك اها مونعبة فلكو مله الفرقة في 
الوجوب أو كونها على الأقلّ قرينةَ على ذلك فغير صالحةٍ للقرينيّة ولا الظهور. 

والوجه ني ذلك: أنا نرى عدم صحّة استعمال الجمل الخبريّة على 
إطلاقها في مقام الطلب؛ فإِن الجمل الاسمّية لا يمكن استعالها في مقام 
الطلب على الإطلاق» ليكون نكتة الوجوب فيها هو أن المتكلّم يقصد الإخبار 
عن وقوعه؛ لشدّة شوقه إليه» بحيث لا يرضى بتركه. أفيمكن أن يُقال: (زيدٌ 
قائعٌ) ويقصد به إيجاب القيام على زيد وجعله في ذمّته؟! بل يعدٌ هذا من 
الأغلاط. 

فلو صحٌ ما ذكره في مقام إظهار الشوق الأكيدء لصحٌ استعمال الجملة 
الاسمّية أيضاً في مقام الطلبء فيّقال: (زيدٌ قائٌ)» أو (المؤمن مصلّ أو مزلةٌ)» 
وكلّه متعذّرٌ. ومرادنا بالجملة الاسمّية أن يكون محمولما مشتملاً عل المبدأ 
نحو: (قائم) (صائم) (مزلةٌ)» لا فيا إذا كان في الجملة ما يدل على الوجوب» 
كما في قوله تعالى: وَِنَهِ عل التّاس حِجٌ الْبَيْتِ مَنْ اتَطاع إلَئِْ سَبِيلة2"74 فإِنَ 
الوجوب يُستفاد من (على) أي: إِنَّ احج عليهم ثابثٌ في ذمّتهم. بل الجملة 


.90/ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 





1 اولان حل كال وتو نهدا قريرات ف عل أضول الفمد يكز النان 
الفعليّة أيضاً غير صا حةٍ لذلكء أي: لاستعماها في مقام الطلب» فلا يمكن أن 
يُقال: (زيدٌ أعاد صلاته)» أو (المتكلّم في صلاته يعيد صلاته). بل هذا أيضاً 
غلط كالأوّل» وإنَّا الجائز من استعمال الجملة الخبريّة في مقام الطلب هو ما إذا 
كان في ضمن الجملة الشرطيّة: إِمَا صريحاً نحو: (إذا تكلّم في صلاته إعاد)» 
و(إذا ضحك في صلاته أعاد صلاته)» أو (إذا أفطر في صومه قضاه أو كمّر 
عنه)» أو بنحو الشرطيّة الضمنيّة كقولهءكٌ: «من تكلّم في صلاة أعاد7" 
فإِنّه في حكم الشرطيّة. وأمّا في غير هذه المواره - أي: مالم تكن الجملة 
مستعملةً على نحو الشرطية ما بالمطابقة أو بنحو من الدلالة على حكم 
الشرطية- فلا نرى لاستعماله وجهاًء بل هو غلطٌ في اللغة العربيّة وفي غيرهاء 
كا أن الاستعمال في الجملة الشرطيّة صحيمٌ في اللغة العربية وغيرها. 
وأمًا في غير الجملة الشرطيّة فلا يصمح الاستعال» فليس ما ذكره85 
من النكتة صحيحاً ووجهاً للاستعمالء وإِلَّا لو كان الأمر على ما ذكره وأنَّ 
صحّة الاستعمال من باب أنه لاايرضى بعدمه, ولذا أخبر عن وجوده. فِإِنٌَّ 
هذا لا يختصٌ بالجملة الشرطيّة» بل يسري إلى الجمل الاسمّية والفعليّة أيضاًء 
مع أنه ل يجوزء فا ذكره لا يكون موجباً للظهور ولا للقرينيّة. 
ها الثالث: أنه إذا لم يتمّ ما تقدّم فهل دلالة الجملة الخبرية على الوجوب 


ٍ 
صحيحة أو لا؟ 


)00 انظ القاضي النعمان المغربي» دعائم الإسلام :١‏ 2177 كتاب الصلاة» ذكر الكلام 
والأعمال في الصلاة» والطبرمي؛ مستدرك الوسائل © : 2577 كتاب الصلاة» أبواب 
قواطع الصلاة» الباب ,7١‏ الحديث ١ء‏ والمجلسي» بحار الأنوار 017:8١‏ ؛ كتاب 
الصلاة» أبواب مكان المصلٍ وما يتبعه» الباب 217 الحديث "77 





المقصد الأول في الأوامر 1 0 اا 


والدلالة على ما ذكرناه صحيحة؛ فإنَّه لاشكٌ أئّا تدلٌ على الطلب. 
وهذا المعنى مما لم ينكره حتّى صاحب «المستند»'". وإِنّما الكلام في الدلالة على 
الورجوبء وقد ذكرنا أن الوجوب والاستحباب خارجان عن مدلول 
الصيغة» أي: صيغة الجملة الخبريّة» بل القرينة تدلّنا على أنَّ المتكلّم ليس في 
مقام الإخباره ونا يبرز بذلك طلبه» أي: اعتباره النفسي وثبوت هذا الفعل 
على ذمّة المخاطب أو ا موضوع.؛ والعقل يحكم بوجوب إطاعة ال مولى ولزوم 
الخروج عا جعله في ذمّته. فالملاك في دلالة الصيغة والجملة الخبريّة على 
الوجوب واحدٌّ وليست الدلالة لفظيّة بل يحكم العقل بعد ثبوت موضوعه 
- أي: الأمر من المولى- بوجوب الإطاعة إذا لم يرد ترخيصٌ في الترك من قبل 
المول. وهذا كا هو ثابثٌ في الصيغة ثابت في الجملة الخبريّة بوجه واحد. 

تذنيبٌ 

بقي الكلام فيه| إذا كان في متعلّق صيغةٍ واحدةٍ أمران علمنا أنَّ أحدهما من 
الخارج مستحبٌ» فهل يكون ذلك قرينةً على أنَّ الآخر مستحبٌ أو يتوقّف؟ 

اختلفت كلماتهم في ذلك. ومثاله ما لو قيل: (اغتسل للجمعة والجنابة)» 
وفرضنا أنَا علمنا من الخارج أنه ليس بواجب. فهل يمنع ذلك ظهور الصيغة 
في وجوب الغسل الثاني» أو يكون باقياً على وجوبه. أو يتوقف؟ 

ويمكن ملاحظة ذلك في كثير من الروايات نحو: روايات التحنيط”"؛ 
فقد أمر فيها بتحئيط الميّت أزيد من الموارد السبع» وقد علمنا باستحباب 
الباقي. فهل يبقى الباقي على وجوبه أو لا؟ 
() مرّت الإشارة إليه آنفاً. 
(؟) راجع الروايات الواردة في باب تحنيط الميّت وتكفينه من الكافي ": ١57‏ وغيره. 

شبكة ومنتديات جامع الالمة 





0 .ههه ...2.0 تقويرات في علم أأصول الفقه- المزء الثاني 

أمّا على ما ذكر صاحب «الكفاية»”" وغيره”” من أنَّ اللفظ حقيقةٌ في 
الوجوب ومجارٌ في غيره» فلابدٌ من التوقّف؛ لأنا علمنا أنَّ الصيغة لم تُستعمل 
في الوجوب؛ لأنَّ بعض أفرادها غير واجبء فيكون قرينةً على أنَّ الميئة ل 
تُستعمل في الوجوب. وإلّا كان غسل الجمعة واجباً أيضاً. وحينيذٍ فلابدٌ من 
الالتزام باستعماله في الجامع بين الوجوب والاستحبابء فلا يبقى دليلٌ على 
كرف الات الاي مداقت 

وأمّا على ما ذكرنا من أنَّ الوجوب خارجٌ عن مدلول اللفظ بل هو 
ثابثٌ بحكم العقل» فالمستعمل فيه أمرٌ واحدٌّء وهو إبراز الاعتبار» وهو 
مشترلدٌ بين الوجوب والاستحبابء وإنَّ) نحكم بالوجوب لأمر خارج هو 
حكم العقل فإذا ثبت دليلٌ على الترخيص في الترك بالنسبة إلى البعض» يبقى 
البعض الآخر على وجوبه؛ إن اللفظ م يُستعمل في الجامع حتّى يتوفّف في 
الباقي وإنَّا استّعمل بمعنىّ واحدٍ في موارد الوجوب والاستحباب. فلولا 
الترخميص الذي ثبت من الخارج. لالتزمنا بوجويها كلّهاء ولكن دلّ 
الترخيص على أحدهاء فيبقى الآخر تحت حكم العقلء أي: الخروج عن 
عهدة ما تعلّق به أمر المولى» من دون أن يثبت الترخيص منه. فلا مانع من 
التفكيك والالتزام بالوجوب في أحدهما دون الآخر. 

هذا تام الكلام في دلالة الصيغة على الوجوب. 


)0 أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: ”/, المقصد الأوّل» الفصل الثاني» 
المبحث الرابع. 
() أنظر: العراقي» بدائع الأفكار: 2197 الجهة الثالثة» فى وجه دلالة لفظ الأمر على 
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الجهة الرابعت: حول اقتضاء إطلاق صيغة الوجوب للتعبدي أوالتوصلي 

والكلام في هذه الجهة يقع في مقامين: 

© أحدهما: في إمكان التمسّك بالإطلاق وعدمه إذا شكٌ في أنه واجبٌ 
تعبّدي أو توصّلي. 

© وثانيهها: في الرجوع إلى الأصل العملي وأنّهِ إذا شك في كون 
الواجب تعبّدياً أو توضّليّاً فهل مقتضى الأصل العملي أن يحكم أنَّه تعبّدي 
وأنَّهِ لا يسقط إِلّا بقصد القربة» أو أن الأصل العملي يقتضي البراءة» وأنّه 
يكتفي بمطلق وجوده قصد القربة به أو لا؟ 

وقبل ذلك لابدَّ من تمهيد مقدّماتٍ: 

المقدمة الأولى: بيان الفرق بين الواجب التعبّدي والواجب التوضلي 

فنقول: إِنَّ التوصّلي هو ما إذا كان الواجب على نحو يسقط ولولم 
يقصد به القربة» فلا يستحقٌ العبد العقاب إلا على تقدير الترك بقولٍ مطلقٍ. 
ويقابل هذا الواجب التعبّديء وهو الواجب الذي يكون بنحو لا يسقط إلا 
بقصد القربة» وإلّا كان كالعدم» فلا فرق بين عدم الإتيان به أو الإتيان به من 
دون قصد القربة. هذا من جهة العقاب. وأمّا من جهة الثواب فلا فرق بين 
الواجبين» فاستحقاقها إنَّا يكون إذا أتى به بقصد القربة. 

وقد يطلق التوصّلي بمعنى آخرء وهو أن يكون الواجب على نحو 
يسقط ولو بفعل الغيرء أو إذا أنى به بلا قصدٍ واختيار» أو ولو في ضمن فردٍ 
محرّم بحيث يسقط بمطلق وجوده من دون دخلٍ لشخص الفاعل أو الاختيار 
أو لإباحة الفعل فيه. 

وهذا المعنى للتوضّلي يغاير الأوّل؛ فإنّ ينها عموماً من وجدهء فقد 


ف توا تفريزاث غلم أصول الفقد لكرء التاق 


يسقط الواجب بفعل الغير» ولا دخل للمباشرة فيه» ومع ذلك فهو تعبّدي 
بالمعنى الأوّل» كالزكاة؛ فَإئَّا تسقط بفعل الغير ما تبرّعاً أو بأمر من الحاكم 
الشرعي» كما هو الصحيحء فلا يُعتبر فيها المباشرة» مع أنّا فعلٌ تعبّدي. 
وكذلك القضاء عن المّت بالنسبة إلى الولد الأكبر الذي يجب أن يقضي ما 
فات عن أبيه من صلاةٍ وصيام» فلو استناب غيره بِإِيجارٍ أو غيره أو تبرّع الغير 
بالقضاء عن الميّتء سقط ما في ذمّة الولد» ولا يُعتبر فيه المباشرة مع أنَّهِ تعبّدي 
بلا إشكالء فهو توصّلي بالمعنى الثاني وإن كان تعبّدياً بالمعنى الأوّل. 

وقد يكون شيءٌ توصّليًاً بالمعنى الأوّل دون الثاني كما في ردّ السلام؛ 
فإِنَ رد السلام على من قصد التسليم عليه واجبٌ توصّلي بالمعنى الأوّل: أي: 
لا يُعتبر فيه قصد القربة دون المعنى الثاني؛ فإنَّهِ يُعتبر فيه المباشرة من ال مسلّم 
عليه ولا يسقط إذا أجاب غيره. فالنسبة بين التوضّليين نسبة العموم من 
وجه؛ فقد يجتمعان, كا في كثير من الواجبات: كإزالة النجاسة إذا قلنا 
بوجوبها الشرعي من باب المقدّميّة؛ فنا لا يُعتبر فيها قصد القربة ولا 
المباشرة: بل إذا حصل بلا قصدٍ أيضاً سقط الواجبء بل إذا حصل في فردٍ 
عحرّم سقط أيضاً؛ فإنَّ إذا غسّله بهاء مغصوب يحكم بطهارته أيضاً. 

القشمة أعافية حول متقوظ افر يبرد نول الواتهي 

والكلام في المقام يقع تارةً في الواجب التوصّلي بالمعنى الثاني وأخرى في 
التوصّلي بالمعنى الأوّل» ويقع البحث أوّلا في التوضّلي بالمعنى الثاني كما إذا 
شككنا في أنَّ الواجب هل يسقط بفعل الغير أو في ضمن الفرد المحرّم؛ أو بلا 
اختيار» أو لا يسقط؟ والكلام يقع في مقامين: تارةً من جهة الأصل اللفظي؛ 
وأخرى من جهة الأصل العملي. 
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وفيه مسائل: 

ا المسألة الأولى: لو شكٌ في سقوط الواجب بفعل الغير أو اعتبار 
المباشرة فيه» كم في مسألتنا في بحث الفقه أي: في أنَّ التحنيط الواجب على 
المكلّفين هل يسقط بفعل الصبي المميّز أو غير المميّر أو لا يسقط؟ 

تُسب إلى المشهور”” أتَّهم قالوا بالسقوط؛ تمسّكاً بالإطلاق؛ فإنّه إذا ل 
تُوَخذ فيه قصد القربة؛ علمنا أنَّ المطلوب هو المطلق» وهذا هو ظاهر عبارة 
«العروة»"" أيضاً؛ فإنَّ عدم اعتبار قصد القربة فيه فرع السقوط بفعل الصبي 
غير المميّر. 

ولكن ذكرنا: أنه لا ملازمة بين الأمرين: بين عدم اعتبار قصد القربة 
وعدم اعتبار المباشرة؛ فإنّ هذا شيءٌ وذاك شيءٌ آخر. 

وبيان ذلك: أنَّ التكليف المتوججه إلى شخص خاصٌ أو إلى جماعةٍ بنحو 
الواجب الكفائي» كما في التحنيط» يقتضي ظهوره في أنَّ العمل ثابتٌ في ذمّة 
المخاطب» كما سبق أن قلناه من أنَّ هيئة الطلب وُضعت لإبراز الأمر النفسي 
من اعتبار شيءٍ في ذمّة المخاطب؛ فهو مطلوبٌ منه» والعمل مطلوبٌ والشكٌ 
في أنَّ الواجب توصل أو لا يعني: هل يسقط بفعل الغير أو لا؟ فبحسب 
التصوّر يرجع إلى أنحاء ثلاثةٍ: 

© الأوّل: ما إذا شكٌ في أنه واجبٌ تعبيني» أي: إِنَّ الواجب الإتيان به 


(١)أنظر:‏ محسن الحكيم؛ مستمسك العروة الوثقى 5: 147» فصل: في أحكام الأموات» 
فصل: في الحنوطء المسألة ”. 

( أنظر: اليزدي» العروة الوثقى 0 فصل: في أحكام الأموات» قصل: في 
الحنوط. المسألة 7. 


شبكة ومنتديات جامع الالمة 





م م ل ا ارالود رودو تقريراح في غلم أصول الققكالدرء الناق 
مباشرةٌ أو تخييري بينه وبين إتيان شخص آخخر به. وهذا وإن كان محتملاً 
ابتداة» إِّا نه بالدقة غير معقول؛ فَإنَّهِ لا يمكن تخيير المكلّف بين ماهو تحت 
اختياره وبين ما ليس تحت اختياره؛ فإنَّ فعل الغير تحت اختيار الغير» فلا 
يمكن أن يكلف بأمر ليس باختياري له مع أنَّ الاختياري لا يكون عدلاً 
للاختياري بالضرورة. ولو تترّلنا عن ذاك وقلنا: إنَّ هذا التخيير أمرٌ معقول» 
فيصحٌ أن يكلّف بإيجاد العمل: إِمّا بنفسه أو بواسطة شخص آخر» فسيجيء 
الكلام في أنَّ الواجب إذا دار بين التعيين والتخيير» فمقتضى الإطلاق هو 
التعيين؛ لأنَّ عدم ذكر العدل للواجب في مقام البيان يدلّنا على أنَّ الواجب هو 
خصوص ما ذُكر في صيغة الطلبء سواء أتى بفعل آخر أو لاء فمقتضى 
الإطلاق هو وجوب المباشرة وعدم السقوط بفعل لع 

© الثاني: أن يكون.الشكٌ في التوصّلي: بأن يرجع إلى الشكٌ في أنَّ 
الواجب هو الإتيان بالعمل أو استنابة الغير» فتكون الاستنابة عدلاً له. وهذا 
أيضاً غير معقول؛ فنا لا نحتمل أنَّ الاستنابة مسقطةٌ للتكليف؛ فلو استناب 
الولي غيره؛ لا نحتمل سقوط التكليف عن الشخص الأوّلء مالم يأتٍ بالعمل 
في الخارج» فلا نحتمل أن تكون الاستنابة عدلاً عن الواجب» بحيث يسقط 
الواجب بالاستنابة. بل المحتمل هو أن يسقط بفعل الغير, لا بمجرّد أمره 
بالفعل واستنابته. وإذا تنزّلنا عن ذلك. فإنّه يجري فيه ما جرى في الأوّل؛ فإنَّه 
يرجع إلى الشكٌ بين التعيين والتخيير» ومقدضى الإطلاق هو التعيين» وأنَّ 
الواجب هو خصوص العمل بالمباشرة» وأن الاستنابة ليست عدلاً له. 

© الثالث: أن لا يلتزم بالوجوب التخييريء بل يُقال: إِنَّ الشكٌ في أنَّ 
الواجب توصل أو لا يرجع إلى الشكٌ في إطلاق الوجوب واشتراطه؛ فإِنَّهِ في 
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الأوّلِينَ يرجعان إلى الشكٌ في الواجب. وأمّا هنا فالشكٌ في الوجوب نفسه: 
هل هو وجوبٌ مطلقٌ أو مشروطٌ بعدم صدور هذا العمل من الغيرء فيكون 
عمل الغير مسقطأً له؟ وهذا أمرٌ معقولٌ» ولا حذور فيه كما ثبت في باب 
الزكاة والقضاء عن المبّت؛ فإنّهِ وإن كان الواجب تعبّديّا إلا أنّه مشروطٌ بأن 
لاايقضيه الغير: إِمّا تبرّعاً أو بالاستنابة. ولا يخفى: أنَّه يجوز أن يكون 
الوجوب بالنسبة إلى شخصي أو ججماعةٍ بالنحو الكفائي مطلقاً لا يسقط بفعل 
الغير» أو يكون مشروطاً بعدم فعل الغير له. 

لا أن مقتضى الإطلاق هو عدم الاشتراط؛ فِإنَّ الشكٌ فيه يرجع إلى 
الشكٌ في تقييد الوجوب بأن لا يصدر من الغير. وعند الشكٌ في التقييد 
نتمسّك بالإطلاق؛ فإنَّ الإطلاق في مقام الإثبات كاشفتٌ عن الإطلاق في مقام 
الثبوت» فيثبت أنَّ الوجوب عند المولى غير مقيّدٍ بأن لا يأتي به شخصٌ آخر. 

إذن في كلّ موردٍ - سواء كان الواجب تعبّدياً أو توضَليَاً بالمعنى الأوّل» 
أي: مشروطاً بقصد القربة أو لا- إذا شككنا في أنَّ الوجوب يسقط بفعل غير 
المكلّف أو لا يسقط إِلّا بمباشرته. فإنَّ مقتضى إطلاق الدليل أن يحكم بعدم 
السقوط؛ وأنَّ الواجب ليس توصّليًاً ذا المعنى وإن كان توضايا بالمعنى 
الأول ولا ملازمة بينهما. 

وعلى ذلك قرّرنا في مسألة التحنيط: أنه إذا صدر من الغير» نشاكٌ في أنَّ 
التكليف المتوجّه إلى البالغين بالتحنيط هل هو مشروطٌ بعدم فعل الصبي أو 
لا؟ مقتضى الإطلاق عدم الاشتراطء وأنَّه لابب من صدوره من المكلّفء وأنَّ 
سقوطه يحتاج إلى دليل على الاشتراطء ومقتضى الإطلاق عدمه. 

هذا إذا كان هناك أصلٌ لفظي. 
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ان ...0.0 تقفريرات في علم أأصول الفقه- الجزء الثاني 


وأمًا إذا فرضنا أنه ليس هناك إطلاقٌ» كما إذا ل يكن المتكلّم في مقام 
البيان» فهل يقتضي الأصل العملي الإطلاق وأن يحكم بعدم السقوطء أو 
يقتضي الاشتراط» أي: يسقط بفعل الغير؟ 

نقول: أنَّ الأمر إذا دار بين سقوط الواجب بفعل الغير أو عدم سقوطه 
بده وشككنا في ذلك فالوجه المعقول فيه هو أن يرجع الشك إلى الشك في 
الإطلاق والاشتراط؛ فإِنَ الوجوب التخييري غير ممكنٍ أو غير واقع في 
المقام. فلابدٌ أن يكون منشأ الشكٌ هو احتمال الاشتراط بعدم إتيان الغير به 
ومع الشكٌ لابدٌ من الرجوع إلى الإطلاق؛ فإِنّ الإطلاق في مقام الإثبات 
وعدم التقيبد كاشففٌ عن الإطلاق في مقام الثبوت» فيصدق أن الوجوب غير 
مشروط بإتيان الغير بالعمل. 

وأمًا إذا لم يكن هناك إطلاقٌ» فتصل النوبة إلى الأصل العملي» و يختلف 
الامر في ذلك باختلاف الموارد؛ إذ قد يكون محتمل الشرطيّة غير ثابتٍ من 
الأول فلا يكون ما يحتمل كونه شرطاً ثابتاً من الأوّلء فيرجع هذا الشكٌ إلى 
الشكٌ في التكليف بالنسبة إلى من لا يكون واجداً لما يُمتمل شرطيته للواجب. 
وعلى تقدير إطلاق الوجوب يكون الوجوب فعليَا وعلى تقدير الاثستراط لا 
يكون فعلياً؛ لعدم تحدّقَ الشرط» وحيتئذٍ تجري فيه أصالة البرائة؛ فإِنَ الشكٌ 
في التكليف مورةٌ للبراءة عقلاً وشرعاً. 

وأما لو كان الشرط ملحوظاً في زمانٍ وكان التكليف فعلياً في وقتِ» 3 
زال الشرطء فحينئذٍ نشك في بقاء التكليف وعدمه. فعلى تقدير الإطلاق 
يكون التكليف باقياًء وعلى تقدير الاشتراط يرتفع التكليف بارتفاع شرطه» 
فالشكٌ إذن في بقاء التكليف. ويجري ذلك في موارد الإتيان بالعمل من قبل 
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غير المكلّف به» كم في مورد كلامنا؛ حيث نشكٌ في أنَّ وجوب التحنيط هل 
هو مشروطً بعدم الإتيان من الغير وإن لم يكن مكلّفاً كالصبي والمجنون» أو 
أنّه مطلقٌ» فلا يسقط بفعله؟ 

وبيان ذلك: أنه عندما مات الميّت لم يكن محنّطاً بالضرورة؛ لأنَّ التحنيط 
أمرٌ متأخحرٌ عن الموت؛ إذ يجب أوَّلاً أن يغسّل المت ويكفّن ثم يحتّط» وبعد 
صدور التحنيط من الصبي وكان التكليف فعليا بالنسبة إلى البالغين» وكان 
شرطه عل تقدير الاشتراط بعدم فيام الطير متحشّتاً نشاكُ في وجود الدكليف 
وعدمه؛ إذ لو كان مطلقاً م يسقط بفعل غير المكلّف. وعلى تقدير الاشتراط 
سقط به. إذن نشكٌ في بقاء التكليف وارتفاعه. فإذا قلنا بجريان الاستصحاب 
في الشبهات الحكميّة» جرى استصحاب بقاء التكليف. أي: وجوب 
التحنيط» كما كان سابقاً. وإذا أنكرناه» )ا هو الصحيحء تضل النوبة إلى قاعدة 
الاشتغال؛ فإِنَّ التكليف الفعلي الذي تعلّق بذمّة المكلّف لابدّ من إحراز 
الخروج عن عهدته. وبمقتضى حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف 
المنجّز يلزم الخروج عن عهدة التكليفء وأن نأتي به» وأن لا نرب أثراً على 
فعل غير المكلّف. 

ففي مثل هذه الموارد إذا دار الأمر بين أن يكون ساقطاً بفعل الغير أو 
غير ساقطٍ به» فمقتضى الأصل اللفظي على تقدير وجوده أو الأصل العملي 
على تقدير عدم وجوده هو عدم الاشتراط وأنّه مطلق من ناحية فعل الغير له. 

ولذا قلنا في كثير من الموارد - ومنها مسألة التحنيط-: إِنَّ الوجوب لا 
يسقط بفعل غير المكلّف له. 

ها المسألة الثانية: إذا شككنا في أنَّ الواجب هل يسقط بمطلق وجوده 


شبكة ومنتديات جابع الالية 
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ولو بغير اختيار وقصدٍء ىا في حالات الغفلة» أو لابدّ من الإتيان به مختاراً 
وقاصداء فيشكٌ في كونه توضّليّاء أي: يكتفى بمطلق وجوده. أو لابدَّ من 
الإتيان به عن قصدٍ والتفات؟ 

فحاصل الكلام فيه: أنَّنَا إن ثشككنا في ذلك وقلنا: إنَّ الأمر يتعلّق 
بالحصّة المقدورة والاختياريّة ىما هو المعروف والمشهورء فلابدٌ أن يكون 
متعلق الأمر الإرادة والاختيار» وإلّا لم يكن مقدوراً. فالشكٌ بناءً عليه يرجع 
إلى الشكٌ في الإطلاق والاشتراط» كما في المسألة الأول؛ لأنَّ الصادر غفلةً ل 
يتعلّق به التكليف قطعاً؛ لأنَّ متعلّق التكليف هو الحضّة المقدورة. فإذا شككنا 
في سقوط الواجب بغير الاختياري» كان من باب الشك في الاشتراط؛ إذ 
نشكٌ أنَّ الواجب - أي: ذات الواجبء لا بها هو واجبٌّ- هل هو مشروطً 
بعدم صدور الفعل غفلةً أوعن غير اختيارٍ وقدرة أو لا؟ فعلى تقدير 
الاشتراط يسقط بوجوده عن غير اختيار» وإلّا بقي التكليف منجّزاًء وحيتكيٍ 
فالمرجع هو الأصل اللفظي والتمسّك بإطلاقه. وعلى تقدير عدمه يتمسّك 
بقاعدة الاشتغال. 

وأمَا إذا قلنا: إِنّه لا دليل على لزوم تعلّق التكليف بالحصّة المقدورة» 
وإنّا متعلّقه هو الجامع بينهاء فبناءً عليه يرجع الشكٌ إلى الشكٌ في تقييد متعلّق 
الواجب بقيدٍ آخرء أي: نشاكٌ في أنَّالمتعلّق والجامع هل هو مقيّدٌ بها إذا صدر 
عن اختيار وقصدٍ أو لا؟ فإذا كان هناك إطلاقٌ نتمسّك به ونقول: إِنَّ متعلّق 
التكليف غير مقيّدِ بهذه الحصّة. وعند عدم الإطلاق يكون الشكُ شك ني 
شرطيّة شِيءٍ في الواجب» ومقتضاه جريان البراءة» كما هو الال في الشك في 


شرطيّة شِيءِ أو جزئيّته في غير هذا المقام. 
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فالمدار في المقام هو لزوم تعلّق التكليف بالحضّة المقدورة أو عدمه. فإذا 
قلنا به» فغير المقدور لا يكون واجباً يقينا» وإنَّ) نحتمل أنه مسقطٌ للتكليف» 
فيكون شكاً في الاسقاط» وهو مجرى للبراءة. وأمًا إذا قلنا بأنَّ متعلّق التكليف 
هو الجامع» فإن كان هناك إطلاقٌ تمسّكنا به» وحكمنا بسقوطه ولو بالإتيان به 
غفلةً. وما إذا لم يكن هناك إطلاقٌ» فنحكم أيضاً بالبراءة. 

وتوضيح ذلك: أنَّ جماعة”" ادّعوا أنَّ متعلّق التكليف هو الحصّة 
المقدورة المختارة» والحصّة غير المختارة خارجةٌ عن التكليف. واستدلوا على 
ذلك بوجوو: 

© الأوّل: أنَّ كلل فعل من الأفعال ظاهرٌ من جهة الانصراف في الفعل 
الاختياري؛ فإن أكل ليه ار منانو انه رق إل الفعل الاعسارق دون غسيره» 
فعلى هذا الانصراف يكون الفعل المتعلّق للأمر هو الحصّة الاختياريّة» والفعل 
غير الاختياري لا يكون متعلّقاً للتكليف. 

ويلاحظ عليه: أنَّ دعوى الانصراف إلى الحصّة الاختياريّة فاسدة؛ 
وذلك لأنَّ هذا الانصراف إِمّا من جهة مادّة الأفعال أو من جهة الميئات. 

ما من جهة المواد فمن الضروري أنّا لم توضع للحصّة الاختياريّة» 
. فالنوم والأكل والقيام والسفر وغيرها لم يُوضع شيءٌ منها للحصّة الاختياريّة. 
نعمء في جملةٍ من الموارد يكون الاختيار مأخوذاً في نفس المعنى وغير قابلٍ 
السدق عل خيلا من جهة الابسران يتل مراجية اجتق امسن 
كالتحذير والمتك والإهانة وغيرها من الأفعال القصديّة» وهي خارجةٌ عن 


() أنظر: النائينى» فوائد الأأصول ١47 :١‏ دلالة الصّيغة على التَعبديّة و التَوصَليّة الأمر 
الأول» والبجنوردي» منتهى الأأصو ل 17:1" المبحث السابع» الأمر الثالث. المقام الثاني. 
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محل الكلام؛ إذ لا يمكن صدورها بغير اختيار حتّى يتكلّم عن انصرافها. وأما 
غيرها تم لم يُوؤخذ فيه الاختيار فهو موضوعٌ لمعنىَّ جامع» أي: للهيئة. أمَا أنَّ 
لهيثة وجدت في الخارج باختيار الفاعل أو لا فهذا غير مأخوذٍ فيها؛ فإنّهِ كما 
يصدق القيام على الصادر عن اختيارء كذلك يصدق على الصادر عن غير 
اختيار ولو كان في صورة التقييد» كأن يقال: قام بغير اختياره أو قام غافلاً. 
فدعوى الانصراف من ناحية الموادٌ واضحة الفساد. 

وما من ناحية الهيئات فلعلّ فساده أوضح من الأوّل؛ فإئّا موضوعةٌ 
للجامع بين أن يكون متعلّقه قابلاً لتعلّق الاختيار به أو لا يمكن تعلّقه به 
أصلاً» كما في الأوصاف؛ فَإئَّا تقابل الأفعال» ىا تقدّم في بحث الطلب 
والإرادة من أَتَّا غير قابلةٍ لتعلّق الاختيار بباء كسواد الجسم وغيره» بل ككل 
صفةٍ قائمةٍ بالإنسان: كالشجاعة والكرم ونحوهماء مع أَنَّهِ يمكن أن تعرضها 
الهيئة نحو أراد ومال وأحبٌ. وعليه فالصفات وإن كانت غير قابلة للصدور 
اخحتيارا» إلا أن الميئة ترد عليهاء كما ترد على سائر الموادّه وهي في ورودها على 
الأفعال على قسمين؛ فإنّه | يصحٌ أن يُقال: (قام زيدٌ) وهو فعلٌ اختياري» 
يصحٌ أن يُقال: (مات زيدٌ) وهو غير اختياري. فالهيئة مشتركةٌ بين الأفعال 
الاختياريّة وغيرهاء فكيف يمكن دعوى الانصراف إلى الحضّة الاختياريّة؟ 

فهذه الدعوى فاسدةٌ قطعاًء فلا يمكن الالتزام بأنَّ الأمر متعلّقٌ بالحضّة 
الاختياريّة؛ لانصرافه إلى الفعل الاختياري. 

نعم هاهنا وجهان آخران ذكرهما شيخنا الأستاذة8”' في صوص الأوامر 


دلق أنظر: النائيني» فوائد الأصول 5 “147١ء‏ المقصد الأوّل» انقسام الواجب إلى مطل 
ومشروط» الأمر الثاني. 
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وأنَ الأوامر والنواهي إِنَّا تتعلّق بالنسبة الاختياريّة دون ما لا يكون اختيارياً. 

© الثاني: ما ذكره شيخنا الأستاذ ةق" من :: أنَّ الأمر بعت وتحريكٌ 
للعبد نحو الفعل» والإرادة التشريعيّة والتكوينيّة على حذٌ سواء» وإنّما الفرق 
بينهما أن الإرادة التكوينية يّة تتعلّق بفعل نفس الإنسان» والإرادة التشريعية 
تتعلق بفعل الغيرء فكم لا تتعلّق الإرادة التكوينيّة بالأمر الخارج عن 
الاختيار» فكذلك الإرادة التشريعيّة» فالبعث إنَّها يكون نحو الفعل 
الاختياري» فإنَّ الانبعاث لايكون إلا نحوه. 

وتجازة أخرفى :الام غبار عن كينا لداللس تع عي حمل 
الداعي له. وحيث إِنَّ الإرادة لا تتعّق إِلّا بفعل صادرٍ عن اختيار» فالتحريك 
نا يكون نحوه. وأا غير الاخثياري فلا يمكن البعث نحوه؛ لأنَّ الاتبعاث 
نحوه متعذّرٌ. 

ويندفع هذا بها ذكرناه من أنَّ الأمر إبراز ما في نفس الآمر من الاعتبار 
أو شيءٍ آخر أو غيره» وذكرنا في بحث الخبر والإنشاء أنا لا نتعقل شيئاً غيره؛ 
فإنًا لا نرى للبعث والإرادة اتتشريعيّة وأمثالها من العناوين بعد البحث 
والتفتيش واقعا غير ما ذكرناه من أن الآمر يعدبر شيئا في ذمّة المكلّفه ثم 
يبرزه بمبرز من أمر وغيره. وليس في المقام دليلٌ على اعتبار القدرة في متعلّق 
التكليف إِلّا حكم العقل باللغويّة» واعتبار ما هو خارجٌ عن قدرته في ذمّته 
لغوٌ ظاهرٌ. ولذا تُعتبر القدرة في متعلّق الأمرء ونقول باستحالة التكليف 
الخارج عن الاختيار؛ فإنَّ تعلّقه به لغوٌّ محضٌ» ووجود الاعتبار وعدمه سيّان 


(1) أنظر: النائيني» أجود التقريرات .٠١7 :١‏ الأمر الأول المقصد الأوّلء الفصل 
الثاني» المقام الثاني» المبحث الثاني» الأمر الأوّل. 


أشبكة ومنتديات جامع الائمة | 
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بالنسبة إلى وجوده وعدمه؛ فإنّهِ إذا وجد بطبعه فهو موجوةدٌ وإذا لم يوجد 
بطبعه فهو غير موجودء ولا دسل لإرادة المكلّف فيه ولا أثر للتكليف 
وعدمه في المقام. 

إلا أن هذا لا يقتضي إِلّا أن يكون طلب غير المقدر لغواً مستحيلاً على 
المولى الحكيم. وأمّا الجامع بين المقدور وغيره - أي: الطبيعي الذي تكون 
حصّةٌ منه مقدورةً وأخرى غير مقذورة؛ إذ مشل هذا الطبيعي لا مانع من 
اعتباره في ذمّة المكلّف. ولا لغويّة فيه؛ فإنَ الإطلاق كما ذكرنا غير مرّة هو 
إلغاء القيود» والحصّة الاختياريّة وغيرها سيّان؛ فإنَّ الغرض قائمٌ بالطبيعي 
الجامع. كما لا قبح فيه عقلأ» ولا يكون تكليفاً بها لا يطاق وبا هو خارجٌ عن 
القدرة؛ لأنَّ الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدورٌ لا محالة. وحينئذٍ فلا مانع 
من اعتباره في ذمّته» إذا لم يكن للحصّة الاختيارية دل في نظر المولى» بل 
يكون تقيبد الأمر بخصوص المقدور مع عدم دخل هذه الحصّة في غرضه لغواً 
بلا موجب. 

وبعبارة أخرى: إِنَّ نفس الأمر والطلب لا يقتتضي القدرة في متعلقه كما 
ادّعاه شيخنا اللأستاذة#؛ لأنَّ دعوى أنَّ البعث لا يكون إِلّا عند إمكان الانبعاث 
لا أساس للاء بل التحقيق أنَّ العقل يحكم باعتبار القدرة في المتعلّق؛ للغويّة الأمر با 
ليس بمقدورء والعقل لا يرى مانعاً من تعلّق الأمر والاعتبار النفسي بالجامع بين 
المقدور وغيره إذا لم يكن للمولى غرصٌ في خصوص المقدور. 

إذن يمكن الأمر بالجامع» وعليه فالتقيبد يحتاج إلى دليل» فإن كان هناك 
إطلاقٌ لفظي ولم يقيّد الأمر باللقدور, نستكشف أنَّ المأمور به هو الجامع 
الأعمّ من المقدور وغيره؛ وإِلّا فتصل النوبة إلى الأصل العملي الذي يقنضي 


د 
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عدم التقييد في متعلّق الأمر؛ لجريان البراءة» فيبقى الأمر متعلّقاً بالجامع بلا 
دخل للخصوصية فيه. 
وبهذا يظهر الفرق بين المقام وبين المسألة الأولى؛ فإنّه هناك لم يكن الأمر 

متعلّقاً بالجامع بين فعل الإنسان وغيره؛ إذ لا معنى لاعتبار الجامع في ذمّة 
المكلّف؛ فإِنَّ ذمّة المكلّف إِنَّا تشتغل بما هو صادرٌ منه» وأمّا الصادر من الغير 
فلا معنى لاعتباره في ذمّة الغير. والشكٌ هناك لابدّ أن يرجع إلى الشكٌ في 
الإطلاق والاشتراط» وأمّا هنا فيمكن أن يكون الجامع بين المقدور وغيره 
معتبراً في الذمّة» وحينئٍ نتمسّك بالإطلاق في مقام الإثبات» وندفع احتمال 
تقيبد الواجب بالمقدورء وإِلّا فالأصل العمل يقتضي البراءة من التقييد. 

إذن فهذه المسألة والمسألة الأولى متعاكستان؛ فإِنَّ كلاً من الأصل 
اللفظي والعملي في المسألة الأولى لا يقتضيان السقوط» وهنا يقتضيان 
السقوط» فإذا صدر الفعل من المكلّف بغير اختيار اجتزئ به؛ لأنَّ الأصل 
يقتضي عدم التقييد بالقدرة. 

© الثالث: ما ذكرءةة”" من أنَّ الواجب إِنَّ) يكون واجباً من جهة 
صدوره حسناً من الفاعل» وإلّا فلا يتّصف الفعل بالوجوب, ومن الظاهر أنَّ 
الفعل الذي لم يتعلّق به القصد والاختيار لا يشّصف بالحسن الفاعلي أي: 
الصدور من فاعله حسناً وإن كان حسناً من جهة الفعل» أي: فيه مصلحة» 
وعليه فيتقيّد الواجب با إذا كان صادراً بالاختيار؛ لاعتبار الحسن الفاعلي في 
اتصاف الفعل بالوجوب. 


() أنظر: أجود التقريرات 1: ٠١5-1١١‏ المقصد الأوّلء الفصل الثاني المقام الثاني» 
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ويرد على ما ذكره: 

«أزلاً: أنه مصادرةٌ واضحةٌ؛ إذ لا دليل على اعتبار الحسن الفاعلي في 
انّصاف الفعل بالوجوب؛ فإنَّ غاية ما يمكن أن يلتزم به - كما هو مذهب 
العدليّة- هو أنَّ الأوامر والنواهي ليست جزافيّة» بل من جهة انّصاف 
الأفعال بالمصالح والمفاسد. فإذا كان في الفعل مصلحةٌ أو مفسدةٌ إلزاميّةٌ 
فمن جهة قاعدة اللطف يأمر به المولى أو ينهى عنه. وأمّا أن الفعل الملنصف 
بالوجوب لابدَّ أن يكون متّصفاً بالحسن الفاعلي زائداً على المصلحة فهذا أوّل 
الكلام» بل مصادرةٌ واضحةٌ. 

© وثانياً: أنّهِ لا يمكن الالتزام به؛ إذ لو خصّص الواجب بالمنّصف 
بالحسن الفاعلي» فلازمه أن نتكر الواجبات التوضَليّة من رأس؛ ضرورة أنَّ 
الفعل لا يتّصف بالحسن الفاعلي إِلّا إذا أضيف إلى اكوا موسو لخاد 
الإضافة» كأن يأتي به بقصد أمره أو قربةً إليه وغير ذلك. وأمًا إذا أتى به بلا 
إضافةٍ إلى المولى» فكيف يتّصف با حسن الفاعلي؛ فإنَّه إِنّها أتى به باشتهاء 
نفسه» لا بالإضافة إلى المولى» فلابدٌ من الالتزام بعدم سقوط الواجب إذا أتى 
به لا بداع قربي؛ لأنّه لا يتصف بالحسن الفاعلي» ما يلزم منه الإنكار لتقسيم 
الررجب إن التعبّدي والتوصّلي» وهو خلاف المفروض والمسلّم به. 

إذن لا يُشترط في اتتصاف الفعل بالوجوب انّصافه بالحسن الفاعلي» 
والصحيح أن الأمر يتعلّق بالمقدور وغيره. وإذا شككنا في سقوط الواجب 
عند صدوره بدون اختيار» نحكم بالسقوط. 

وعليه فهذه المسألة تغاير المسألة السابقة؛ فإنَ كلاً من الأصل اللفظي والعملي 
في المسألة السابقة يقتضيان عدم السقوطه وفي المقام يقتضي كل منهها السقوط. 
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ها المسألة الثالثة: ما إذا شككنا في سقوط الواجب إذا أتى به في ضمن 
فردٍ حرّمٍ وعدم سقوطه. وتحلّ الكلام في| إذا كان الواجب متّحداً مع الحرام في 
الخارج وجوداًء أي: إِنَّه وجودٌ واحدٌ مضافٌ إلى الواجب وإلى الحرام. وأمّا لو 
فرضنا أنَّ وجود الواجب في الخارج مغايرٌ لوجود الحرام, وإنّها بينهها تلازمٌ 
فهذا يدخل في باب اجتماع الأمر والنهي. فبناءً على الجوازء كما هو الصحيح: لا 
مانع من الاجتماع؛ فإنَّ الواجب مستلزمٌ للحرام» ولا منافاة بين أن يصدر من 
المكلّف أمران: واجب وحرام. وتفصيل ذلك في بحث اجتماع الأمر والنهي. 

وأمًا إذا اتّمدا وكان الوجود الواحد مضافاً إلى كلا العنوانين» فتارةٌ نعلم 
من الخارج أن الغرض الداعي إلى الإيجاب يتحقّق في أيّ فردٍ كان محرّماً أو 
غير وسومة لأ يقن عاك قالنتعرظ: لآم جية الأمسال بل تن حينة 
حصول الغرض؛ فإِنَّ الغرض إذا حصل سقط معه الوجوب فالإيجاد ثانياً بلا 
داع ولاغرض» وذلك مستحيلٌ على الحكيم. ومثاله ما وقع في جملةٍ من 
الواجبات التوضّليّة التي لا يُعتبر فيها قصد القربة» كإزالة النجاسة من المسجد» 
فإذا أزالها بهاء مغصوب أو أزال نجاسة ثوبه أو بدنه به» يترتّب على ذلك كلّه 
سقوط الغرض. وإن شئنا عبّرنا بانتفاء الموضوع؛ فإنَّ الوجوب يدور مدار 
نجاسة المسجدء فإذا فرضنا أنَّه طهّره؛ لأنّهِ لا يعتبر في الماء أن يكون مباحاً» 
فحينئذٍ لا يبقى بعده موضوعٌ للوجوب؛ فإنَّ موضوعه هو النجاسة. 

وأخرى لا نعلم بذلك» فيدور الأمر بين سقوط الوجوب وعدمه؛ وهنا 
لا ملازمة بين أن يكون الواجب توصّليَاً وبين أن يسقط بالفرد المحرّم؛ بل 
مقتضى القاعدة عدم السقوطه إِلّا إذا علم سقوط الغرض. 

والوجه في ذلك: أنَّ الحرام إذا اند مع الواجبء يستحيل أن يكون 
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مصداقاً للواجب؛ لاستحالة اجتماع الأمر والنهي في الخارج؛ فإنَّ الحرام ليس 
فرداً من الواجب. وإِنَّا الواجب هو الطبيعي الجامع؛ لأنَ الوجوب يثبت 
للجامع» لا للفرد المأ به خارجاً؛ فإن هذا الفرد مصداقٌ للواجبء لاهو 
الواجب في نفسه. ومثاله الإتيان بالصلاة في أوّل الوقت أو وسطه أو آخره؛ 
فإنّه لايصحٌ أن يُقال: إن كذا وكذا هو الواجبء بل الواجب هو الكل الجامع 
بين الأفراد العرضيّة والطوليّة» والمأقيّ به مصداقٌ له وفردٌ منه. وأمّا الحرام فهو 
انحلالي لا محالة» والمطلوب منه هو صرف الوجود المنطبق على كل فردِء ومع 
هذا لا يكون مصداقاً للواجب؛ فإِن المصداق هو ما يصمح انطباق العنوان 
عليه من جهة إطلاقه؛ والإطلاق لا يصمٌ أن يشمل الفرد المحرّم؛ لأنَّ الشارع 
لم يثبت وجود هذا وعدمه. فإذا فرضنا أن الفرد كان حراماًء فإنَ الشارع قد 
منع منه وسدٌ الطريق عنه» وهذا هو التقييد بالعدم؛ والإطلاق لا يمكن أن 
يجتمع مع التقييد بالعدم؛ فإذا وقع الفرد محرّماً بالفعل» يستحيل أن يكون 
مصداقاً للواجب بالفعل. وعليه فالسقوط يحتاج إلى دلِيلٍ آخرء وإِلّا فمقتضى 
القاعدة عدم السقوط؛ من جهة إطلاق الدليل لو كان. وإِلّا فالمرجع هو 
الأصل العملي» كما في المسألة الأولى. 

ومنه أيضاً وجوب التحنيط؛ فإنَّهِ توضّلي» ِل أنّهِ مع ذلك لا يجوز 
التحنيط بحنوطٍ مغصوب؛ لأنَّه يكون مصداقاً للحرام» وهو ليس مصداقاً 
للواجب» وكذلك الكفن المغصوب؛ فإنَّه ليس مصداقاً للواجب. إذن فلا 
ملازمة بين التوصليّة بمعنى: عدم اعتبار قصد القربة فيه وبين سقوطه بمطلق 
وجوده ولو بالفرد المحرّمء إِلّا إذا علمنا بسقوط الغرض» كما في مورد إزالة 
النجاسة عن المسجدء وإِلّا فالإطلاق يقتضي عدم السقوط» ومن هنا اعتبرنا 
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في الحنوط أن يكون مباحاًء ولا فإنّهِ م يدل دليلٌ خاصٌ على ذلك. 

هذا تمام الكلام فيه| إذا شك في الواجب بين أن يكون توضّايَاً أو لا 
بالمعاني السابقة. 

المقدّمة الثالشة: حول تأسيس الأصل في حال الدوران بين التعبّديّة والتوضليّة 

وليعلم: أنَّ الواجب الشرعي في الشريعة الإسلاميّة وغيرها يتقسم إلى 
قسمين؛ إذ قد يكون المطلوب مطلق وجوده من دون أخذ قصد القربة فيه» بل 
من جهة النظام الشخصي أو النوعي أو من جهة المصلحة الشخصيّة أو 
النوعيّة» كردّ السلام وردّ الأمانة وأداء الدين» وقد يكون المعتبر في الواجب 
العبوديّة والتخضّعء فيجب الإتيان به بقصد كونه عبادةٌ وخضوعاً لله تعالى» 
ولايكفي مطلق وجوده وإن لم يقصد به التقرّب: كالصلاة والصيام والزكاة 
والحج» ومنها الطهارات الثلاث. 

فإذا علمنا أنَّ الواجب من القسم الأوّلء أي: إنَّ الله تعالى قد أوجبه لا 
لأجل التعبّدء بل لمصلحةٍ أخرى شخصيَّة أو نوعيّةء فلا إشكالء كم في كثير 
من الواجبات» كحقوق الزوجة على الزوج وبالعكسء وحقٌ الأب على ابنه 
وبالعكسء وحقٌ السيد على عبده وبالعكسء وحق الجار على جاره 
وبالعكس» ومنه وجوب أداء الدين وأداء الشهادة عند الحاكم في موارد 
الترافع» فهي إنَّا تجب لأجل النظام والمصلحة النوعيّة أو الشخصيّة. 

وإذا علمنا أن الواجب من القسم الثاني» ا في العبادات» فلا إشكال أيضاً. 

وأمّا إذا تردّد الأمر بين أن يكون الواجب من القسم الأوّل» فلا يُعتبر فيه 
قصد القربة» بل يُكتفى بمطلق وجوده. وبين أن يكون من قبيل القسم الشاني» 


أي: لابدّ من التقرّب به» فإذا أتى به من دون قصد القربة ومن دون إضافةٍ إلى 
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المولى بوجه. لم يسققط الوجوب. فا الذي يقتضيه الأصل اللفظي. ومع عدمه 
فهاذا يقتضي الأصل العملي؟ هذا ما وقع فيه الكلام بين الأعلام المحقّقين. 
حول الأصل اللفظي في المقام 

ولعلّ المشهور”" ذهب إلى أنَّ الأصل اللفظي مفقوثٌ فلا يمكن 
التمسّك بالإطلاق لإثبات أنَّ الواجب توصّليء وحينئٍ فلابدٌ من انتهاء الأمر 
إلى الأصل العملي. ولكن ذهب بعضهم”” إلى أنه لا مانع من وا كان هناك 
إطلاقٌ وكانت مقدّمات الحكمة تامّةً؛ فلا مانع من التمسّك بالإطلاق 

والقائل بالمنع من التمسّك بأصالة الإطلاق استند إلى أمرين: 

أحدهما: أنَّ التقييد غير معقولٍ في المقام؛ فإنَّه لا يمكن تقييد الأمر 
بقصد الأمر نحو: (صلٌ بقصد الأمر). 

وثانيهما: أنه إذا كان التقيبد مستحيلاًء فالإطلاق أيضاً محالٌ؛ فإنَّ 
التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة؛ فإذالم يمكن التقيبده لم يمكن 
الإطلاق. ففي الحقيقة المنكر للتقييد ينكر وجود الإطلاق؛ لأنَّ التقييد 
مستحيلٌ» فيكون الإطلاق مستحيلاً أيضاً؛ لأنَّ التقابل بينهم| تقابل العدم 


(0 أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأأصول: دل المقصد الأوّل» الفصل الثاني» 
المبحث الخامس» وأبو الحسن الأصفهاني» وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول :١‏ 
5١14-7‏ الفصل الثاني» المبحث الخامس. 

(1) أنظر: الأنصاري, مطارح الأنظار: 0 القول في وجوب مقدّمة الواجب» هداية في 
تقسيم الواجب إلى التعبّدي والتوصّلي» والعراقي؛ :باية الأفكار .١198:١‏ المبحث 
الثاني» الجهة الرابعة» الأمر الثالث. 
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والملكة؛ فإنّهِ إذا لم يكن الشيء قابلاً للتقيبد» لم يكن قابلاً للإطلاق. فالججدار 
حيث إِنَّه غير قابلٍ للعمى» فهو غير قابلٍ للبصر أيضاًء مع أنّه لا يُقال: إن 
الجدار لا يبصرء وهذا هو الفارق بين هذا التقابل وبين التقابل بين النقيضين؛ 
فإِنَّ تقابل النقيضين غير قابلٍ للارتفاع: والتقابل في المقام قابلٌ للارتفاع. 
وعليه يقع الكلام في مقامين: 
القام الأوّل: أنَّ تقييد المأمور به بقصد الأمر هل هو مستحيل؛ كما أدّعي 
أو لا؟ 
المقام الثاني: أنَّه على تقدير استحالة التقييد هل يستحيل الإطلاق 
كذلك؛ فإنَ التقابل بينهم| تقابل العدم والملكة؟ أو يُقال: إِنَّ استحالته لا 
تستلزم استحالة الإطلاق؟ فإذا سلّمنا بكلا هذين الأمرين - أي: إِنَ التقييد 
مستحيلٌ وإِنَّ استحالته مستلزمةٌ لاستحالة الإطلاق- فحيشبٍ تثبت دعوى 
المشهور من أنه لا يمكن التمسّك بالإطلاق لإثبات التوضّليّة. وأمّا إذا أنكرنا 
المقدّمة الأولى أو الثانية» فيئبت أنَّ الواجب توصل إِلّا إذا قام دليلٌ من 
الخارج على التعبّديّة. 
تفصيل الكلام في المقام الأوّل 
ذكر شيخنا الأأستاذ ةق !9 في المقام: أنه لا يمكن أخذ قصد التقرّب في 
علق الأنوه لكل ما يكون حاوها عن القدرة وكان باخرذا فق متملين 
التكليف لابدّ أن يؤخذ مفروض الوجود. ويكون نسبته إلى الحكم نسبة 
(0) أنظر: الناثيني» أجود التقريرات 1: ٠١1-107‏ المقصد الأوّلء الفصل الثاني» 
المبحث الثاني الأمر الثاني» وفوائد الأصول :١‏ 187-15. المقصد الأولء انقسام 
الواجب إلى مطلقٍ ومشروطه الآمر الثاني. 
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الموضوع. والوجه فيه ظاهر؛ فإنَّ ما يكون خارجاً عن القدرة يستحيل أن 
يتعلّق به التكليف. فإذا أمر المولى أن يصلَّي في أوّل الوقتء فالممكن للمكلّف 
أحد أمرين؛ فإِنَّ له أن يحقّقَ الصلاة» ويمكن له أن يجعلها مقارنةٌ للزوال؛ فله 
أن يصلّي مع الزوال وأن لا يصلٍ كذلكء إِلّا أنَّ نفس الزوال خارحٌ عن قدرة 
المكلّف, بل هو من فعل الله عزّ وجل. 

وعليه فالزوال موضوعٌ للتكليف: أي: إِنَّ وجوب الصلاة مشروطٌ 
بوجوده في الخارج» وقد أخذ في التكليف مفروض الوجود؛ فإنَّ معنى (يجب 
على المكلّف الصلاة): أَنَّه إذا تحقّق الزوال تجب الصلاة» فتحقق الزوال شرطٌ» 
وجزاؤه وجوب الصلاة. ولذا قلنا: إنَّ كل موضوع لابدّ أن يكون تحقّقه 
شرطاً في تحقّق الحكم في الخارج» فمعنى (يحرم شرب الخمر): إذا وجد خمرٌ في 
الخارج فهو حرامٌ؛ فموضوع التكليف لابدَّ أن يؤخذ مفروض الوجود. وهذا 
في القيود الخارجة عن الاختيار واضح؛ فإنّه لا يصحٌ التكليف بالخارج عن 
الاختيار» بل لابدَّ أن يؤخذ التكليف مفروض الوجود. 

وك عقن الأنرى الاتسارية إذا ع من لديل أله اعد شرومن 
الوجود وأنّه لا يجب عل المكلّف إيجاده» كما في قوله تعالى: لأَرْقُوا 
بالْعقُودِ4””'؛ فإنَ ظاهره بحسب الفهم العرني: أنَّ العقد لو وجد في الخارج 
يجب الوفاء به» لا أنّه يجب الإتيان بالعقد. فالعقد وإن كان أمراً اختياريا إلا 
أنه في قوّة ما هو خارحٌ عن الاختيار؛ باعتبار أخذه مفروض الوجود في 
وجوب الوفاء. ولذا ينحلّ إلى قضيّة شرطيّةٍ مفادها: إذا تحقّق العقد في الخارج 
يجب الوفاء به. ونحوه وجوب الإنفاق على الزوجة؛ فإنَّ الزوجيّة وإن كانت 
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أمراً اختيارياء إلا أنَّ العرف يفهم أنه يجب الإنفاق على تقدير وجود الزوجيّة 
لا أنه يجب إيجاد الزوجيّة. 

وملخص الكلام: أنَّ القيد المأخوذ في متعلّق التكليف إذا كان خارجاً 
عن الاختيار» فلابدٌ من أخذه مفروض الوجود؛ إذ يستحيل التكليف به؛ فإنَّ 
التكليف با لا يطاق محالٌ. وأمّا الأمر الداخل تحت الاختيار فقديكون 
بحسب المتفاهم العرفي مفروض الوجود, كالسفر لوجوب القصرء والعقد 
لوجوب الوفاء» والزوجيّة لوجوب النفقة» وقد لا يكون كذلكء بل يؤخذ 
بنحوٍ يجب على المكلّف إيجاده ابتداء كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة؛ فإنَّهِ يجب 
عليه إيجاد الصلاة مقيّدةٌ بهاء فهي قيدٌ للمتعلّق, ولم تؤخذ مفروضة الوجود فيه. 

وحيث إِنَّ الأمر في محل الكلام خارج عن الاختيار؛ فِإنَ الأمرليس 
باختياري للمكلّف؛ إن من أفغال الموق وامْسياري لله وقد د الأمري 
متعلّق التكليف. فإذا فرضنا أنَّ قصد الأمر كان مأخوذاً في متعلّق التكليف 
بالعبادة» وهو خارجٌ عن الاختيار» فلابدٌ أن يُؤخذ مفروض الوجود. إلا أنَّ 
أخذ الأمر مفروض الوجود في متعلّق الأمر غير معقول؛ فإنَ الأمر حكمٌ 
مترتّبٌ على متعلقه. فكيف يكون الحكم والتكليف شيئاً واحداً؟ هذا خلف. 

وبعبارة أخرى: إنَّ الوجوب يتحقق بقوله: (صلّ)؛ فكيف يُؤخذ الأمر 
مفروض الوجود عند الأمر؟! هذا خلفٌ ظاهرٌ على أنه مستلزءٌ للدور؛ فإنَّ 
فعليّة الحكم تتوقّف على فعليّة موضوعه لا محالة؛ لأنَّ ذلك هو معنى فرض 
الوجود على نحو القضيّة الشرطيّة, فإذا تحقّق الزوال تجب الصلاة» وإذا تحقّق 
الخمر في الخارج يحرم شربه. ففعليّة هذا الوجوب أو الحرمة تتوقف على فعليّة 
شرطه فا لم يتحقق الشرط لا يتحقق الجزاءء وهذا واضحٌ. فإذا فرضنا أن 
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الشرط والجزاء شيءٌ واحدّء فكيف يكون وجود الشيء متوقفاً على وجود 
نفسه؟! بل هو دورٌ واضمٌ بلا واسطة؛ فإنَّ موضوع الأمر هو نفس الأمرء 
ففعليته تتوقّف على فعليّة نفسه. وهو غير معقول. 

ولذاذهب شيخنا الأأستاذةة© إلى استحالة أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر. 

وقد خفيت هذه النكتة على بعض الأعلام'" (قدّس الله أسرارهم)؛ 
فاستشكل على شيخنا الأستاذة#: بأنَّ قصد الأمر ليس هو موضوع 
التكليف. وإنَّا هو قيدٌ في المتعلّق» فكيف يجب أن يكون مأخوذاً مفروض 
الوجود في التكليف حال قصد الأمرء كم! في الطهارة؟ فإنّه كما يجب علنّ إيجاد 
الطهارة» كذلك يجب عل إيجاد قصد الأمر» ولا ملزم لأخذ مفروض الوجود 
ليلزم وحدة الحكم والموضوع أو توقف الشيء على نفسه. 

وقد وقعت الغفلة منه عيّا أفادمة؛ فإنَّه لا يلتزم بأنَّ قصد الأمر أأخذ 
مفروض الوجود؛ فإنَّ قصد الأمر فعلٌ اختياري وقيدٌ في متعلّق التكليف» 
فيجب إيجاده؛ وإنَّ)ا كلامه في نفس الأمر وفي متعلّق متعلّق الأمرء وهو نفس 
الأمرء وهو با أنَّه خخارجٌ عن الاختيار» فلابد أن يؤخذ مفروض الوجوده 
فيلزم الأمران المتقدّمان» أي: الخلف؛ إذ كيف يكون الأمر مفروض الوجود 
في نفس الأمر؟ والدور؛ فإنَّ فعليّة الحكم تتوقّف على فعليّة موضوعه ولا 
يُعقل أن يكون نفس الأمر موضوعاً للأمر. فكلام شيخنا الأستاذ في نفس 
الأمر الذي أخذ قيداً في المتعلّق» لا في متعلّق الأمر. 

ولكن مع ذلك للنظر في كلاممتك ماله بل منع. 
(0 أنظر: العراقي» مقالات الأصول »717/-7177:١‏ المقالة الخامسة عشر» إطلاق الأمر 


أو الخطاب هل يقتضى التّوصّليّة. 





المقصد الأوّل في الأوامر مو و ا و 


والوجه في ذلك: أنَّ ما أفاده من أنَّ الموضوع لابدّ أن يُؤخحذ مفروض 
الوجود لا دليل عليه بنحو مطّرد. 

وبيان ذلك: أنَّ الالتزام بأن يكون مأخوذاً بنحو مفروض الوجود ينشأ 
من أحد أمرين: إِمّا من جهة الفهم العرفي» كا أفادهء وهو صحيحٌ وجية» كا 
في الإنفاق على الزوجة والقصر في السفر؛ إن السفر أخذ مفروض الوجوده 
فلا يجب على المكلّف إيجاد السفر, وإِنَّا يجب القصر على تقدير السفر» فترجع 
هذه الأحكام إلى قضايا شرطيّة؛ فإنَّه لا فرق بين (يجب القصر على المسافر) 
وبين (إذا سافرت فقضّر). 

وإمًا أن ينشأ من عدم كونه اختياريًاً؛ حيث إِنَّ الأمر الخارج عن 
الاختيار لا يمكن التكليف به فلابدٌ من أخذه مفروض الوجود. وهذا في 
الجملة - لا بالجملة- تام في محلّه. 

والوجه في ذلك: أنَّ العيرة في القدرة على المكلّف به وعدمهاء يعني: أنَّ 
ما هو من شرائط التكليف - فلا يكون التكليف فعلياً إلا به- إِنَّا هو القدرة 
على الامتثال؛ فإنَّه الداعي إلى أخذ الزوال مفروض الوجود؛ لأنَّ التكليف با 
لا يطاق محالٌ» فالتكليف مقارناً للزوال مشروطٌ بالقدرة على ذلك. فمقتضى 
(صلّ عند الزوال) أنه إن قدرت فصلّ. وحيث إِنَّ القدرة المقارنة للزوال لا 
تتحقّق إِلّا بتحقّق الزوال» فتحقّقه لابدّ أن يُوخذ مفروض الوجود؛ بتبع كون 
القدرة مفروضة الوجود وإلّا فلا خخصوصيّة للزوال بها هو زوالٌ. 

وعليه فإذا كانت القدرة متحقّقة قبل وجود الموضوعء كا في (لا تشرب 
الخمر)» وفرضنا أنَّ المكلّف قادرٌ على صنع الخمر وشربه» كان إيجاده اختيارياً 
للمكلّف. مع أنَّ الفهم العرفي لا يساعد على الحكم بأنَّهِ إذا وُجد في الخارج 


ىك مم دراك بطم م وو ادن مط كقريرات في عل أَصتؤل القت الميزة الثاني 
خرٌ فلا تشربه بل إذا فرضنا أَنّهِ قادرٌ على صنع الخمر وشربه؛ فلا مانع من 
فعليّة التكليف قبل وجوده أي: إِنَّ الآن يُنهى عن شرب الخمر؛ باعتبار أنّه 
قادرٌ على شربه ولو بصنعه وشربه. وعليه فلا داعي للالتزام أنَّ الخمر أخذ 
مفروض الوجوهد؛ فإنَّ العرف لا يساعد عليه ولا يساعد عليه أيضاً البرهان 
العقلي القائل باستحالة التكليف بغير المقدور. والنكتة فيه: أنَّ المكلّف قادرٌ 
على ترك الشرب؛ باعتبار قدرته على مقدّماته» والمقدور بالواسطة مقدورٌ لا 
محالة. 

ولذا التزمنا أنَّ نحو هذه التكاليف التحريميّة فعلنٌ قبل وجود الخمر؛ 
فإنّه إذا لم يُؤخذ الخمر مفروض الوجود حين التكليفء فلا موجب لتأخخر 
التكليف عنه وتأخَر فعليّته عن فعليته. 

والمقام من هذا القبيل؛ فإِنَ الأمر وإن كان خارجاً عن قدرة المكلّف» 
إِلّا أنه قادرٌ على الامتثال بمجرّد أمر المولى بالإتيان بقصد الامتشال» أي: هو 
قادرٌ على ذلك من دون دخل شيءٍ آخر. والعبرة في القدرة هي القدرة في 
طرف الامتشال؛ فِإِنَّ المولى بمجرّد أن أمر بالإتيان بداعي الأمر يمكن 
للمكلّف القيام به فأيّ مقتض للالتزام بأخذ الأمر مفروض الوجود توقّفه 
عل فعليّة نفسه ليلزم الدور أو الخلف؟! 

وبعبارة أخرى: إِنَّ النيء إن يُؤخذ مفروض الوجود في التكليف إِمّا 
من جهة الفهم العرفي أو من جهة أخذ القدرة في متعلّق التكليف. كالزوال 
مثلاً؛ فإنَّ اعتبار القدرة في المتعلّق هو الذي يقدضي أخذ الزوال مفروض 
الوجود. فإذا لم يمكن الفهم العرني ولا كان الامتناع العقلي مقتضياً لذلك» 
فلا ملزم لأخذ الأمر مفروض الوجود ليلزم المحذوران المتقدّمان. 


١ 
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أمَا الفهم العرفي فواضحٌ في أنَّه لا يساعد حين| يقال: (صل بقصد 
الأمر)» أن يكون الامر مفروض الوجود من قبيل قوله تعالى: لأَوْفُوا 
بالْعُقُودِ4ُ”". وأما الدليل العقلي فكذلك؛ فإِنَ المكلّف قادرٌ على الامتشال 
بقصد الأمرء فلا موجب لأن يلتزم أنَّ الأمر أخذ مفروض الوجود في متعلّق 
الأمر؛ فإنَّ لازم هذا الخلف بل الدور. 

فالإنصاف: أنَّ ما أفادهة2 غير مفيدٍ البنّة. 

بقيت وجوةٌ أخرى لابدٌ من التعرّض لما مع جوابها. 

وقبل التعرّض لا نقول: إِنّدا قد قلنا في صدر البحث: إِنَّ الواإجب 
ينقسم إلى تعبّدي وتوصّلي» فقد يكون الواجب بنحو بحيث لا يسقط في 
الخارج إلا إذا أتى به بقصد الأمر ومضافاً إلى المولى بنحو إضافةٍ» وإلّا م يسقط 
التكليف» وقد يكون الواجب بنحو يسقط بمطلق وجوده؛ سواء أتى به 
بإضافةٍ إلى المولى أو بدونها وإن كان استحقاق الثواب مترثّباً على الإتيان به 
مضافاً لا محالة. 

وما ذكرناه من التقسيم للواجب بالنسبة إلى القسم الأول - أي: 
التعبّدي- قد يُقرض تارةً أنه تعبّدي بجميع أجزائه وشرائطه. وأخرى أنه 
تعبّدي بالنسبة إلى الأجزاء دون الشرائط» وقد يفرض ثالثاً أنه تعبّدي بالنسبة 
إلى بعض الأجزاء دون بعض» كأن يكون بعض أجزائه تنا يجب أن يأتي به 
المكلّف بقصد الأمر دون أجزائه الأخرى. 


الواجب تعبّدي بالنسبة إلى أجزائه. وأمّا بالنسبة إلى التقيّد فليس بتعبّدي» 


.١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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0 + .. تقويرات في علم أصول الفقه- الجزء الثاني 
كالصلاة بالنسبة إلى استقبال القبلة وطهارة البدن وسائر الأجزاء غير 
الطهور, أي: الطهارات الثلاث؛ فَإئّها بالنسبة إلى نفس الأفعال تعبَّديّةٌ ولكن 
التقيّد بها توصّلي. فلو صل غافلاً عن طهارة ثوبه» ثّمّ اككشف طهارته» فلا 
ينبغي الشلكٌ في صحّة صلاته مع أنَّ الطهارة لم يأتِ بها بقصد الإضافة إلى 
المولى. وكذا لو صل غافلاً عن الوضوء تم أتكشف أنه كان متوضاً فَإنَّ 
صلاته صحيحةٌ لا محالة؛ إذ الوضوء وإن كان عبادياًء إلّا أنَّ المأخوذ في المأمور 
به هو التقيّد به» وهو ليس بتعبّدي. فلو صل غافلاً عن كونه متطهّراً تم 
انكشف أنه كان متطهّرا حكم بصحّة صلاته. وهكذا ا حال في جميع شرائط 
الصلاة» مع أنه يُّقال: إن الأمر بالصلاة عبادي؛ أي: بالنسبة إلى أجزائهاء لا 
بالنسبة إلى التقيّدات والمخصوصيّات المأخوذة في الواجب. 

وقد يكون كذلك بالنسبة إلى الأجزاء أيضاًء فيفرض عباديّاً في بععض 
الأجزاء دون بعض» وهذا في الواجبات الأوّليّة الأصليّة وإن كان أمراً مكنا 
إلا نام نجد له مصداقً؛ فإِنَّ الواجب العبادي عبادي في جميع أجزائه. 
والواجب التوضّلي توصّلٍ في جميع أجزائه كذلك. نعم, الأمر في الواجيات 
العرضيّة ممكنٌ وواقعٌ. فلو نذر أن يعطي درهماً ويصل صلاة الليل» بحيث 
يكون المجموع نذراً واحداء فإنَ هذا المجموع لو كان متعلّقاً لعهدٍ أو نذرٍ أو 
يمينٍ أو جعل شرطاً في ضمن عقدٍ لازم؛ فلا إشكال في وجوب الإتيان 
بالجموع» أوجزت لوقا بالتقره مم أن الجتزالارل ين الراجت(زهير 
الصلاة) تعبّدي, والجزء الآخر منه (وهو الصدقة) غير عبادي. 

م أن الأمر بالمركّب لا محالة ينحل إلى أجزائه؛ فإنَ المركّب بما هو لا 


يغاير وجود أجزائه خارجاء بل هو نفس الأجزاء بالأمر, أي: إِنَّ عنوان 


المقصد الأول في الأوامر © تماك انوا فقتس سواسو 


التركيب عنوانٌ انتزاعي» والموجود هو ذوات الأجزاء. وعليه فالأمر بالمركّب 
أمرٌ بالأجزاء خارجاًء لكن ليس الأمر بتامه متعلّقاً بكل جزءٍ منه. بل لا محالة 
ينحل الأمر» فيأخذ كل حصّةٍ من الأجزاء حصّةٌ من الأمرء فالتكبير مأمورٌ به 
بحصَّةٍ من الأمر والقراءة مأمورٌ بها بحصّةٍ من الأمرء وكذلك الركوع 
والسجود والتشهّد لكن لا على الإطلاق» بل على وجه التقييد. 

وبيان ذلك: أنَّ الأمر بالصلاة ليس أمراً بالتكبير على الإطلاق حتّى 
ولولم يتحقق بعدها قراءةٌ وركوعٌ وسجوةٌ؛ فإنَّ مثل هذا التكبير ليس مأموراً 
به» بل المأمور به هو التكبير المتعقب بالقراءة والركوع والسجود. وهكذا 
الكلام في الركوع؛ فإنَ المأمور به ليس هو طبيعيّ الركوع» سواء تعقّبه سجودٌ 
أو لاء بل المأمور به هو خصوص المقيّد بتعقب السجود. فالأمر بالمركب وإن 
كان أمراً بالأجزاءء إِلّا أنَّ الأمر بالأجزاء لم يتعلّق بكلّ جزءٍ مطلقاء بل بحصّةٍ 
خاصّةٍ والجزء المقيّد بسبق أو الحوق شيءٍ على اختلاف الأجزاء في الترتيب» أو 
افيد بمجرّد التقيبد بالمقارنة والوجودء كالواجبات العي لا ترب بين 
أجزائها. 

فالأمر بالمركب ينحلّ إلى الأمر بالأجزاء لا محالة» ولكن حيث إِنَّ الجزء 
مقيّدٌ لا مطلقٌ» لا يمكن الإتيان بالجزء بداعي الأمر بالمركب إذا كان المكلّف 
بانياً على الإتيان بالأجزاء الأأخرى أيضاًء وإِلّا كان هذا العمل لغواً. فمن أراد 
أن يصلٌ ركعةً واحدةً» لا يمكن أن يصلَيها بداعي الأمر الضمني بالصلاة؛ 
لأنَّ الركعة الواحدة لم يتعلّق بها أمرٌ ونَّا يصح ذلك إذا كان بانياً على الإتيان 
بباقي الأجزاء أيضاً بقصد الأمر الضمني. وأمّا بدون هذا البناء على الإتيان 
بالأجزاء الأخرى فلا يصحٌ إلا على نحو التشريع المحرّم. 
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فالإتيان بالجزء بقصد الأمر مبنيٌ على الإتيان بباقي الأجزاء؛ وهذا في 
الأجزاء العرضيّة واضحٌ. وأمًا في الأجزاء الطوليّة كقصد الأمر؛ فإنّهِ في طول الجزء» 
فلو أمر المولى بالإتيان بالأجزاء بقصد الأمر الضمنيء فمتعلّق هذا الأمر هو الأجزاء 
وقصد أمر هذه الأجزاء» فلو قصد الإتيان بالأجزاء بقصد أمرها الضمنيء لا يحتاج 
إل إناه لزء الآخرء وهواقصبد الأمرة له مورجود عل القرضي تلك أله اب 
تكويناً في الخارجء ولا يحتاج إلى أن يأني به بقصدٍ استقلالي. 

ولنفرض واجباً متكوناً من جزئين, كا لو أمر بالتكبيرة والقراءة بقصد 
الأمر أي: كبّر واقرأ بقصد الأمرء فمتعلّق هذا الأمر هو ذات الجزءء والجزء 
الثاني هو قصد الأمر المتعلّق بذلك الجزء. فلو قصد الإتيان ببها بقصد الأمر 
فالجزء الآخر ملحوظ تكويناً في الخارجء ولا يحتاج إلى قصِدٍ آخر» كما كان 
ا حال في الأجزاء العرضيّة: كال ركوع والسجود؛ فإِنَّ قصد الإتيان بالتكبير 
بقصد الأمر لا يكون إِلّا تشريعاً إِلّا إذا كان قاصداً الإتيان بالقراءة بعدها؛ 
لأنّ الأمر لم يتعلّق بالتكبيرة على الإطلاق» بل مقيّداً بتعمّب القراءة. وأمَا إذا 
كان الجزء الآخر طوليّاء ىا في قصد الأمرء فلا حاجة إلى قصدٍ آخر من 
المكلّفء فلو قصد الإتيان بالتكبير بقصد الأمرء فقد وجد الجزء الآخره ولا 
يحتاج إلى قصِبٍ جديدٍ. 

إذن يصمٌ أن يُقال: إِنَّ قصد الأمر إذا أخذ في متعلّق الأمرء كان هذا 
الوجوب بالنسبة إلى أحد الحزتين تعبّديء وبالنسبة إلى الجزء الآخر توضَّليا 
أي: إذا تعلّق الأمر بالتكبيرة بقصد القربة» فالمتعلّق له جزءان: أحدهما: 
التكبيرة» والآخر: قصد الأمرء إِلّا أنَّ هذا الوجوب بالنسبة إلى التكبيرة 
تعبّدي لايسقط إِلّا بقصد التقرّبء فلو قام به من دون قصد الأمرء لم يجتزء 


. 
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به. وأمّا الجزء الآخر - وهو قصد الأمر- فتوصّلي لا يحتاج إلى أن يأتي به 
بقصد التقرب. 

فلو دخل قصد الأمر في المأمور به شرعاً» فلازمه أنَّ جميع الواجبات 
توصّليّةٌ بالنسبة إلى الشرائط وتوصّليّةٌ بالنسبة إلى هذا الجزء أيضاً. 

وعلى هذا الأساس فب فجميع الوجوه التي ذكرت للاستحالة مدفوعةٌ. 

وجوه استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّقه 

فمنها: ما ذكره شيخنا الأستاذةك”" من أنَّ قصد الأمر متاح عن 
الأجزاء والشرائط طبعاً؛ فإنَّ معنى قصد الأمر أن يكون الأمر المتعلّق 
بالأجزاء هو ما يُقصدء فلابدٌ من فرض أجزاء وشرائط قد تعلّق الأمريهاء 
ويأتي المكلّف بها بقصد أمرهاء ما يكون قصده متأخّراً عنهاء فلو كان بنفسه 
جزءً» لزم تقدّم المتأحرء وهو غير معقول. 

وقد ظهر جوابه ئَا قدمناه؛ فإِنَّ قصد الأمر لا نريد به الأمر بالمركب» 
بل الأمر بالأجزاء. نعم» هنا أجزاءٌ في مرتبةٍ سابقةٍ على الأمر المتعلّق بهاء 
وقصد الأمر هنا جز إلا أنه متأحَوٌ عنهاء ولا مانع أن يكون المتقدّم والمدأخر 
مأموراً به بأمر واحدء وأن يتعلّق الأمر الواحد بشيئين» أحدهما متأخرٌ رتبة 
عن الآخرء فإنَ هذا أمرٌ معقولٌ» ولا محذور فيه. 

عازه الخروة ّنا لا نريد أن نقول: إِنَّ قصد الأمر النفسي الاستقلالي 
مأخودٌ في متعلّق الأمر ليلزم المحذور. وإِنَّا نريد به قصد الأمر الضمني» 
وهذا الجزء متأخَرٌ عن سائر الأجزاءء فالأمر الضمني متعلّقٌ بالأجزاء» 


() أنظر: النائيني» فوائد الأصول ١‏ ا لمقصد الأوّلء الأمر السادسء الأمر الثاني. 
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وقصده متأخخرٌ عنهاء ومع ذلك هو جزءٌ من المركب. أي: إِنَّ مركب مركُبٌ 
من جزئين أو أكثر» بعضها متأخرٌ عن الآخرء وهذا لا محذور فيه؛ فإنّهِ يمكن 
أن يجمع المولى العلّة والمعلول أو السبب والمسبّب بأمرٍ واحدٍ. 

وهذا نظير ما ذكرناه في الصحيح والأعمٌ من أنه يمكن أن يوضع اللفظ 
بإزاء أمرين مترثّبين» أحدهما متأخرٌ عن الآخر رتبة. 

فا ذكره من المحذور إِنَّا يرد إذا أردنا أن يكون المأخوذ في متعلّق الأمر 
هو قصد الأمر النفسي الاستقلالي. وأما إذا كان المأخوذ هو الأمر التبعي 
الضمني فلا محذور فيه. 

وبا ذكرناه يظهر أيضاً الجواب عن بيان صاحب «الكفاية)'" في مقام 
بيان استحالة أخذ قصد الأمر في المتعلّق: بأنَّ أخذ قصد الأمر في المتعلّق هل 
هو الأمر النفسي أو الأمر الضمني؟ فإن كان الأمر النفسي فهو غير معقولٍ؛ 
فإنَّ المكلّف لا يقدر على الامتثال إلّا تشريعاً؛ إذ لو فرضن أنَّ الأمر متعلّيٌّ 
بالصلاة بقصد الأمرء فذات الصلاة لا أمر بهاء وإنَّا الأمر متعلّقٌ بالصلاة 
وشيءٍ آخرء فالصلاة غير مأمور بهاء فلا يمكن أن يُؤتى بها إِلّا تشريعاً. 

وإن أريد بقصد الأمر الأمر الضمني» فهو صحيمٌ» إذا أخذ قصد الأمر 
جزءاً؛ فإنَ الأمر ينحل إلى أجزاءٍ لا محالة» إِلّا أنَّ إتيان الجزء بداعي قصد 
الأمر لابدّ أن يكون مقروناً بقصد الأمر في سائر الأجزاءء كما سبق تقريره؛ 
فإنّه لا يمكن أن يقصد الأمر الضمني مفارقاً لسائر الأجزاء؛ لأنَّ الأمر إنَّها 
تعلّق بالجزء متضمّناً الأجزاء الأخرى» وحيتئذٍ فلابدٌ أن يأتي بقصد الأمر 


)00 أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: “الاء المقصد الأوّلء الفصل الثاني» 
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بقصد الامرء ما يلزم الإتيان بقصدين» وهو غير معقولٍ. 

وقد ظهر جوابه مما سبق؛ إذ المراد من قصد الأمر قصد الأمر الضمني 
لا الاستقلالي. وأمّا ما ذكره من أنَّ قصد الأمر الضمني إِنَّما يكون إذا قصد 
أمر الأجزاء الأخرى أيضاً فهذاإنّه) يتمٌ في الأجزاء العرضيّة: كالركوع 
والسجود. كا تقدّم. وأمّا الجزء الطولي كقصد الأمر, فلا يحتاج إلى قصدٍ آخر» 
فإذا أتى بالجزء بقصد الأمرء فقد تحقق المركب في الخارج: فلا يلزم أن يكون 
القصد صادراً عن قصدٍ ليكون القصد مقصوداً. نعم, لازمه أن يكون 
الواجب مركّباً من جزءٍ تعبّدي وجزءٍ توصّلي» ولا محذور فيه. 

بقي وجهان آخران لشيخنا الأستاذ 7" يظهر جوابه) نما تقم أيضاً: 

© الأوّل: أنَّ لازم أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر الخلف؛ فإنَّ لازمه 
أنَّ الصلاة قد تعلّق بها الأمر» ولهذا يأمر المولى بالإتيان بها بقصد الأمر» ما 
يلزم أيضاً أنَّ الأمرم يتعلّق بالصلاة» بل بالصلاة وشيءٍ آخرء وهو خلفٌ. 

بيان الخلف: أنَّ ما فرضناه مأموراً به لا يكون حينئذٍ مأموراً به؛ فإِنَ 
معنى الإتيان بها بقصد الأمر: أنَّ الأمر متعلّقٌ بالصلاة» ومعنى أخذ قصد 
الأمر فيها: أنَّ الصلاة لم يتعلّق بالصلاة فقطء بل بالصلاة وشيءٍ آخر. 

وقد تقدّم: أَنّنا لو أردنا من أخذ قصد الأمر الأمر النفسي» فا أفادم ةق 

وأما إذا كان المراد بأخذ قصد الأمر قصد الأمر الضمنيء فأين الخلف؟ 
فإنَّ قصد الأمر مأخودٌ في المتعلّق والصلاة مأمورٌ بها بالأمر الضمني» فالأمر 


)0 أنظر: النائيني» أجود التقريرات ٠١8-١٠١5 :١‏ المقصد الأوّلء الفصل الثاني» المقام 
الثاني» المبحث الثاني» الأمر الثاني. 
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الضمني متعلّقٌ بالصلاة» والأمر الاستقلالي متعلّقٌ بالمركبء فلا خلف أبداً» 
أي: إن ما فرضناه مأموراً به لا يلزم أن لا يكون مأموراً به؛ فإِنّا فرضن أنَّ 
الصلاة مأمورٌ بها بالأمر الضمني, لا بالأمر الاستقلالي. 

© الثاني: أنَّ داعويّة الأمر للإتيان بالمأمور به علةٌ تشريعيّةٌ ىا أنَّ علّة 
شيءٍ لشيءٍ آخر علَةٌ تكوينيةٌ فالأمر بالنسبة إلى المأمور به في حكم العلّة 
التكوينيّة» والعلّة إِنَّا تكون علَّةٌ لمعلوا. وأمّا العلَّيّة فلا تكون معلولةً للعلّة» 
وإنَّا هي صفةٌ ذاتيةٌ منتزعة من العلّة» وهي نسبةٌ بين العلّة والمعلول» وهي 
نسبة التضايف؛ فالعلّة إذن علَّةٌ لهذا المعلول» لا لوصف العلّيّة. وكذلك الأمر 
يدعو إلى متعلّقه لا محالة؛ فإنَ معنى الأمر هو طلب وجود المأمور به في 
الخارج؛ وداعويّة الأمر منتزعةٌ من نفس الأمر فلا يكون الأمر داعياً إلى 
داعويّته» بل إلى فعله من الخارج. أما الداعويّة فلا تكون مدعّواً إليها. بل هي 
صفةٌ منتزعةٌ من نفس الذات. 

ويُلاحظ عليه: أنّا لا نريد من أخذ الأمر أنَّ الأمر النفسي يدعو إلى 
داعويّة نفسه بل ندّعي أنَّ الواجب له جزءان: أحدهما ذات الصلاة» وقد 
تعلّق بها أمرٌ ضمني والآخر قصد الأمرء والأمر بهذا الجزء بقصد الأمر يدعو 
إلى داعويّة الأمر الثاني» أي: الأمر بذات الصلاة» فيدعو إلى جعله داعياً 
لزوماً» فليس هنا أمرٌّ واحدٌ يدعو إلى داعويّة نفسه. بل هاهنا أمران أحدهما 
يدعو إلى داعويّة الآخر. غاية الأمر ئها أمران ضمنئيّان يجمعهما أمدٌ واحدٌ 
نفسي» فهذا الأمر الواحد متعلّقٌ بجزءٍ هو ذات الصلاة» وبداعويّة أمره 
الضمنيء وليس في ذلك أيّ محذور. 

وتان اخرى: إن كلت يزان سل الأمواقياءءوان لا عقن 
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كذلك» وهذا الوجوب يدعو إلى داعويّة الأمرء إذا انحل الأمر بالمركب إلى 
الأمر بأجزائه. فهنا أمران ضمنيّانَ: أحدهما تعلّق بذات الصلاة» والآخر 
تعلّق بداعويّة هذا الامرء فليس هنا أمرٌ واحدّ يدعو إلى داعويّة نفسه. 
ومبذا البيان ظهر: أَنّنا لا نرى مانعاً من أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر 
الأوّلء فإذا كان هذا ممكنا ثبوتاً» فلابدٌ من التكلّم في مقام الإثبات. 
تفصيل الكلام في المقام العاني 
نه على تقدير تسليم المقدّمة الأولى وأنَّ التقيبد مستحيلٌ» فهل الأمر كما 
ذكر شيخنا الأستاذة8”" من أنَّ استحالة التقييد تستدعي استحالة الإطلاق 
أو لاء بل إذا كان التقييد ممتنعاً كان الإطلاق ضروريَّاً لا مستحيلاٌ؟ 
والكلام هنا يقع بلحاظ الصغرى والكبرى» أي: تارةً في بيان أنَّ 
التقابل بين الإطلاق والتقييد هل هو من تقابل العدم والملكة أو من تقابل 
التضادٌ؟ وعلى تقدير أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة فهل معناه أن 
استحالة الملكة يستلزم استحالة العدم أو لا؟ 
أمّا الكلام في الصغرى - أي: في نحو التقابل بين الإطلاق والتقييد- 
فالحقٌّ هو التفصيل؛ فإِنَّ الإطلاق والتقييد قد يُطلقان وراد بهم الإطلاق 
والتقييد في مقام الثبوت» وقد يراد بها الإطلاق والتقيبد في مقام الإثبات» 
أي: مقام الدلالة لا مقام الواقع والجعل. 
الإطلاق في عالم الغبوت 
أمَا الإطلاق في مقام الثبوت - أي: مقام الجعل والتشريع- فلابدٌ من 


)١(‏ أنظر: النائيني» أجود التقريرات 6057١ :١‏ المقصد الخامسء الأمر الرابع. 
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الالتزام بن التقابل بينهما من تقابل التضاد» لا من تقابل العدم والملكة. 

والوجه في ذلك: أن كل جاعلٍ لحكم قد يكون متعلّق حكمه أو 
موضوعه منقساً إلى قسمين» أي: قابلاً في نفسه للانقسام؛ فإنَ المكلّف إِمّا أن 
يكون عربياً أو أعجميّاء شاباً أو شيخاء أبيض أو أسود. وغير ذلك مما لا 
يتناهى من التقاسيم. والمتعلّق كشرب الماء قد يكون حال القيام» وقد يكون 
حال القعود» وقد يكون بإناءء وقد يكون بدون إناءِ: بأن يضع فمه على الماء 
ويشرب. فمتعاّق التكليف وموضوعه إذا كان كلَياً طبيعياً قابلاً للانقسام إلى 
أقسام كثيرة» إِمَا أن يكون جاعل الحكم غافلاً عن القسمة أو ملتفتاً إليها. أما 
الغافل فلا كلام لنا فيه. وأمًاالملتفت إلى التقسيم في مقام جعل الحكم فهو إما 
أن يلاحظ خصوصيَّة من هذه الخنصوصيّات في متعلّقَ حكمه نحو: (لا 
تشرب الماء البارد)» أو لا يلاحظ أي خصوصيّة من الخصوصيات في متعلّق 
حكمه» فيرفض جميعهاء ويجعل الحكم للطبيعي الساري في أيّ فردٍ. فمعنى 
(لا تشرب الخمر) أنَّ كلّ ما صدق عليه الخمر فلا تشربه» سواء كان 
مستحضراً من العنب أو من الزبيب أو صرفاً أو خلوطاً بباءِ أو كان شربه في 
الليل أو النهار» فوق السطح أو ني الدار» بلا فرقٍ بين الخنصوصيّات» 
والمفروض أنه عال بالتقسيم. 

فإذا كان ملتفتاً إلى التقسيم في مقام الجعل» فإمّا أن يخصٌ جعله بقسم 
خاصٌء وهو معنى التقييد» أو لا يخصّهء بل يجعله عامّاً شاملاً لجميع الأفراد 
من دون دخل أيّ خصوصيّة في موضوع الحكم أو متعلّقه. وهو معنى 
الإطلاق. وليس هاهنا قسمٌ ثالتٌ؛ فإنّه لابن للملتفت من أحد هذين: إِمّا أن 
يسأل أنَّ حكمك هل أخذت فيه الخصوصيّة الكذائية» أو لم تُؤخذ. فلو قال: 
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(لا هذا ولا ذاك) فهذا غير معقولٍ؛ فإنَّه إمَا أن تكون الخنصوصيّة دخيلةً في 
غرضه أو لاء ولاثالث. فإن كانت دخيلة» فلابدٌ من أخذها في متعلّق 
التكليف أو موضوعه. وإن لم تكن دخيلةٌ فلا تُؤخل وليس هنا قسمٌ الث 
بحيث يكون كلّ منهما ملحوظاً للجاعل. وحيتيٍ فلابدٌ أن يكون التقابل 
بينهم| تقابل التضادً. 

ويترتّب على ذلك: أَنَّهِ إذا كان أحدهما مستحيلاًء كان الآخر ضروريَاً لا 
محالة؛ فإنَّ جعل الحكم مهملاً غير معقولٍ. فإذا كان الحكم مجعولاً والقسم 
الآخر مستحيلاًء يتعيّن الآخر لا محالة» فاستحالة التقييد تستلزم ضروريّة 
الإطلاق؛ فلو فرضنا أنَّ تقيّد الحكم بخصوصيّةِ ما محالٌ» فإنّهِ لابدّ أن يكون 
الحكم مطلقاً أو مقيّداً بغيرها. 

وبالجملة: فالتقابل بين الإطلاق والتقيسد في مقام الجعل من تقابل 
التضادّء وعلى تقدير ما ذكر من أنَّ استحالة الملكة تستلزم استحالة عدمها 
ممنوعٌ؛ فإِنَ التقابل بينهما تقابل التضادٌ لا تقابل العدم والملكة. 

الإطلاق في عالم الإثبات 

ما الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات فهو أدويٌ كا ذكروا؛ إذ! 
لمتكلّم إِمّا أن يأتي بقيدء فيكون الحكم مقيّداًء وإِلّا فمطلقٌّء فالإطلاق عبارةٌ 
عن عدم التقيبد في مرحلة الإثبات. فإذا لاحظنا مرحلة الإثبات نتصوّر 
وجوهاً أربعة؛ إذ إِنَّه قد يلقي كلامه مطلقاً غير مقيّدِه وقد نفترض أنَّهِ يلقي 
كلامه مقيّداً بقيل وقد نفترض أنه يلقي كلامه مقيّداً بعدم هذا القيد. أو با 
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يلازم عدمه. فالإنسان قد يكون موضوعاً لحكم فيؤخذ مطلقاً غير مقيّدِ بقيدٍ 
خاصٌء وقد يُقيّد بقيد وجودي نحو: (جتنى بإنسانٍ كاتب أو شاعر)» وقد 
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يُقيّد بعدم هذا الأمر الوجودي نحو: (جتني بإنسانٍ على ألّا يكون شاعراً)» أو 
ما يكون ضدَاً لهذا الأمر الوجوديء فبالالتزام يكون مقيّداً بعدمه. كالقيام 

وعلى أيّ حالٍ فالغرض من هذه الأمور الإشارة إلى أنحاء المتكلّم في| 
إذا كان في مقام البيان» ولو فرض أنه ليس في مقام البيان فيوجد شقٌّ خامس» 
هو الإهمال: بأن لا يتعلّق غرض المتكلّم ببيان جميع ما له دخلٌ في حكمه من 
ناحية المتعلّق أو الموضوع؛ بل هو في مقام الإخبارء وقد أوكل الأمرإلى أمر 
متأخر أو متقدّم؛ ىا هو الغالب في أقوال الأطبّاء في قوهم للمريض: (عليك 
أن تشرب الدواء). وأمًا أن هذا الدواء مسهلٌ أو مضعفٌ أوغير ذلك فهو 
ليس بصدد بيانه» وإنَّ)ا غرضه تعلّق ببيان أنَّ الدواء لابن منه للمريض. 

والإطلاق - كما ذكرناه- عبارةٌ عن عدم التقييد في مقام البيان» فهو أمرٌ 
عدمي» والتقابل بينه وبين التقييد تقابل العدم والملكة. 

فلو فرضنا أنه لم يمكن البيان» لم يمكن التمسّك بإطلاق كلام المتكلّم؛ 
لأنّه م يكن في مقام البيان» فلا يكشف عدم التقييد عدم دخله في موضوع 
حكمه أو متعلّقه» ولذا يكون كلامه في حكم المجمل؛ فَإنَّهِ وإن لم يكن مجملاً 
نا نفهم من الجملة معنىّ» ولكن باعتبار خصوصيّاته يكون مجملاً؛ حيث لا 
نعرف أنه يريده مطلقاً أو بوجه خاصٌ. 

وكذلك لو فرضن أنه في مقام البيان» ولكن لا يتمكن من التقييد؛ لتقيّة 
أو لغيرهاء بحيث لو أراد التقييد لم يكن له ذلك. فهنا لا يمكن التمسّك 
بالإطلاق» لا لاستحالته» بل لعدم كشفه عن الإطلاق الواقعي في مقام 
الثبوت. 
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وبيان ذلك: أنَّهِ لو كان غرضه متعلّقاً بالمقيّ لم يتمكّن من البيان» فهنا 
مقدّمات الحكمة غير تامَةِ؛ فإنَّهِ وإن لم يقيّدء إِلَّا أن عدم تقييده لا يكشف عن 
الإطلاق في مقام الثبوت؛ فإِن مقام الثبوت مردّدٌ فيه كم إذا كان المتكلّم في 
مقام الإمال وعدم البيان؛ فإنَ هذين المقامين مشتركان في ذلك. 

فهنا إذا لم يتمكّن المتكلّم من التقيبدء لا يمكن التمسّك بالإطلاق - لا 
لأجل الاستحالة» لأنَّ الإطلاق ثابتٌ لا محالة- لأنّه لا يكشف عن الإطلاق 
في مقام الثبوت. 

ومن الواضح أنَّ التقييد بقصد الأمر لا يستحيل بوجوء أي: إنَّ لمتكلّم 
بهذا الكلام (صلّ بقصد الأمر) ليس فيه استحالةٌ؛ فإنّهِ لو كانت هناك 
استحالةٌ لكانت في مقام الثبوت؛ حيث لا يمكن فرضاً أن يجعل الحكم مقيّداً 
بقصد الأمرء فالاستحالة المدّعاة - لو ثبتت- استحالةٌ في مقام الثبوت. أي: 
جعل متعلّق الحكم مقيّداً بقصد أمره. وقد تقدّم عدم إمكانه؛ لأحد الوجوه 
المتقدّمة. 

وأمّا في مقام الإثبات فلا استحالة للتقيبد بوجهيء وكل من ادّعى 
الاستحالة فهو ناظرٌ إلى مقام الثبوت لا إلى مقام اللفظ؛ فإنَّ الحكم إذا أمكن 
جعله مقيّداً بقصد الأمرء فالدلالة عليه ليس فيها محذور. 

وني مقام الإثبات هنا وإن كان الأمر كذلك, أي: مالم يمكن التقيبد لم 
يتكشف الإطلاق الثبوتي. إلا أنه م يدّع أحدٌ الاستحالة في مقام الإثبات. 

وأمًا في مقام الثبوت» فم يمكن تصوّره صورٌ ثلاثٌُ: أن يقيّد المتعلّق أو 
الموضوع بقيدٍ خاصٌ وجودي أو بعدم هذا الشيء, أو ما يلازمه» أو الإطلاق. 
ما الإهمال فهو غير معقولٍ في المقام» كا كان معقولاً في المقام الأوّل. والوجه 
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1 هه ...0.2 تقريرات في علم أصول الفقه- الجزء الثاني 
في ذلك ظاهر؛ فإنَّ الإهمال في الواقعيّات غير معقول!؛ إذ الملتفت إلى تقلسيم 
شيءٍ إلى قسمين أو أكثر إذا جعل الحكم على هذا المقسم (الذي هو مقسم 
القسمين أو الأكثر) لا يخلو الحال: إِمًا أن يكون قد جعله لمحصوصاً 
بخصوصيَّةِ من الخصوصيّات. أو با يعانده» أي: عدمه. أو لا هذا ولا ذاك: 
بأن لا يكون لوجود الخصوصيّة ولا لعدمها دخلٌ في غرضه. 

فإن جعل حكم (جئني بباء)؛ إن كان للبرودة دخلٌ في حكمه؛ كما لو 
أراد أن يشرب الماء البارد» فيقيّده في مقام الجعل واعتياره النفسي»؛ ويجعله 
مقيّداً بالبرودة» وإن كان يريد الاستحمام, فيقيّده بالحرارة التي هي ضدّ 
البرودة» وإن كان يريد ماءً للوضوءء فلا فرق عنده أن يكون بارداً أو حاب 
فيكون موضوع حكمه - وهو الماء- مرفوضاً عن أيٍّ خصوصيّةِ من هاتين 
الخصوصيّتين» وقد تعلّق الحكم بالطبيعي الجامع بين البارد والحارٌ. وأمّا 
الإهمال - يعني: أن لا يدري أنَّ حكمه مطلقٌ أو مقيّدٌ- فهذا حالٌ؛ فإنّه 
بحسب الواقع لابن أن يكون الحكم مطلقاً أو مقيّداً. ففي مقام التصوّر لا 
يتصوّر إِلّا الأقسام الثلاثة. وأما الرابع - وهو الإهمال بمعنى: أن لا يكون 
الحاكم عالماً با أوجبه مع التفاته إلى التقسيم - فهذا مستحيل. 

وبهذا يظهر: أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في هذا المقام من تقابل 
التضادّء لا من تقابل العدم والملكة» أي: لابدَّ في مقام الجعل من لحاظ مَا. فإمًا 
أن يتعلّق الحكم بخصوصيّةِ وجوديّة أو عدميّة أو يتعلّق اللحاظ بعدم دخل 
الخصوصيّة» فعدم الدخل ملحوظٌ للآمر وجاعل الحكم. إذن فلابدٌ للجاعل 
من ملاحظة أحدهماء وعليه فالإطلاق والتقييد متقابلان بالتضادٌ. فلو سلمنا 
المقدّمة الثانية القائلة بأنَّ استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق وكان 
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التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة» فهنا لا يسعنا ذلك؛ لأنَّ التقابل بينهم] 
تقابل التضادّ» فإن كان أحدهما مستحيلاً» كان الثاني واجباً وضروريَاً؛ إذ ليس 
هنا شقٌّ رابمٌ ليّقال: لا هذا ولا ذاكء بل الإهمال. 

فإذا فرضنا أنَّ التقييد بقصد الأمر مثلاً مستحيلٌ وأنَّ الواجبات غير 
مقيّدةٍ بعدم قصد الأمر؛ إذ لا معنى لذلك. فيتعيّن أن يكون مطلقاً؛ لأنّ 
استحالة أحد الضدّين تستلزم وجوب الضدٌ الآخرء وليس التقابل بينهما من 
تقابل العدم والملكة ليّقال: إن استحالة الملكة توجب استحالة العدم. 

فعلى ما ذكرنا إذا ورد واجبٌ» ولم تقم قرينةٌ على أنه تعبّدي» فلا بأس 
من التمسّك بإطلاقه وإثبات أنه توصّلي. 

بقي شيء حاصله: أَنَّنا لو سلّمنا المقدّمة القائلة بأنّ التقابل بين الإطلاق 
والتقييد تقابل العدم والملكة في مقام الثبوت» فهل الكبرى القائلة بأنَّ 
استحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر تامّةٌ أو لا؟ فإنّه لا يفرّق في مقام 
الثبوت بين أن يكون التقابل بينهما تقابل التضاد أو العدم والملكة؛ وعلى كل 
حالٍ فليس استحالة التقييد على تقدير تسليمها تستلزم استحالة الإطلاق؛ 
بدعوى أنَّ العدم والملكة كذلك. 

والغرض: أنَّ عدم جواز التمسّك بالإطلاق فيا إذا شك في كون 
واجب تعبّديًاً أو توضّليّاً يبتني على أمرين: أحدهما: استحالة أخذ قيد قصد 
القربة في متعلّق الأمر» وثانيها: أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. 

وقد تقرّر: أنَّ الإطلاق والتقيبد قد يُلاحظان في مقام الإثبات» فيكون 
التقابل بينهم| حينتذٍ تقابل العدم والملكة» فإذا لم يمكن التقيبد بوجهٍ من 
الوجوه لتقيّةِ أو غيرهاء لا يمكن التمسّك بإطلاق كلامه» ولا يستكشف منه 


|شبكة ومنتليات جاع الالعة] 
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أنَّ مراده الجدّي هو المطلق» وهذا ظاهرٌ. وعليه فإذا لم يمكن التقييد لم يمكن 
استكشاف الإطلاق» إِلّا أنه غير محتمل أن يكون محل الكلام من هذا القبييل؛ 
لوضوج أن التقييد في مقام الإثبات لاعذور فيه أصلاآً؛ فإنَّهِ يمكن أن يقول: 
(صلٌ بقصد الأمر) من دون أيّ محذور. ولو كان هناك محذورٌء فهو في واقع 
الجعل والاعتبار» فالمحذور لو وجد ثبوتي لا إثباتي. 

إذن لابدّ من التكلّم في مقام الثبوت» ويلاحظ أنَّ الإهمال غير معقولٍ 
في مقام الثبوت» بل لابدّ من الإطلاق أو التقييد بالأمر الوجودي أو الأمر 
العدمي أو ما يلازم العدم. وأمّا الإهمال - أعني: أنَّ الحكم المجعول لا يكون 
له موضوعٌ أو متعلقٌ حين جعله- فهذا غير معقول؛ فإنَّ جعل الحكم لا ينفكٌ 
عن جعل ثبوت موضوع معيّنٍ له بحسب الواقع» فهو إِمّا مطلقٌ أو مقيدٌ 
والأفسالا عي معقول. ووضهنة ماسيق يانهانن: أن ارزتفاالعيضين 
مستحيلٌ؛ فإنّه إمَا أن تكون خضوصيَّةٌ من المخصوصيّات دخيلة في غرض 
المولى» أو لا تكون دخيلةً فإن كانت دخيلةٌ فلاب من أخذها في المتعلّق أو 
الموضوع. وإذا لم تكن دخيلةٌ فلابدٌ من الإطلاق» وليس هاهنا شيءٌ الث» 
أي: أن تكون لا دخيلةٌ ولاغير دخيلة؛ فإنَّ مثله ممتنخ. 

وعلى ذلك فلابدٌ من الإطلاق أوالتقييد في مقام الواقع» وليس هاهنا 
قسم رابع. 

وعليه فلابدٌ للآمر من ملاحظة الإطلاق» أي: عدم دخل الخصوصيّة. 
أو التقييدء أي: ملاحظة دخلها في موضوع حكمه أو متعلّقه. فالتقابل بينها 
من تقابل التضادّ» فإذا كان كذلكء فاستحالة أحد الضدّين تستلزم ضروريّة 
الضدٌ الآخر. فإذا فرضنا أنَّ التقييد الوجودي مستحيلٌ والتقيبد العدمي غير 
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واقع؛ يثبت الإطلاق بالضرورة؛ إذ الضدّان أو الأضداد إذا لم يكن لما رابع 
وفرضنا أنَّ بعضها مستحيلٌء تعيّن الآخر. 

هذا بناءً على أنَّ التقابل بينهما من تقابل التضادً. 

ولو تنزّلنا وسلّمنا أنَّ التقابل بينها من تقابل العدم والملكة» فهل الأمر 
كما ذكره شيخنا الأستاذ آنفاً من أنَّ استحالة التقييد تستلزم استحالة 
الإطلاقء أو أنّهِ حتّى بناءً على أن التقابل بينهما من تقابل الملكة والعدم. فإن 
استحالة الوجود لا تستلزم استحالة العدم» بل توجبه وتجعله ضروريا؟ 

والمستند في الدعوى المزبورة: أنْ العدم والملكة يُراد به العدم في المورد 
القابل» فإذا فرضنا أن المورد غير قابل لوجود الملكة» لم يصدق العدم أيضاء 
كالعمى والبصر؛ فإِنَ العمى إِنَّا يكون في المورد القابل للبصرء كما مانا في 
الإنسان. فإنّه إِنّا يكون أعمى باعتبار قابليّته للبصر. وأمّا المورد غير القابل 
للبصر كالجمادات؛ فإئّا غير قابلةٍ للعمى أيضاًء فلو فرضنا أنَّ ا مورد غير قابلٍ 
للتقبيد يقصد الأمر» فيكون الإطلاق أيضاً غير مكن؛ لأنّه إنّها يمكن 
الإطلاق في المورد القابل للتقييد» فإذا لم يمكن التقيبد» لم يمكن الإطلاق. 

إِلَّا أن هذا ما لا يمكن المساعدة عليه ولو التزمنا بأنَّ التقابل بين 
الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة. 

أمَا أوَلاً: فلما ذكرناه من أنَّ لازمه أن يكون الحكم الواقعي في مقام 
الثبوت مهملاً» وهو محالٌ؛ فإنّنا قلنا: إِنَّ الأمر دائرٌ بين الإطلاق أو التقييد 
بالوجود أو بالعدم. ولا شقٌّ رابع في مقام الثبوت. فإذا كان كل من الإطلاق 
والتقيبد مستحيلاًء فالحكم يكون مهملا لا محالة» أي: إن الجاعل ليس له 
موضوعٌ معيّنٌ لحكمه. وهذا ممتنع. 

شبكة ومنتديات جامع الائمة: 
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والوجه في الامتناع: أنَّ الخصوصيّة ما أن تكون دخيلةً أو لاه وليس 
هاهنا قسمٌ ثالث وراء الإطلاق والتقييد وهو الإهمال. إذن فلازم كلامه أن 
تكون الأحكام الواقعيّة في مرحلة جعلها مهملة وهو غير معقولٍ البنّة. 

وأمّا ثانياً: فلآنَ الأساس الذي بنا عليه كلامه غير تام على ما طبّقه» أي: 
إنَّ تطبيقه غير تامٌ؛ وذلك لأنَّ القابليّة المعدبرة في موارد الأعدام والملكات 
ليست هي القابليّة الشخصيّة. بل القابليّة الأعمٌ من القابليّة الشخصيّة 
والصنفيّة والنوعيّة والجنسيّة؛ فإنَّه يبخرج فقط ما ليس بقابل أصلاً كالعمى؛ إذ 
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لا يصدق على ما ليس له إدراك. وأمّا ما كان مدركا كالحيوانات التي ليس لها 
عن كالعقرب فلا بأس بإطلاق العمى عليها ولولم يكن لما عينٌ أو 
كالإنسان الممسوح العين, إذن فتكفي القابلية النوعيّة في صدق الإطلاق. 
ومن هنا نرى بالوجدان: أنَّ كل ممكن لا يمكنه إدراك ذات الله تعالى ولا 
إدراك صفاته؛ إذ يستحيل عليه العلم بكنه ذات الواجب وصفاته من حيث 
كونها عين ذاته» فالعلم مستحيلٌ» فهل يكون الجهل مستحيلاً أيضاً؟! 
والطيران إلى السماء غير ممكن» فهل يكون العجز عنه ممتنعاً كذلك؟ فإذا قلنا: 
إِنَّنا نعجز عن الطيران إلى السماء» أفهذا القول يكون غلطاً؟ وإذا كنا لا نتمكّن 
من المشي ألف فرسخ في يوم واحد» فإظهار العجز عن ذلك غير سديدٍ؛ 
باعتبا أن صدوره متحي ؟ كلّ ذلك واضح الفساد؛ فإِنَّ الإنسان عاجرٌ 
عن أكل الحجر كعسجزه عن حمل الجبل» فإن قلنا: إن عاجرٌ فهل يكون خطاً؟ 

والسرّفي ذلك: أنَّ القابليّة ليست بقابليّة شخصيّة, بمعنى: أنَّ الإنسان 
غير قادر» ويستحيل أن يتمكّن من مل جبلء إلا أنه قادرٌ على حمل جسم» 
فهو قاد عليه غاية الأمر أنه سس صقي فيجور أن يقول؛ إن قادة عل حل 
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عشرة كيلو غرامات وغير قادرٍ على حمل ألفف؛ فإنَّ الحمل أمرٌ مكنٌ في حقّه. 
وكذلك العلم ممكنٌ في حقّه. غاية الأمر أنه لا يمكنه العلم بالواجب تعالى 
وكنه ذاته وصفاته» ولكن الإنسان يمكن أن يتصف بالعلم بغيره تعالى 
وصفاته؛ فإنَّه يعلم بقيام زيدٍ وبالكلّيّات والصغريّات؛ إذ العلم بها ممكنٌ 
وليس ممتنعاً. فإذا لم يكن اتّصافه بالعلم مستحيلاً» أمكن أن يتّصف بالجهل 
أيضاًء فيصحٌ أن يقول: إِني أعلم هذا ولا أعلم هذاء وأقدر على ذلك وعاجرٌ 
عن هذاء مع أنَّ التقابل بين العلم والجهل والقدرة والعجز من تقابل العدم 
والملكة. 

إِذن فإذا استحال أحدهماء كان الآخر ضروريّاً لا متنعاًء فاستحالة 
العلم توجب ضروريّة الجهل لا استحالته» واستحالة القدرة على الطيران 
توجب ضرورية العجزء ولا توجب استحالته. 

وعليه فكلام شيخنا الأستاذةق مبنيٌّ على اعتبار إمكان الوجود 
وإمكان الملكة شخصاًء وهو غير معتير في باب الأعدام والملكات بلا إشكالٍ. 

وعلى ذلك فلا ملازمة بين استحالة أحدهما واستحالة الآخر» حتّى على 
كون التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة» بل هو واقعٌ في سائر الأعدام 
والملكات. وعلى ما ذكرناه فلا مانع من التمسّك بالإطلاق إذا دار أمر 
الواجب بين أن يكون تعبّديًاً أو توضلياً. 

ولكن هناك فرقٌ بين إنكار المقرّمة الأولى والثانية؛ فإنَّنا إذا منعنا المقدّمة 
الأولى وقلنا أنه يمكن أخذ قصد الأمر في المتعلّق» فتدمسّك بالإطلاق في 
مقام الإثبات» ونقول: إن كما يمكن أن يجعل الحكم على نحوين: مطلقٍ 


ومقيّدِه وبا أنه في مقام البيان في مقام الإثبات» ولم يقيّده بقيد قصد الأمرء 





31 امد مد دخات ومنل ازربم تفزيزات فخ عل أمتؤل لفق لمزم الثاقة 
نستكشف من الإطلاق في مقام الإثبات الإطلاق في مقام الثبوت. 

وأما إذا سلّمنا المقدّمة الأولى ومنعنا الثانية» فهنا لا نحتاج إلى التمسّك 
بالإطلاق؛ فَإنَّه حتّى إذا لم يكن في مقام البيان» بل كان في مقام الإهمالء إلّا 
أنَّنا تقطع بالإطلاق في مقام الثبوت؛ لأنَّ التقييد مستحيلٌ» وهو ملازمٌ 
لضرورة الإطلاق» وكونه توضّليًاً م يُوْخذْ فيه قصد الأمرء ولا نحتاج إلى 
الإطلاق في مقام الإثبات. 

هذا تمام الكلام في أخذ قصد الأمر في المتعلّق وما يترنّب عليه؛ فليقع 
الكلام في سائر الدواعي. 

حول أخذ سائر الدواعي في متعلّق الأمر 

قد يُقال: إِنَّهِ تقدّم الكلام في إمكان أخذ قصد الأمر في متعلّقه. وبناءً 
على ذلك لا حاجة إلى البحث عن إمكان أخذ سائر الدواعي في متعلّق الأمر» 
ولكنّنا نتكلّم في ذلك تنزّلاَء أي: إذا بنينا على الاستحالة» فهل الحال كذلك في 
سائر الدواعيء كالإتيان بالواجب بداعي التقرّب أو بداعي المصلحة 
الموجودة فيه؛ أو بداعي كون المولى أهلاً للعبادة» أو طمعاً في الثواب» أو خوفاً 
من العقاب؟ فهل هذه الدواعي حكمها في الاستحالة كأخذ قصد الأمر في 
المتعلّق بناءً على استحالته؛ أو أئها تفترق عنه» فيمكن أخذها في المتعلّق وإن لم 
يمكن ذلك في قصد الأمر؟ 

ذهب شسيخنا الأستاذة”" إلى عدم الفرق بين الدواعي بلحاظ 
استحالة أخذها في متعلّق الأمر بلا فرق بين قصد الأمر وغيره. وذكر في 
)١(‏ أنظر: النائيني» أجود التقريرات ١١١-١١9 :١‏ المقصد الأوّلء الفصل الثانيء المقام 

الثاني المبحث الثاني» الأمر الثاني. 
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ذلك: أنَّ الداعي إِنَّ) يكون علَّةٌ لحدوث الإرادة في نفس المريده أي: الفاعل 
بالإرادة» فيوجد الداعي في النفس. ثُمّ يشتاق إلى الفعلء تم يريده فيفعله» 
فيكون الداعي في المرتبة السابقة على الإرادة. فإذا كان كذلك» يستحيل تعلّق 
الإرادة بالداعي؛ لأنَّ المراد متأثحرٌ طبعاً عن الإرادة» ولازم تعلّق الإرادة 
بالداعي أن يكون ما فرضناه متأخرا متقدّماء وهو محال. 

وبخارة أخرى: إنَّ الإرادة تنشأ من الداعي» وما ينشأ عن الثيء 
يستحيل أن يتعلّق به» فلا يمكن تعلّق الإرادة التكوينيّة بالداعي. 

وإذالم يمكن تعلّق الإرادة التكوينيّة بالداعي» فكذلك تعلّق الإرادة 
التشريعيّة» أي: الأمر به؛ لأنَّ ما يستحيل أن يوج ده المكلّف بالإرادة 
التكوينيّة: كيف يمكن أن يوجده المولى بالإرادة التشريعيّة؟ مع أنَّ الإرادة 
التشريعية إِنَّا تتعلّق فيا يكون تحت اختيار العبد وإرادته. وأمّا الثيء الخارج 
عنها الواقع في مرتبة سابقةٍ عن الإرادة فكيف يمكن الأمر به من المولى؟! 
وعليه فلا يمكن أن تتعلّق الإرادة التشريعيّة به؛ لأنّها إنَّا تتعلّق بها يمكن أن 
تتعلّق به الإرادة التكوينيّة بحسب الخارج» وما لا يمكن أن تتعلّق به الإرادة 
التكوينيّة لا يمكن أن تتعلّق به الإرادة التشريعيّة أيضاً. وحيث فرض أنْ 
الداعي لا يمكن أن تتعلّق به الإرادة التكوينيّة» فكذلك شأن الإرادة 
التشريعيّة!". 

إذن لا فرق في الدواعي بين أن يكون هو قصد الأمر أو المحبوبية أو 
المصلحة في الفعل أو كون المولى أهلاً لذلك؛ فإنَّ أيّ داع فرضناه من الدواعي 
القربيّة فهي كلّها في مرتبة سابقةٍ على الإرادة التكوينيّة» وما يكون سابقاً عليها 


() أنظر: المصدر المتقدّم. 


إفعة وتيت بموانة] 





34 ...0-0 تقويرات في علم أأصول الفقه- الحزء الثاني 
لا يمكن أن تتعلّق به الإرادة التشريعيّة فأخذ بقيّة الدواعي في متعلّق الأمر 
كأخذ قصد الأمر فيه محالٌ. 

ويرد عليه بالنقض ب ذكرهة22 آنفاً - بعد أن التزم بعدم إمكان 
الإطلاق والتقييد- من أنه بحسب النتيجة لابدَّ من نتيجة الإطلاق والتقييد؛ 
نه وإن لم يمكن الإطلاق والتقييده إلا آنه بحسب الواقع لا يخلوإمّا أنَّ 
الحكم مجعولٌ مقيّداً أو مطلقاًء فنحتاج إلى أمر آخر سرّاه بمتمّم الجعل. فإذا 
كان هناك أمرٌ آخر تكون نتيجته نتيجة التقييد» وإذا لم يكن هناك أمرٌ ثانِء 
فالنتيجة نتيجة الإطلاق. ففي موارد التقييد التزم بأمرين: أحدهما: التعلّق 
بذات الصلاة بلا تقَييدٍ ولا إطلاق» والآخر : التعلق بإتيان الواجب بداعي 
الأمر الأوّل» وسيقع الكلام في ذلك في بحث متمّم الجعل. 

فعلى ما ذكره يمكن النقض عليه: بأنَّ الأمر الثاني تعلّق بقصد الأمر 
أي: إِنَّ الواجب هو الإتيان بقصد الأمر الأول فنقول: كيف تعلق الأمر 
بالقصد وقد فرض أنه في مرتبة سابقةٍ على الإرادة التكوينيّة» وما يكون سابقاً 
على هذه الإرادة يستحيل تعلّق الإرادة التشريعيّة به؟ فإذا كان هذا مستحيلاً» 
فلا يفرّق فيه بين الأمر الأوّل والأمر الثاني. 

وعليه فالمدعى: أنَّ ما يكون سابقاً على الإرادة ولا يمكن تعلّق الإرادة به. 
لا يمكن طلبه من المولى» ولا يفرّق في ذلك بين الأمر الأوّل والأمر الشاني؛ لأنَّ 
القصد سابقٌ على الإرادة» فكيف تعلّق به الأمر؟ فإن أمكن طلبه» فكذلك في 
الأمر الأوّلء وإنلم يمكن طلبه. فكذلك في الأمر الثاني. هذا بالنقض. 

و أمًا الل إن الداعي - وهو قصد الأمر أو غيره من الدواعي - وإن 
كان في مرتبة سابقةٍ على الإرادة» إلا أن الإرادة المعلولة عن هذا الداعي لا 
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يتعلّق بها الداعي لا أنَّ الداعي لا يتعلّق بالإرادة أصلاً. فبعد التحقيق نجبد 
له إرادتين: إرادةٌ متعلّقةٌ بالداعي؛ فإنَّ الداعي من أفعال النفس» وقد ذكرنا 
أن القصد يصدر من التفسن مباشرةٌ من دون توشط قَرّة مين الفوى: ؤهذه 
الإرادة غير متعلّةٍ بالداعي؛ وإِنَّا هي معلولةٌ له وناشةٌ عنه. ولكن بم أنَّ 
الداعي أمرٌ اختياري؛ فإنَّ المكّف يمكن أن يأتي بالصلاة بداعي الأمر أو 
بداعي الرياء أو بداعي التعليم» فقصد الإنسان الصادر من النفس بلا واسطة 
هو أيضاً فعلٌ اختتياري متعلّقٌ لإرادةٍ أخرى غير الإرادة الناشئة من الداعي. 

فكأنّه ديع خلط بين الأمرين: بين الإرادة الناشئة من الداعي» وهي لا 
يمكن أن تتعلّق بهذا الداعي لا أنه لا يُعقل أن يكون الداعي متعلّقاً للإرادة 
أصلاًء بل ذلك ممكن وهو الواقع أيضاً؛ إذ إنّا يمكن أن نفرض إرادتين: 
إحداهما: معلولةٌ للداعي؛ وهي المتعلّقة بذات العمل» وأخرى: متعلّقةٌ 
بالداعي» وإحداهما متأتحرةٌ عن الداعي والأخرى سابقةٌ عليه. 

وعليه فلا استحالة في تعلق الإرادة بالداعي» بل هو واقمٌ إمّا في الأمر 
الأول كا قلناء أو في الأمر الثاني ىا أفاده. وهذا هو الحل. 

وذكر بعضهم” أنه وإن كان يمكن أخذ بقيّة الدواعي بلا محذورء إلا 
ّنا نقطع بعدم أخذهاء وحينتذٍ لا يجوز التمسّك بالإطلاق؛ لأنّه نا يكون في 
مورد الشكء فإذا قطعنا بعدم أخذها في المتعلق» فلا معنى للتمسّك 
بالإطلاق. 
(0) أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 4 المقصد الأول الفصل الثاني» 

المبحث الخامسء العراقي» بدائع الأفكار في الأصول: 7170 في أخذ دعوة المصلحة 
ونحوها في متعلّق الأمر. 


شبكة ومنتديات جامع الألمة 
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ويمكن أن يقرب هذا بأحد وجهين: 

© الأوّل: ما يظهر من عبارة صاحب «الكفاية)!" من: أنّا نرى 
بالوجدان ونقطع أنَّ الإتيان بالصلاة بداعي الأمر صحيحٌ ومسقطٌ للتكليف 
جزماء ولم يستشكل أحدٌّ في صحّة الصلاة إذا أتى بها بقصد الأمر. فلو كان 
قصد المحبوبيّة أو قصد كون المولى محباً ها أو قصد المصلحة التي في الفعل أو 
قصد الخوف من العقاب أو الطمع في الشواب دخيلاً في صحّة العبادة» لم 
يمكن الحكم بصحّة هذه العبادة التي وقعت بقصد الأمر؛ إذ المفروض أنَّ 
المكلف لم يقصد غيرها من الدواعي. فمن صحّة الصلاة المأتيّ بها بداعي الأمر 
نستكشف عدم أخذ بقيّة الدواعي» وقد فرض أنَّ قصد الأمر أيضاً غير مأخوذ؛ 
لاستحالة أخذه. إذن لم يُؤخذ شيءٌ من الدواعي في متعلّق الأمر؛ إِمّا للاستحالة 
كما في قصد الأمرء أو لأنا نقطع بعدمه وإن كان ممكناًء كا في بقيّة الدواعي. 

والجواب عن هذا الوجه واضحٌ؛ فإِن غاية ما نستكشفه من صحّة 
الصلاة المأقّ بها بداعي الأمر أنَّ قصد المحبوبيّة بخصوصه ل يُؤخذء وأنَّ 
قصد كون المولى أهلاً للعبادة بخصوصه لم يُؤْخذء وأمّا الجامع بين هذه الأمور 
كالقربة بمعنى: الإتيان به بب) هو مقرّبٌ إلى المولى أو مضافٌ إلى المولى (الذي 
هو الجامع بين جميع هذه الدواعي)؛ فنحتمل أنَّه مأخودٌ في المتعلّقء وإلّا ل 
يحكم بصحّة الصلاة. ولعلّه إنَّ) حكمنا بصحّة الصلاة المأقّ بها بقصد أمرهاء 
لتحقق الجامع في ضمن هذا الفرد فيهاء إذن لا يمكننا استكشاف عدم أخذ 
الجامع من صِحّة هذه الصلاة. 


() أنظر: الآخوند الخراسانيء كفاية الأأصول: 4". اللقصد الأوّل» الفصل الثاني» 
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نعمء ربا يتوهّم: أنَّ الجامع غير مأخوذ لأنَّ أخذ قصد الأمر إذا كان 
مستحيلاً» فالجامع بين ما يمكن أخذه وما لا يمكن أخذه لاايمكن أخذه؛ فإِن 
أحد أفراده مستحيلٌ» ما نقطع أيضاً بعدم أخذ الجامع» ىا هو الشأن في أذ أي 
من الدواعي كلّ بخصوصه. فمن صحّة الصلاة المأيّ بها بقصد الأمر نحرز أنَّ 
الجامع غير مأخوؤذٍ في المتعلّق» كعدم أخذ أيّ خصوصيّة أخرى من الدواعي. 

إلا آنه قد ادح جوابه مما تقدّم؛ لوضوح أنَّ استحالة أحد الأفراد لا 
تنافي إمكان أخذ الجامع في المتعلّق, لأنا قلنا: إِنَ معنى الإطلاق هو عدم دخل 
الخصوصيّة» لادخل كل خصوصيَة ليّقال إِنَِّ محالٌ. 

وبعبارةٍ أغرى: الجامع بين الممككن والممتنع تمك والممتنع هو 
خصوص قصد القربة» إلا أن جامع القربة والإضافة إلى المولى لا مانع في 
أخذه؛ فإنَّ استحالة خصوص هذا لا يناي أخذ الجامع بينه وبين غيره؛ لأنَّ 
الخصوصيّات ملغاةٌ؛ فإنَّ الاستحالة مبتنيةٌ على أخذ الخصوصيّة. وأمًا إلغاؤها 
فلا محذور فيه. 

وعليه يمكن أخذ الجامع في المتعلّق» ولا يستكشف من صحّة الصلاة 
عدم أخذه؛ لأنَ قصد الأمر أحد أفراد الجامع» فلعل صحّتها كانت من أجل 
تحقق أحد أفراد الجامع. 

وعلى هذا الضوء لا يتم ما أفاده صاحب «الكفاية)'" - بحسب ظاهر 
عبارته- لإثبات أنَّ بقيّة الدواعي غير مأخوذة في متعلّق الأمر. نعم غاية ما 
يترنّبٍ على صحّة الصلاة المأتّ بها بقصد الأمر أنَّا غير مأخوذة بخصوصها 
ذون تجامعها: 


)١(‏ أنظر المصدر المتقدّم. 


شبكة ومنتديات جامع الآئمة 


1 .دي تقزيراتَ في غلم أصول:الفقهاب لخر الغا 

© الثاني: أن يُقال: إِنَه لا إشكال في صحّة الصلاة والصوم إذا أتى بهم| 
بداعي أمرهماء وهذا واضحٌ لا إشكال فيه؛ فيستكشف من ذلك أن الأمر 
يتعلّق بذات الصلاة؛ إذ لو لم تكن الصلاة مأموراً بهاء فكيف نأتي بها بقصد 
الأمرء إِلّا على نحو التشريع المحرّم؟ فمن صحّة الصلاة نستكشف تعلّق 
الأمر بذات الصلاة, وإِلّا لو كان الأمر متعلقاً بالصلاة وبالجامع» فالصلاة لا 
أمر بها على الفرض فإذا لم يتعلّق بها أمرٌء فكيف يُؤتى بها بداعي الأمر؟ إذن 
نستكشف من ذلك أنَّ الأمر تعلّق بذات الصلاة» وإِلّا كان الإتيان بالصلاة 
بقصد الأمر تشريعاً محرّما فكيف يمكن الحكم بصحّتها؟ 

وقد انُضح الجواب عنه من خلال البحث؛ فإن غاية ما يمكننا الالتزام 
به من الاستكشاف المزبور هو أنَّ الأمر النفسي ل يتعلّق بالصلاة. وأمّا.الأمر 
الضمني فيُعقل أن يكون متعلّقاً بالصلاة؛ إن الأمر قد تعلّق بالصلاة وبجامع 
الداعي؛ وهذا الأمر ينحل إلى كل جزءٍ لا محالة؛ إذ للصلاة حصّةٌ من هذا 
الأمر. فإذا أتى بالصلاة قاصداً أمر المولى» فقد وجدت ذات الصلاة» كما وجد 
قصد الأمر الضمني خارجاً على الفرض. وقد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً 
في الجواب عن بيان صاحب «الكفاية» . 

إذن فلا يمكننا إِلّا استكشاف أنَّ الصلاة مأمورٌ بها. وأما أنَّ أمرها هو 
الأمر الضمني أو النفسي فلا يمكن استكشافه. 

إذن لا طريق لنا إلى إثبات استحالة أخذ سائر الدواعي في المتعلّقء كا 
لا طريق لنا أيضاً إلى الجزم بعدم أخذها فيه وإن كان ممكناًء كم| ذكره صاحب 
«الكفايةقك». وعلى ذلك فا دام أخذها ممكناء وكان المولى في مقام البيان ولم 
يبيّن» نستكشف عدم الأخذ في مقام الثبوت. 
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ولو تنزلنا وبنينا على عدم إمكان التقييد بقصد الأمر فالتقييد بالجامع 
القربي مكنٌ لا محذور فيه» ومن الظاهر أنَّ العبادة لا يلزم أن يأتي بها بقصد 
الأمر بل يكفي أن يأتي بها بأيّ قصدٍ قربي. فما تمل دخله في العبادة هو 
الجامع» ومثله يمكن أخذه في المتعلّق» والمحاذير على تقدير تسليمها إِنَّا تترئّب 
على أخذ قصد الأمرء لا على أخذ الجامع القربي. 

وعليه فإذا شككنا في كون الواجب تعبّديًاً أو توضّليّاء م يكن مانمٌ من 
التمسّك بالإطلاق. 

ولو تتزّلنا أيضاً وفرضن أنَّ أخذ الجامع متعذّرٌ فيمكن للمولى أن 
يتوصّل إلى غرضه من تخصيص المأمور به بقصد القربة لا بالتقيبد» بل 
بالملازمة الخارجيّة. فإذا فرضنا أنَّ المولى مع تمكّنه من ذلك ل يبيّنه؛ تتمسّك 
بالإطلاق ولو فرض استحالة التقييد بقصد الأمر أو الجامع. 

وبيان ذلك: أنَّ الفعل الاختياري الصادر عن المكّف لا يخلو أمره من 
أحد وجهين بحسب الخارج؛ ؛ فإنّه نا يصدر بداع من الدواعي لا محالة فإنَّ 
الفاعل المختار لا يقوم بفعله إلا بمحرَلكٍ نفساني نسميّه بالداعي؛ فصدور 
الفعل معلولٌ للداعي لا محالة. وهذا الداعي لا يخلو أمره من أحد أمرين: إمّا 
أن يكون داعياً إفياً أوغير إلهيّ؛ ونسمّيه بالداعي النفساني» وهذان من 
الضدّين اللذين لا ثالث لهما؛ إذ ليس هنا داع آخر لا يكون إفياً ولا غير إلمي» 
فلابدٌ من أحد الأمرين؛ ولا يمكن صدور فعلي اختياري بداع من الدواعي 
خالياً من أحد هذين الداعيين. إذن يمكن للمولى - على تقدير تسليم استحالة 
أخذ قصد الأمر أو الجامع القربي في متعلّق الأمر- أن يتوصّل إلى غرضه 
بتقييد المأمور به بغير الداعي النفسي وهذا التقييد لا محذور فيه أصلاً. 
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فإذا قيّد امأمور به بأن لا يقع بداع من الدواعي النفسانيّة: فيلزم أن 
يكون بداع إلهي» فيكون المولى قد توصّل إلى غرضه المترتّبٍ على الفعل بداعي 
قصد الأمرء وذلك بتقييد الأمر بضدٌ قصد الأمر أو بضدٌ الجامع القربي. فإذا 
قيّد الصلاة أو الصوم بأن لا يكون بداع نفسيء لابدّ أن يُؤتى به بداع إهي؛ إذ 
لاثالث لهياء 

فإذا أمكن للمولى أن يتوضّل إلى غرضه بهذا التقيبد؛ ولم يقيّد في مقام 
الإثبات» نستكشف الإطلاق في مقام الثبوت؛ ونحكم بأنّ الواجب توصّلي. 

بقى شي حاصله: أنه لو فرضنا - كيا ذكره شيخنا الأستاذة 1-97 
أتى بالواجب لا بداع إلهي ولا نفساني - أي: ما فرضناه محالاً وغير معقولٍ في 
الخارج- فلازم كلامنا أن يحصل الامتثال به في الخارج. 

والوجه فيه: أن القيد هو عدم الداعي الآخره والمفروض أنه م أت به 
بودا اندي كك يعحة هذا لقملء مع أنَّهِ باطلٌ بالإجماع 
والضرورة؛ إذ لا ينبغي الشك في أنَّ العبادة إذا أنى بها بلا داع فاسدةٌ بالقطع 
والضرورة. 

إلا أن هذا الإشكال لا محصّل له؛ فهو وإن كان صحيحاً إِلّا أنه فرض 
محال ونحن نريد أن يتوضّل المولى إلى غرضه في الخدارج؛ فإذا فرضنا أنَّ 
المحال لا يوجدء فلا يسدّ الطريق على المولى» وإِنَّا يسدّ الطريق إمكان القسم 
الثالث» ومجرّد الفرض العقلي بارتفاع الضدّين لازمه أن يحكم بصحّة العبادة» 
مع أئّبا باطلةٌ قطعاًء ولا يكون ساذاً لطريق المولى في التوصّل إلى غرضه. 

ولو تنزّلنا وقلنا بعدم إمكان التقييد بعدم الضدٌّء أفلا يمكن أن يخبر عن 
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غرضه بالجملة الخبريّة نحو: (صلّ) و(اعلم أنَّ امتشال هذا الأمر لايتمٌ إلا 
بقصد التقرّب)؛ فإن الإخبار عن أخذ قصد الأمر مكرٌ. فإذا كان للمولى أن 
يتوضّل إلى غرضه بالإخبار» فإذا لم يخبر وكان في مقام البيان» نتتمسّك 
بالإطلاق. ويسمّى هذا الإطلاق بالإطلاق الأحوالي» بمعنى: أن المولى إذا 
كان في مقام بيان جميع ما يتعلّق به غرضه وسكت عن بيان شيء» يكون كاشفاً 
عن عدم دخله في غرضه؛ وحينئذٍ فيثبت أنَّ الواجب توصَّلي» وليس قصد 
القربة دخيلاً فيه. 

فالمتحصّل من مجموع ما ذكرنا: أنَّهِ لا مانع من التمسّك بالإطلاق 
اللفظي, فيثبت أن الواجب توصّلٍ لا تعبّدي. 

تحريركلام الميرزا النائيني 

ولشيخنا الأستاذةك مسلكٌ آخر تقرّر من بيانه في الجملة آنفاًء وهو 
مبنيٌ على استحالة التقييد والإطلاق. وملخّص ما ذكره في المقام'": أنَّ المولى 
إذا لم يتمكّن من الإطلاق ولا من التقييد؛ على ما يراهف2 من أن التقييد 
مستحيلٌ» فيكون الإطلاق مستحيلاً أيضاًء والنتيجة أنَّ كلاهما مستحيلٌ» فإذا 
كان كذلك؛ فبحسب الخارج لا يخلو الحال من أن يكون قصد القربة دخيلاً 
في غرض المولى أو ليس بدخيل» وليس هاهنا ثالث بمعنى: أنه لادخيل ولا 
غير مغيزق [ذة لبك من ندج الإطلاق تسج التقسد» ولايد من عمل 
تكون نتيجته نتيجة الإطلاق والتقبيده ويسّى هذا بنتيجة الإطلاق ونتيجة 


التقييد. 


)١(‏ أنظر: النائيني» أجود التقريرات 117:١‏ المقصد الأوّل» الفصل الثانيء المقام الثاني» 
المبحث الثاني» الأمر الرابع. 
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وذكرة”": أنَّ هذا يستكشف بالأمر الثاني وعدم الأمر الشاني» فإذا 
أمر المولى بالصيام مثلاء وفرضنا أنَّ غرضه كان متعأقاً بخصوص صدوره عن 
قصد القربة» ولكنّه لا يتمكّن من الأمر به؛ لأنَّ التقييد مستحيلٌ» فلابدٌ أن 
يأمر بذات الصيام لا مطلقاً؛ فإنَّ الإطلاق مستحيلٌ أيضاًء بل يأمر بذاته من 
دون إطلاق ولا تقييد» نّم يأمر بأن يأتي بالعمل بداعي ذلك الأمر. 

وعليه فالأمر الثاني يتعلّق بإتيان العمل بقصد الأمر الأوّل» فتحصل 
نتيجة التقييد؛ لأنَّ الغرض من التقييد هو استكشاف أنَّ غرض المولى متعلّقٌّ 
بهذا الأمر المقيّد. وهذه النتيجة تترتّب على الأمر الثاني أيضاً؛ إذ به نستكشف 
أنَّ غرض المولى مترتّبٌ على العمل المأقّ به بقصد الأمر الأوّل. وهذا مكل لا 
محذور فيه. 

إذن لو كان المولى في مقسام البيان وأمر بالأمر الشاني» نستكشف أنَّ 
الواجب تعبّدي؛ ومحصّلٌ لنتيجة التقيبد. وإن لم يأمر بالأمر الثاني» نستكشف 
أن الغرض حاصلٌ بدون قصد الأمرء وهو نتيجة الإطلاق. 

والنتيجة: أنَّ كلاً من الإطلاق والتقييد مستحيلٌء إِلّا أنَّ نتيجتهما ممكنةٌ 
والكاشف عنها هو وجود الأمر الثاني وعدمه. فمن وجوده نستكشف 
التقييد» وهذا نتيجة التقييد» ومن عدمه نستكشف الإطلاق» وهذا نتيجة 
الإطلاق. 

فإذا كان المولى في مقام البيان» ولم يأمر بإتيان الواجب بامتثال الأمر الأوّل 
بأمر ثاني» يتنب عليه ما يترنّب على الإطلاق من السقوط على كل حالٍ. 
(0) أنظر: النائيني» أجود التقريرات 41١7 :١‏ المقصد الأوّلء الفصل الثاني المقام الثاني» 
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وعليه إن الأصل اللفظي يقتضي أن يكون الواجب توضَّلي إلا إذا دل 

الدليل على وجود الأمر الثاني. 
جواب صاحب الكفاية في المقام 

إِلّا أنّ صاحب «الكفاية»"" لم يرتض هذا الوجه وأجاب عنه: بأنَّ الأمر 
الأوّل - مع قطع النظر عن الأمر الثاني- إذا أتى به المكلّف من دون قصد 
الأمر الأول هل يسقط أو لا؟ 

فإن قلنا بعدم السقوطء فهذا كاف في لزوم إتيان المكلّف بالواجب على 
نحو يفي بغرض اللمولى» وإذا شككنا أنَّ الإتيان بدون القصد هل يفي 
بالغرض أو لا؟ حكم العقل بلزوم الإتيان به بداعي الأمر. إذن فالأمر الأوّل 
وافٍ بالغرضء ولا حاجة إلى الأمر الثاني. 

وأمًا إذا فرضنا أنه يسقطء فلا يبقى موضوعٌ للأمر الشاني؛ لأنَّ الأمر 
الثاني إنَّا تعلق بامتثال الأمر الأوّل» فيبقى الثاني بلا موضوع بعد سقوط 
الأوّل؛ إذ لا معنى لإتيان الواجب بداعي الأمر الأوّل بعد سقوطه. 

فعلى كلا التقديرين من سقوط الأمر الأوّل وعدمه. لا يبقى مجان للأمر 
الثاني» بل يصبح الأمر الثاني لغواً محضاً. إذن لا أثر في التعبّديّة والتوصّليّة 
بوجود الأمر الثاني وعدمه. 

وبالبيان الذي قدمناه يندفع ما أفاده: بنّنا نستكشف في ضوء الأمر 
الثاني أن الأمر الأوّل لم يسقطء لا أنَ الأمر الأوّل لم يسقط بنفسه. بل لو كان 
الأمر الأوّل ثابتاً دون الثاني» لالتزمنا بسقوطه بنتييجة الإطلاق» لأنَّ المولى في 


() أنظر: المصدر المتقدّم. 
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مقام البيان لم يبيّن أنَّ دائرة الغرض أضيق من دائرة المأمور به. 
فمن عدم البيان نستكشف الإطلاق» ما يلزم سقوط الأمرء ولكن إذا 
كان الأمر الثاني ثابتء نستكشف أن دائرة الغرض أضيق» فلا يسقط. فم| 
ذكرهةكك من أنَّ الأمر الأوّل إِمّا أن يسقط أو لا يسقط لا وجه له؛ إذ هاهنا 
شقٌ ثالث هو: أَنَّه يسقط عند عدم الأمر الثاني» ولا يسقط عند وجوده؛ فلا 
يلزم اللغويّة أو عدم الموضوعء ففيما فرض فيه السقوط يكون الغرض أيضاً 


غير مقيّدِ بالإتيان بقصد الأمر الأوّل. 
ولعل ما أفاده النائيني 25 له وجهٌ لولم نناقش فيا ذكره من استحالة 
التقييد والإطلاق» وقد سبق أن قرّرنا أنَّ التقييد غير مستحيلء وأنَّه على تقدير 
امتسحالعب فالإظطلاق ضروري لا مستتيل. فلو أغمضنا ال عن جع ها 
ذكرناه» وسلّمنا | ذكره من الاستحالة فيههماء فيا ذكره وجية جداً. 
فالنتيجة أنَّ الأصل اللفظي يقتضي التوضّليّة» إلّا إذا قام الدليل على أنه 
تعبّدي لا يسقط إِلّا بالإتيان به بقصد القربة. ففي كل موردٍ ثبت ذلك فهو 


وإِلّا فنلتزم بأنَّ الواجب توصّلي. 


حول دعوى اقتضاء الإطلاق التعبدية 
هذاء وقد ذكر بعضهم'": أنَّ القاعدة تقتضي أن يكون الواجب تعبّديَاء 


إلا ما خرج بالدليل وعلمنا أنه توضّلي» فكل موردٍ شك في الواجب أنَّه 

)١(‏ راجع: العلامة الحلي» مبادئ الوصول إلى علم الأصول: ١15-١1١5‏ » البحث 
التاسع عشرء وكاشف الغطاء» كشف الغطاء ١51:١‏ » البحث الخامس عشر. 
والأنصاري» مطارح الأنظار: »1١‏ القول في وجوب مقدّمة الواجبء هداية في 


تقسيم الواجب إلى التعبّدي والتوضّلي. 
1 


ا 





المقصد الأوّل في الأوامر اا 1 اا 


تعبّدي أو توصّليء فلابدٌ من الالتزام أنه تعبّديء إِلّا في مواردٍ خاصّةٍ فيا إذا 
ثبت أنه ليس بتعبّدي. 

واستدلٌ عليه بوجوو: 

الوجه الأوّل: أنَّ الغرض من الأمر - ب أنه فعلٌ اختياري للمولى- 
ليس إِلّا تحريك العبد نحو المأموز به» ومن الواضح أنَّ الحكيم لا يصدر منه 
فعلٌ بلا داع ولغوأء والداعي الذي نتصوّره في الآمر هو أَنَّهِ يبرى مصلحةٌ أو 
ما يرجع إلى نفسه من الأغراض» كما قد يتعلّق الغرض بفعل الغير. وحيث إِنَّه 
أمرّ قائمٌ بإرادة الغير واختياره» لا بإرادة واختيار المولى» فلابدٌَ للمولل من 
جعل داع يقع في طريق وجود ذلك الفعلء وإلّا فالمأمور لاداعي له لإيجاد 
المأمور به في نفسه. وإِنَّا الداعي هو الأمرء فيأمر به المولى» فيكون الأمر داعياً 
له فيوجده في الخارج. إذن الغرض من الأمر إِنَّ) هو دعوته للمأمور نحو 
المأمور بهه ولابدٌ من تحصيل غرض المولى؛ فإنَّ العقل مستقلٌ بلزوم تحصيل 
غرضه كما هو مستقلٌ بتحصيل المأمور به. 

فإذا علمنا أنَّ الغرض من الأمر هو التحريك وأن يكون داعياً للعبد إلى 
إيجاد الفعل» إذ لا داعي في نفس العبد في نفسه إلى إيجاد الفعل» واستقل العقل 
بأنَّ غرض المولى لابدّ من تحصيله من الخارج. 

ولكن يرد على هذا الوجه ما يلي: 

« أوّلاً: أنّ العقل وإن استقلّ بلزوم تحصيل غرض المولىء إلا أنَّ الذي 
يلزم تحصيله هو الغرض من المأمور به. لا الغرض من الأمر؛ فإنَّ الغرض من 
الأمر مترتّبٌ على فعل المولى» لا فعل المأمور به. فلو فرضنا أنَّ المولى لا يتمكن 
من الفعل» ولكن كان في الفعل غرضٌ للمولى» كا لو رأينا ابن المولى يغرق في 


شبكة ومنتديات جامع الائمة' 
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بحر أو نبر» ولكن المولى لا يتمكّن من الأمر؛ لغفلةٍ أو تقيّةِ أوغير ذلك» فلا 
ينبغي الشكٌ في استقلال العقل بلزوم تحصيل غرض المولى وإن لم يكن مأموراً 
به؛ فإنَ الأمر بثيء إِنّْا هو لأجل تحصيل الغرض القائم بذلك الشيء. وعليه 
فتحصيل الغرض لازم بحكم العقل» ى| هو الشأن في الإتيان بالمأمور به. 
ولكن إذا كان الغرض متربّباً على فعل المكلّف فلابدٌ أن يأتي به تحصيلاً 
لعرضن الرى: وان إذا تان القوضن امترقي درفنا عل فعا الخو فاكلا 
يجب على المكّف تحصيل الغرض المترتّب على فعل المولى؛ وإنَّها يجب على 
المولى أن يأتي بفعله بشكل يحصل به أغراضه. إذن لا يجب علينا أن نأي 
بالواجب بداعي الأمر؛ باعتبار أنَّ داعويّته هي الغرض من الأمر. 

© ثانياً: أنَّ الأمر لا يكون داعياً بها هو أمرٌء بل يكون داعياً بها يترتّب 
على مخالفته من العقاب أو موافقته من الثوابء وإِلّا فالأمر بها هو أمدٌ لايكون 
داعياً إِلّا في حق الأفراد النادرة: كأمير المؤمنين ا وإِلّا فبالنسبة إلى سائر 
البشر ليس الأمر بها هو داعياً لهم. فلو فرضنا أنَّ لله تعالى ذكر في ككتابه أو على 
لسان نبيّه أو وصي نبيّه أن الله تعالى لا يعاقب على ترك الواجبات أو الإتيان 
بالمحرمات» فلمإذا يندفع الفرد إلى العمل؟ مع أنَّ الإتيان بالواجب منافٍ 
لشهوات النفس كترك الحرام» فلماذا يرفع العبد اليد عن الشهوات مع أنّه 
ليس في فعل الواجب ثوابٌ ولافي تركه عقابٌ؟! 

فالأمر بها هو لا يكون داعياًء بل يوجب استحقاق الثواب والعقاب» 
والعبد يوجد الداعي في نفسه من جهتهماء فهم) اللذان يكونان داعيان للامتثال 
في الخارج فعلاً أو تركاء ى) أوضحناه في بحث نيّة الوضوء. 

إذن فهذا هو الداعي لسائر الناس» ولكن لو فرضنا أنَّ أحداً صل أو 
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صام؛ لأنّه يخاف عقاب الله فهذه العبادة باطلةٌ جزماً؛ فإنَ الأثر لا يترئّب على 
نفس الفعل؛ فلا يترتّب الفرار من العقاب على نفس الكلام ولا على ترك 
الأكل والشربء بل الفعل العبادي لابدّ من أن يؤتى به مضافاً إلى المولى. 
وعليه فالفرار من العقاب يدعو إلى امتشال الأمر بأن يأتي بالصلاة عبادةٌ 
وخضوعاً للمولل» غاية الأمر أنَّ خضوعه له خضوع التجّار من جهة طمعه 
بالجنّة» أو عبادة العبيد من جهة أَنَّه يخاف النار» لا أنَّ دفع العقاب يترتّب على 
ذات العمل. 

فلو سلّمنا أن تحصيل غرض المولى لازم على العبدء إِلّا أنَّ الغرض 
ليس هو الأمر بنفسه دائيأ» بل إِنَّا يكون داعياً باعتبار أنه ينشأ في نفس العبد 
خوفاً أو طمعاً. 

إِلّا أن الكلام هو أنَّ الخوف يدعو إلى الإتيان بذات العمل أو الإتيان به 
قربي وتختلف في ذلك أنحاء العبادات وغيرها. ففي مثل التوضّايّات لا 
حاجة إلى العبادة والخضوعء كا في وفاء الدين؛ فإنَّهِ قد يفي بدينه خوفاً من 
العقاب. إِلّا أن لا يأتي به على وجه قري» ولكن هذا لا يصحٌ في العبادات» بل 
لابن من قصدٍ قربي» وهو أمرٌ زائدٌ على أصل الأمر, فلابدٌ من دليل عليه. 

© ثالثاً: أنَّ داعويّة الأمر من جهةٍ لا يُعقل أن تكون غرضاً للمول؛ فإِنَّ 
الغرض نما يترتّب على الأمرء ومن المعلوم أنَّ الداعويّة لا تترتب على الأمر 
حبّى في العبادات؛ فإِنَّ كثيراً من الفسّاق والكفرة لا يصومون ولا يصلّون» 
فلو كان غرض المولى من أمره هو الداعويّة الفعليّة» فهي غير متحقّقةٍ إِلّا في 
موارد الإطاعة. وعليه فالغرض من الأمر هو الداعويّة الشأنيّة. أي: إيجاد ما 
يمكن أن يكون داعياً من قبل أمر المولى؛ من حيث إِنَّهِ م يكن شي داعياً للعبد 


1 ...0 تقريرات في علم أصول الفقه- الجزء الثاني 


لامتثال أمر المولى» وبعده حصل ما يمكن أن يقع داعياً في نفسه. فا ترتّب على 
الأمر هو إمكان الداعويّة» وهي حاصلةٌ لا تحتاج إلى الوجود» وهذا المعنى 
ثابثٌ في التعبّدي والتوضلي. مع أنَّ هذا الاستدلال مبنيّ على أنَّ الغرض 
المترئّب على الأمر هو الداعويّة الفعليّة وهو مستحيلٌ» بل الغرض إمكان 
الداعويّة» وهو حاصلء سواء أتى بالعمل أو لم يأتِ به. 

فقد تبّن: أنَّ هذا الوجه لا يرجع إلى محصّل. 

لها الوجه الثاني: الاستدلال با ورد من قوله مه : «إنّما الأعمال بالنيّات» 
ولكل امرئ ما نوى”2 ودلا عمل إِلّا بالعيّة”" ورلا عمل إلا بن 2 على 
اختلاف النسخ. 

وتقريب الاستدلال بها: أنَّ العمل إذا خلّ من قصد القربة» فكأنّه ليس 
بعمل؛ فإِنَّ العمل يُعتير فيه النية» وإلآ فكأنّه م يعمل شيئا فمقتضى ذلك أَنّه 
لابدٌ أن يأتي بالعمل بقصد القربة» وإلّا فكأنّه لم يعمل شيئاًء فيكون عمله 
فاسداً. ففي كل موردٍ دلّ الدليل على التوصّليّة أخذنا به» وإلّا فالمرجع هذه 


)١(‏ الشيخ الطوسيء تبذيب الأحكام 4: 187» كتاب الصيام؛ باب نيّة الصيام» 
الحديث ”2 والحرٌ العاملي» وسائل الشيعة :١‏ 49» أبواب مقدّمة العبادات» الباب 0 
الحديث .٠١‏ 

() الكليني» الكاني 8: 715. حديث القباب» الحديث 5317. 

() الكلينيء الكاني ٠١ :١‏ كتاب فضل العلمء باب الأخذ بالسئّة وشواهد الكتاب» 
الحديث 4» والحرٌ العاملي» وسائل الشيعة »45:١‏ أبواب مقدّمة العبادات» الباب 4 
الحديث .١‏ 
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وهذا الاستدلال مبنينٌ على أنَّ المراد بالروايات هو قصد التقرّب مع أنَّ 
الظاهر أنه أريد بالنيّة معناها اللغوي» وهو القصدء وهذا واضمٌ من 
الروايات وظاهر. 

ويعبارة أخرى: إنْذات العمل يشترك بين ميقع عل وجه الفساة ونا 
يقع على وجهٍ حسن» والعمل بالنسبة إلى القصد كالروح بالنسبة إلى الجسد» 
فنحن نرى جسدين في الخارج لا فرق بينهما من حيث الأجزاء؛ فإِنَّ كلاً منهه| 
متقوّمٌ بأعضاء متشابية وعوارض متشابية» إِلّا أنَّ الاختلاف فيا بينها في 
الروح فقد يكون أحدهما مؤمناً صاحاً من أولياء الله تعالى» والآخر شتباً 
كالأنعام؛ بل أضلٌ سبيلا”"» مع أنَّ الشكل واحدٌ. 

والأعمال كذلك بالتيّاتء ولا عمل إِلّا باليّة فقديكون العملان 
بحسب الصورة واحداً إِلَّا أنه يختلفان بحسب القصد الذي هو معنى النيّة. 
ولذا قد يقصد إلى غرضي دنيوي» فتكون نتيجته أمراً دنيوياء وقد لا يقصد به 
ذلكء فيقع قربيّاه وقد يقع في الخارج لأمر نفساني» فيقع موافقاً لغرضه 
النفساني من دون أن يترتّبٍ عليه نتيجةٌ دنيويّةٌ. 

وعلى أيّ حالٍ فالعمل إِنَّا يختلف بالقصد. وإِلّا فذات العمل على مج 
راخنه هد يكرن العبل ل ولأبر صيوي أو عاب مِن القايات الشهرة: 
كالرياء أو إيذاء أحدٍ مثلاً. 

وقد أشير إلى هذا المعنى في بعض الآيات والروايات”"» فقد ورد أنَّ 
0١‏ قال تعالى: لآم تحْسَبُ أَنَّ َكْترَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقِنُونَ إِنْ هُمْ إِلذَ كَلأَنْمَام بَلْ هُمْ أَضَلٌّ 

سَبِيلاً4 [سورة الفرقان, الآية: 4 5]. 
(؟) راجع: أمالي الطومي: 514. المجلس 54» الحديث١٠١:‏ جماعة» عن أب المفضل» عن 
شبكة ومنتديات جامع الائمة 
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المجاهد إذا كان قصده من الجهاد كسب المال» فله هذاء وإذا كان غرضه 
الآخرة والله تعالى» فهو يعطيه أجره. ى| يُستفاد هذا المعنى من قوله تعالى: 
مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الآخِرَةٍ نَزِذ له في حَرْئْه وَمَنْ كآنَ يُرِيدُ حَرْتَ الدنْيّا نُْتِهِ مِنْهَا 
وَمَا له في الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ)!" فالعمل إذن على نحو واحدء ولكنّه قديكون 
المقصد هو الدنياء والله تعالى لا يضيع أجره. بل يعطيه الأجر في الدنيا. وإذا 
كانت الغاية هي الآخرة: فالله تعالى يزيد له في أجره. فروح العمل هو القصد» 
بل إذا كان قصد المرء وغايته أمراً مبغوضاً للشارع» يكون معاقباً على عمله 
وإن كان العمل واحداً بحسب الصورة. 

فالمستفاد من هذه الروايات أنَّ روح العمل هو التيّة فلاعمل إِلّا 
بالنيّة» فإذا كان قصده من عمله هو الدنياء كانت نتيجته الدنياء وإذا كان 
قصده هو الآخرة؛ كانت نتيجته الآخرة. وليس في هذه الروايات ما يشير إلى 
أن النيّة بمعنى: قصد القربة؛ إن قوله شل : ولا عمل إِلّه بالنية» أو دل بنية). 
ليس إِلّا في مقام بيان أنَّ استحقاق الثواب من الل إنَّ) يكون إذا أضيف العمل 


أحمد بن إسحاق الموسويء عن أبيه إسحاق بن العباس» عن إسماعيل بن محمد بن 

إسحاق بن جعفر» عن علي بن جعفر وعلي بن موسى» عن موسى بن جعفر » عن 

آبائهع: أن رسول اللهتققته أغزى عليا في سرية وأمر المسلمين أن ينتدبوا معه في 
سريته فقال رجل من الأنصار لأخ له: اغز بنا في سرية علي لعلنا نصيب خادما أو دابة 
أو شيئا نتبلغ به فبلغ النبيَقكيله قوله: فقال: «إنَّا الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما 
نوى» فمن غزا ابتغاء ما عند الله عز وجل فقد وقع أجره على الله عز وجل؛ ومن غزا 
يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له إلا ما نوى». 

.7١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
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إليه كما في الجهاد. وأا أن العمل إذالم يقصد به وجه الله تعالى لم يسقط 
الواجب فليس فيها إشعارٌ بذلك فضلاً عن الدلالة. 

مع أنَّ ذلك يستلزم تخصيص الأكثر أي لو كانت الروايات ظاهرةً في 
ذلك للزم تخصيص الأكثرء وهو مستهجنٌ» فإِنَّ الواجبات العباديّة قليلةٌ 
جدّاً بالنسبة إلى التوضّليّة؛ فنا محصورةٌ في الصلاة والصوم والحجٌ والزكاة 
والخمس. وأما الواجبات التوصّليّة فإلى ما شاء الله ولا يمكن أن تخصّص 
هذه الروايات بهذه الأأمور العباديّة القليلة؛ فإِئّا بالنسبة إلى الواجيات 
التوضّليّة قليلةٌ جدّاً» والتخصيص إلى هذا الحدٌّ مستهجٌ جذاً. 

ِذْن: المراد من الروايات ما ذكرناء ولا يمكن الاستدلال ببذه الروايات 
في المقام. 

ا الوجه الثالث: الاستدلال بقوله تعالى: ظوَمَا أَُمِرُوا إلا لِيَْبُدُوا الله 
عمِْصِينَ4": بدعوى أنَّ (إلَّا) تفيد الحصرء ومقتضى الحصر أن يكون 
الواجب عباديّاً خالصاً لله تعالى. وقد ظهر الجواب في الجملة نما سبق أن 
ذكرناه؛ فإنَّ الاستدلال بهذه الآية يستلزم تخصيص الأكثر» وهو مستهجنٌ. 

مضافاً إلى أنَّ الآية لا دلالة لها على ذلك بوجه. 

والوجه في ذلك: أنْ تفسير الآية بذلك يستلزم عدم المناسبة بينها وبين 
ما تقدّم عليهاء من قوله تعالى: لم يَحْنٍ الَدِيِنَ حَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ 
َالْمُْركِينَ مُنفَكينَ حَقّ تَأَتِيَُم الْبيََُ4!" » بل تكون هذه الآية غير مرتبطةٍ بها 
قبلها بناءً على هذا التفسير. 


.0 سورة البيّنة» الآية:‎ )١( 
.١ سورة البيّنة الآية:‎ )0( 
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1 عاخن لبود اباد امت تقرريات ف عَم أصوال الفعدت الطرع التاق 


وعليه فا يناسب الرواية السابقة هو أنَّ العبادة منحصرةٌ في عبادة الله 
سبحانهء أي: إِنَّ هذا الاختلاف بين الطوائف من عبادة الأوثان أو عبادة 
رؤساء الأديان أو غير ذلك إنَّا نشأ بعد إتمام الحجّة عن الله تعالى» ومجيء 
البينة لم يَحُنٍ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكينَ4 فكان 
كلهم مله واحدةً بلا اختلافٍ حَقٌ تَأَتِيَهُمُالْبيَندُكُ. وبعد إقامة الحجّة حصل 
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الاختلاف طوَما أَمِرُوا لذ ليعْبُدُوا الله وكان الأمر الإلهي منحصراً في جميع 
الشرائع في عبادة الله سبحانه. لا أن الواجب منحصراً في الشرع الإسلامي في 
الواجب العبادي؛ فإِنَّ هذا أجنبيٌ عن مورد الآيات. 

إذن لم يدلّ دليلٌ على أنَّ جميع الواجبات عباديّةٌ إلا ما خرج بالدليل؛» بل 
مقتضى الأصل اللفظي في المقام أن الفعل غير عبادي. إلا إذا دلّ دليل من 
الخارج على عدم سقوطه إِلّا بقصد القربة. 

حول مقتضى الأصل العمل في المقام 

لو فرضنا أنَّ الدليل على الوجوب ليس بلفظي حبَّى يتمسّك بإطلاقه» 
كما إذا ثبت وجوب الواجب بالإجماع؛ ولم نعلم أنَّهِ تعبّدي أو توضّلي» 
فالإجماع دليلٌ لبّي ليس له إطلاقٌ نتمسّك به. وقد يفرض أنَّ له دليلٌ لفظي 
ِلّا أنه كان في مقام بيان واجب آخرء ولم يكن في مقام بيان هذا الحكم؛ فلا 
يمكن التمسّك بالإطلاق؛ فإِنَ مقدّمات الحكمة غير تامّةٍ فيه. ولو فرضنا أنّا 
لم نلتزم بجواز التمسّك بالإطلاق في المقام؛ لما تقدّم من أنَّ التقييد مستحيلٌ» 
فالإطلاق مستحيلٌ أيضاًء فتصل النوبة إلى الأصل العملي. فا يقتضي الأصل 
العملي في القام؟ ْ 
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بناءً على ما ذكرنا من إمكان أخحذ قصد القربة في الأمر الأوّل فحال 
قصد القربة حال بقيّة القيود والشرائط؛ فإنّهِ يرجع إلى الشكٌ بين الأقل 
والأكثر الارتباطيّين. فإذا شك أنَّ هذا الشرط أذ أو لم يُؤخذء فمقدتضى 
القاعدة - على ما هو الصحيح عندنا- هو الرجوع إلى أصالة البراءة العقليّة أو 
الشرعيّة» ىا سنتكلم عنه في محله. فإذا شككنا في التعبديّة والتوضليّة» لزم 
الإتيان بذات العمل. وأمًا لزوم الإتيان بداعي الأمر فهو تكليفٌ زائدٌ لا يعلم 
من قبل المولى» فتتمسّك بإطلاق كلامه. وكذلك الحال على مسلك شيخنا 
الأستاذة#؛ فإنّه وإن لم يلتزم بإمكان التقييدء إلّا أَنّه التزم بإمكان نتيجة 
التقييد في الأمر الثاني. فبحسب النتيجة الحال فيه هو الحال ني الشكٌ بين 
الأقلّ والأكثر الارتباطيّين؛ فإنَّ نتيجة الأمر الثاني بعينه نتيجة الأمر الأوّل في 
التقيبد والإطلاق. فإذا كنا لا نعلم أنّه مطلقٌ أو مقيّدٌ لزم الرجوع إلى البراءة 
الشرعيّة أو العقليّة. 
وأمَا إذا أنكرنا هذا وذاك وقلنا: إنَّ تقييد المتعلّق لا يُعقل أن يقع في 
الأمر الأوّل ولا في الأمر الثان» كما اخثاره صاحب «الكفاية»””'. فسوف 
نشكٌ في سقوط الواجب إذا أتى به بغير قصد الأمر. 
دعوى صاحب الكفاية أصالة الاشتغال ونقدها 
وبالجملة: فقد ذهب صاحب «الكفاية» ةك إلى أنَّ مقتضى الأصل في 
المقام هو التمسّك بالاشتغال؛ بدعوى أَنّسا نعلم بوجود الغرض المولوي 
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بالمأمور به» فإذا شك أنَّ هذا الغرض يترتّب على كل ما قصد به التقرّب ومالم 
يقصدء أو أنه يتَدّب على وجوده الخاصٌ» وهو وجوده مع قصد التقرّب» 
وأتينا بالواجب مجرّداً عن قصد الأمرء نشكٌ أنَّه محصّلٌ للغرض أو لا. وإذ 
كان العقل يستقل بلزوم تحصيل غرض المولى» فلابدٌ من جريان قاعدة 
الاشتغال؛ فالأصل يقتضي أن يكون الواجب تعبّديًا إلا ما خرج بالدليل. 

ولا يقاس المقام بالشكٌ بين الأقل والأكثر الارتباطيّن؛ فإنَّه هناك نشكٌ 
في حصول غرض المولى بالإتيان بالأقلء إلّا أنّه مع ذلك نحكم بالبراءة؛ 
وذلك لأنَّ الشرطيّة كالجزئيّة مما يمكن أن ينها يد الجعل وضعاً ورفساً وبما 
أَنَّ جعلهم| مشكوكٌ فتتمسّك بحديث الرفع لنفيهماء وبه يثبت الإطلاق 
الظاهري وأنَّ المأمور به غير مقيّدِ بالجزء المشكوك. 

إَِّا أن هذا لا يجري في المقام؛ لأنَّ ما نحتمل دخله في الغرض غير قابل 
لأناكالة د النتتريج رللعا أوتوضعاة إد اللرؤافن المعسالة برد التامورينه 
بقصد الأمرء فلا يمكن دفعه بحديث الرفع؛ فيبقى السك في دخله في 
الغرضء ولابدَّ من الحكم بالاشتغال. 

ولكن يرد على ما ذكره - من أنَّ تحصيل الغرض إن كان أمره دائراً بين 
أن يترتب على الأقل أو على الأكثر كان مجرىّ للاشتغال- أنَّه لا فرق حيمذٍ 
بين المقام وبين الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيّين؛ فإنَّهِ في تلك المسألة لابدّ 
من الحكم بالاشتغال؛ إذ البراءة الشرعيّة وإن جرت في حالات الشكٌ في 
الشرطيّة والجزئيّة» إِلّا أن ذلك لا يثبت لازمهء أعني: حصول الغرض. وعليه 
فجريان البراءة في الجزئيّة والشرطيّة لا يترتّب عليه أثرٌ إذا كان هنا مقتضص 
آخر للاشتغال» بل يكون من مزاحمة المقتضي واللامقتضي. 
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وبيان ذلك: أَنَّه من جهة الشكٌ في الشرطيّة أوالجزتيّة لا يحكم العقل 
بالاشتغال» ولكن من جهة السك في حصول الغرض لو حكم العقل بلزوم 
تحصيله» فلابدٌ أن نلتزم أيضاً بالاشتغال من هذه الجهة. ولا يقاس الأصل 
العملي بالأصل اللفظيء فلو كانت هناك روايةٌ معتبرةٌ دالَّةٌ على أنَّ شيئاً ليس 
جزءاً أو شرطاء فنأخذ بلازمه ونقول: إِنَّ الغرض يترتّب على الفاقد وإنَّ 
الواجب هو الأقل. وأمّا البراءة الشرعيّة فغير ناظرةٍ إلى الواقع» ولا يمكن أن 
يثبت بها أنَّ الواجب الواقعي هو الأقلّ» أو أنَّ الغرض يحصل به في الخارج؛ 
فإذا كان حصول الغرض المولوي مشكوكاً من هذه الجهة» فلابدٌ من الرجوع 
إلى الاشتغال. ولو فرضنا أنه من تلك الجهة لا ملزم للاشتغال» كان ذلك 
بملاك عدم الاقتضاءء واللامقتضي لا يزاحم المقتضي. 

ولذلك ذكرنا في مبحث الأقلّ والأكثر الارتباطيّين: أنَّ بين الأمرين 
ملازمةٌ وإن لم تر البراءة الشرعيّة أو البراءة العقليّة أيضاً. أي: إنَّ الحكم 
بالبراءة متوقّفٌ على أنَّ نلتزم بكلا البرائتين. وأمّا لو فرض أنَّ البراءة العقليّة 
غير جارية وأنّ تحصيل الغرض لازمٌ فالبراءة الشرعيّة لا أثر لهاء ولابدٌ من 
القول بالاشتغال. وعليه فلا فرق بين مسألتنا وهذه المسألة؛ فَإنَّنا لو بنينا فيها 
على الاشتغال. فلابدٌ أن نبني هناك عليه أيضاً بلا فرقٍ بين المسألتين. 

والصحيح: أنه لا مقتضي للقول بالاشتغال في المقام ولا هناك؛ إذإِنَّ 
البراءة العقلية جاريةٌ في كلا المقامين وإن فرضنا أنَّ المورد غير قابل لأن تناله 
يد التشريع وضعاً أو رفعاًء فنلتزم بجريان البراءة على أيّ حالٍ. ّْ 

وبيان ذلك: أنَّ الحكم الواقعي بم أنَّه متعلّقٌ بالمركّبء والواجب 
ارتباطي على الفرض فالأجزاء متلازمةٌ ثبوتاً وسقوطا ولا يمكن أن يسقط 
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1 الما ءالط مما تسد بيهر تقزيرات ف عله أميؤل الفعك الجزالنان 
نصف الواجب مثلاً ويثبت نصفه الآخرء بل الأمر متوجَّةٌ إلى المركب أو 
المجموع» وهذا هو معنى الارتباط في الواجبء أي: إِنَّ الأجزاء متلازمةٌ فإذا 
سقط جزءٌ سقط المجموع. إلا آنه بحسب التنجيز لا مانع من التفكياك؛ فَإِنَّ 
الواجب ارتباطي في الواقع. وأمّا بحسب الظاهر وبلحاظ استحقاق العقاب 
على المخالفة فليس بينها ملازمةٌ» بل قد يكون الواجب الواحد منجّراً 
بالإضافة إلى بعض الأجزاء وغير منجّز إلى الأجزاء الأخرى. فلو فرضنا أنَّ 
جزءاً من الواجب وصل وقامت الحجّة على وجوبه؛ ولكن الجزء الآخرلم 
يصلء فنرفع وجوبه ظاهراً ويكون العقاب عليه عقاباً بلا بيانِء أو نتمسّك 
بحديث الرفع؛ ونرفع به ما يشك في جزئيّته أو شرطيّنه. ففي مقام الظاهر 
نحكم بعدم وجوب ذلك الجزء المشكوك, أي: إن المكلف لا يحتمل العقاب 
في ترك المشروط به؛ وعليه فالتفكيك بحسب التنجيز لا مانع منه بالنسبة إلى 
شرائط المأمور به وأجزائه الارتباطيّة؛ فيكون الوجوب بالنسبة إلى جزءٍ منجّزاً 
وإلى غيره غير منجّزِء فلا يستقل العقل بصحّة العقاب على تركه؛ لأنَّه وجوبٌ 
غير واصلٍ. 

وكذا الكلام في الغرض المولوي؛ فإنَّ الغرض لا يزيد على الأمر» فإذا لم 
يصل الغرض لا يتنجّز وإن كان الغرض واحداً؛ فإنّدا كما نعلم أنَّ الغرض 
واحدّء كذلك نعلم أنَّ الأمر واحدٌء ولكن الوحدة لا تنافي تنجّز بعض 
الأجزاء دون بعض؛ إذ الوحدة لا تنافني التفكيك في التدجّز. والكلام في 
الغرض كذلك؛ فإنّه ىا لا يستحقٌ العقاب على مخالفة الواجب الذي لم يصل» 
كذلك يقبح العقاب على تخالفة الغرض الذي لم يصل. 
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وحينئٍ فالمكلّف في فرض الامتثال يحتج على المولى: بأنَّ هذه الأجزاء 
قد وصلت إِيّ وعلمت بدخلها في غرضك. وأنَّ ترك شيءٍ منها يوجب فوات 
الغرض» فأستحقٌ العقاب على الترك. وأمًا إذا تركنا الجزء الذي نشكٌ في 
وجوبه فلا مانع من تركه, فإذا عاقب عليه المولى» كان عقاباً بلا بيانِ؛ إذ لم 
يعلم دخل السورة في غرضهه وأنَّ تركها مفوّتٌ له. فإذا لم يعلم؛ فالعقاب 
عليه عقابٌ بلا بيانٍ. 

وفي المقام كذلك؛ فإنَّ دخل قصد القربة في المأمور به مشكولٌ لم يصل» 
فإن ترك أصل الواجب علمنا أنّهِ مفوتٌ للغرضء فيستقل العقل باستحقاق 
العقاب. وأمّا إذا ترك قصد القربة ولم نعلم بدخله في الغرضء وكان للمولى 
البيان ولو بنحو الجملة الخبريّة؛ فإنَّ البيان غير منحصر في أخل قصد الأمر في 
المأمور بهه فحيث لم يبيّن فإجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ بلا مانع. 

نعم, البراءة الشرعية غير جارية؛ لأنَّهِ على مسلكهةة# غير قابل للأمر 
به لا بلحاظ الأمر الأوّل ولا بلحاظ أمر آخر مستقلٌ إِلّا أن البيان الذي أخل 
في موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ لا ينحصر في الأمرء بل هو أعمّ من 
الأمر ومن أيّ شيءٍ مبرز لغرضه. فإذا لم يبيّن دخول قصد القربة في المأمور به» 
فلا مانع من جريان القاعدة. 

إذن لو تنزّلنا عن جميع ما ذكرناه من التمسّك بالأصل اللفظي والعملي 
على مسلكنا أو على مسلك شيخنا الأستاذ. وأخذنا بمسلك صاحب 
«الكفاية»» فمع ذلك نتمسّك بالبراءة؛ من جهة قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ. 

هذا تنام كلامنا فيه| إذا شك في كون الواجب تعبّدياً أو توضّلياً. 


م خا ام واف د اناده امل تقزيرات في غلم أصول لفقت لخر النا 
الجهيّ الخامسة: حول دلالتّ الصيغت على النفسية والتعيينيت والعينية 
الشكَ في النفسيّة والغيريّة 

وهاهنا جهتان من البحث: 

ا الجهة الأولى: قد نعلم بواجبء ولككن نتردد بين أنَّ يكون واجباً 
نفسيّاً أو غيريًاء أي: قيداً في واجب نفسي. والثمرة المترئبة: أنَّ الواجب لو كان 
نفسيّء فلا يدور الواجب مداره؛ فلو فرضنا أنَّ الصلاة لم تكن تشتمل عليه 
فلا بأس؛ لأنَّه واجب نفسي» وسقوط الواجب النفسي لا يضرٌ بسقوط 
الواجب النفسي الآخرء بخلاف ما إذا كان غيرياً وقيداً للواجب النفسي» 
فسقوطه يؤثّر على صِحّة الواجب؛ لأنّه واجبٌ ارتباطي. هذه جهة. 

ها الجهة الثانية: أن الواجب الذي نحتمل أن قيدٌ في واجب آخر لو أتى 
به من دونه وكان نفسيَا فلا بأس بترك الواجب؛ لأنَّ الواجب النفسي لا يضر 
بالواجب النفسي الآخرء بخلاف ما إذا فرضن أنَّهِ قيدٌ في الواجب؛ إذ لا 
نحكم بصحته حيتذ. 

ومن آثار الوجوب الغيري أنه إذا تعذّر الآخر وسقط وجوبه لا يجب 
الإتيان بهذا الواجب؛ فإنَّ وجوبه غيري» والوجوب الغيري يسقط بسقوط 
الوجوب الهكي ,وق آثاره أيضنا أك إذا أت بالوانجب الأخبردرد ها 
الواجب» لا يسقط وجوبه؛ لأنّهِ متقيّدٌ به وشرطً فيه» فلا يسقط إِلّا مع الإتيان 
به؛ فإنَ الوجوب الغيري لا يقع إِلّا أن يكون شرطاً في الواجب النفسي وقيداً 
فيه» فيجب الإتيان به لأجل تحصيل القيد. 

فلو فرضنا أنَّ الوجوب دار أمره بين أن يكون نفسيًاً أو غيريّء وفرضنا 
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أنَّ الصلاة لم تجب. فإنَّ الوضوء يجب حينئز؛ لأنَّه واجبٌ نضي» فلو أتى بها 
من دونه صحّت الصلاة. وهذا بخلاف ما إذا كان الواجب غيريّاً؛ فإنّهِ إذا 
سقط وجوب الصلاة» سقط الوجوب الغيري لا محالة» وإذا أتى بالصلاة 
بدونه» لم تصحٌ؛ لأئا فاقدةٌ للشرط. 
فإذا شككنا في واجب أنَّهِ نفسي أو غيري» رجع الشك إلى صحّة 
الصلاة من دون وضوءء وفي وجوبه عند عدمها. وهذا في الوضوء لا يتصور» 
بخلاف الجنابة» ولذا ذهب بعضهم'" إلى وجوبه النفسي» فلو وجب عليه 
الغسل قبل الوقت وعلم أنَّهِ يموت قبل دخوله؛ كما في الجهاد مثلاً» فعى 
القول بِأنّه واجبٌ نفسي يجب عليه الغسل وإن ل تجب الصلاة. 
فإذا شككنا في ذلك» يقع الكلام فيم| يقتضيه الأصل العملي تارةٌ» وفيا 
يقتضيه الأصل اللفظي أخرى. 
تأسيس الأصل اللفظي في المقام 
أمّا من حيث الأصل اللفظي فمقتضى الإطلاق في دليل وجوب هذا 
الشيء - كدليل الوضوء مثلاً- أنّه واجبٌ نفسي لا غيري؛ فإِنَّ الوجوب 
الغيري يحتاج إلى التقييد بم| إذا وجنب الآخر؛ إذ لا وجوب له من دون 
وجوب آخر. فإذا فرضنا أنَّ المولى كان في مقام البيان ولم يطلق كلامه. بل قيّد 
وجوبه بوجوب آخرء كما هو الحال في الوضوء المقيّد؛ لقوله تعالى: (إذَا قُنْكمْ 
)١(‏ أنظر: العلامة الحلي» مختلف الشيعة :87١ :١‏ كتاب الطهارة» باب الغسل؛ الفصل 
الثاني» والمقداد السيوري» نضد القواعد الفقهية: /الاء قاعدة السبب والمسبّب قد 
يتحدان وقد يتعدّدان. والبحراني» الحدائق الناضرة ": »71١‏ كتاب. الطهارة؛ الباب 
الثالث. المطلب الأوّل» الفصل الأوّلء المقصد الثاني» الأمر التاسع. 





ا ماعن عاك الول لجال 11 ارول اتقزاير أت في عل صل الققدب الجر الغا 
ِلَ الضَّلآةِ فَاعْسِنُوا وُجُومَكُمْ4”'» فليس أمره بالوضوء على الإطلاق» بل 
تعلّق به الأمر حال إرادته الصلاة والقيام إليهاء فنستكشف من ذلك أنَّ 
الوجوب غيري. وأمّا لو فرضنا أنَّ الأمر ورد من دون تقييدٍ بوجوب شيء 
آخرء كان مقتضى الإطلاق أنَّ هذا واجبٌ: وجب الأمر الآخر أو لا. 
فالإطلاق يقتضي أنه واجبٌ نفسي» وأنَّ هذا الوجوب غير مرتبطِ بالآخر 
وغير مترشّح عنه. 

ولرميضع أذ الول 1 كو تناه لانن هاده الو تفلك 
بالإطلاق في دليل وجوب الواجب الذي نحتمل غيريّته بالنسبة إلى ذلك 
الواجبء كدليل الصلاة؛ ونثبت بالإطلاق أنَّ الواجب غير مقيّد مبذا الشىء. 

والفرض أنَّ الإطلاق الأوّل ثابثٌ بمفاد الهيئة» أي: بالوجوبء وبه 
يثبت أن الوجوب غير مترشّح من الوجوب النفسي. وأمًا الإطلاق الثاني فهو 
بلحاظ المادّة» ويثبت به أن الوجوب تعلق بذات الصلاة غير مقيّد بالطهارة» 
إذن الواجب مطلقٌ وغير مقيّدٍ. ولازم ذلك أنَّ الوجوب ليس بغيري؛ إذ لو 
كان غيريَاً لكان هذا الواجب مقيّداً به لا محالة» فمن عدم تقيبده به نستكشف 
أن الوجوب ليس غيريَا فيثبت أَنَّه نفسي. ا 

وبا أنَّ الإطلاق من الأصول اللفظيّة» ولوازم الأصول اللفظية حجّةٌ 
والأصل اللفظي ىا ينبت مدلوله يثبت كذلك لوازم مدلوله؛ فإنَّهِ ناظرٌ إلى 
الواقع» كما سيأتي في مبحث الأصل المثبت من أنَّ هناك فرقاً بين الأصل | 
العملي واللفظي؛ فإِنَ الأصل العمل أصل في ظرف الشكٌ» فهو غير ناظر إلى 
الواقع» فلذا لا يثبت لوازمه. بل التعبّد الشرعي بمقدار المتيقن والمشكوك 
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مثلاً. وهذا بخلاف الأصل اللفظيء أي: ما يرجع إلى اللفظ مما هو ناظرٌ إلى 
الواقع» كالعموم والإطلاق وخبر الواحد؛ فإنّناكا نأخذ بمداليلهاء نأخذ 
باللوازم؛ وتكون حجّة فيه. فبأحد هذين الإطلاقين نثبت أن الوجوب نفسي 
لاغيري. 

ولو فرضنا أنَّ المولى لم يكن في مقام البيان من جهة الأمر بذلك الواجب 
المردّد بين الواجب النفسي والغيريء ولم يمكن التمسّك بإطلاق الطيئة؛ كعدم 
إمكان الأخذ بإطلاق المادّة» فيرجع الأمر إلى الأصل العملي. فإذا شككنا في 
واجب أنه نفسي أو غيريء وأنّ الواجب الآخر هل هو مقيّدٌ بذلك الواجب 
أو غير مقيّد؟ فلهذا الشكٌ صور نتعرض له في بحث مقدّمة الواجب إن شاء 
اللهء فيقع البحث في الأصل العملي وأنَّهِ يقتضي الالتزام بالوجوب النفسي أو 
الغيري أو بالجمع بين الأمرين؟ 

والحاصل: أنَّ الواجب إذا تردّد بين أن يكون نفسياً أو غيريّاً» فيمكن 
التمسّك بالإطلاق من جهة الهيئة أو الإطلاق من جهة المادة في الواجب 
الآخر الذي يحتمل أن يكون مقدّمةً له وغيريّاً بالنسبة إليه مترشحاً وجوبه من 
وجوبه» أي: التمسّك بهذا الإطلاق كافٍ في إثبات أنَّ الواجب نفسي. فإذا لم 
يكن هناك إطلاقٌ ينتهي الأمر إلى الأصل العملي الذي نتكلّم فيه إن شاء الله 
في بحث مقدمة الواجب. 

الشكّ في التعيين والتخيير 

وقد يتردّد الأمر بين أن يكون الواجب تخييرياً وتعيييّاً؛ بناءً على ما 

ذهب إليه جماعةٌ”" من أنَّ الواجب التخييري يرجع إلى الواجب التعييني 


(1) راجع: الآخوند الخراساني, كفاية الأصول: ١51-١5٠‏ الفصل التاسع: الوجوب التخييري. 
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المشروط؛ بمعنى: أنَّ وجوب كل من الأمرين مشروطٌ بعدم الإتيان بالآخرء 
كما في كقّارة شهر رمضانء؛ فَإِنَّ كلاً من العتق والإطعام والصيام وجوباتٌ 
تعبينية» إلا أن كلاً منها مشروطً بعدم الإتيان بالآخر. 

وهذا المسلك فاسدٌ جدَاً على ما ستتكلّم فيه في بحث الوجوب 
التخييري؛ لأنَّ لازمه تعدّد العقاب, أي: استحقاق العقاب على تقدير ترك 
الجميع» وهو خلاف الضرورة. مضافاً إلى أنه لا موجب للالتزام بذلك؛ فإِنَّ 
الغرض في موارد الوجوب التخييري واحدٌ على الفرض»؛ فكيف يكون 
غرضٌ واحدٌّ منشاً لخطاباتٍ متعدّدة؟! فوحدة السبب كاشفةٌ عن وحدة 
المسبّب» فالوجوب إذن واحدل. 

لكن على تقدير تسليم هذا المسلك وأنَّ هناك وجوباتٍ متعددةً كل منها 
مشروطٌ بعدم الإتيان بالآخرء يرجع هذا الشكَ إلى الشكٌ في أنَّ الواجب 
مطلقٌ أو مشروطً؛ فإّا إذ لا ندري أنه تعييني أو تخييري» يرجع هذا الشكٌ 
حقيقةً إلى الشلكٌ في أنَّ الوجوب مطلقٌ (بعني: تعييني) أو مشروطٌ (يعني: 
تخبيري). ومقتضى الإطلاق في هذا الشك أن يكون الوجوب مطلقاً؛ فِإنَ 
الإطلاق في مقام الإثبات كاشففٌ عن الإطلاق في مقام الثبوت»؛ وبه يثبت أنَّ 
الوجوب غير مشروط بِمْيءٍ آخر. وأنَّ وجوبه باق على حاله. فلو سلّمنا هذا 
المسلكء كان مقتضى الإطلاق أن يكون الوجوب تعيينيِا والمشروط هو 
الواجب التخييري الذي ينفيه الإطلاق. 

وأمّا على ما هو الصحيح في الوجوب التخييري - على ما ستتكلّم فيه 
إن شاء الله- من أنه متعلّقٌ بالجامع بين الأمرين» وهو العنوان الانتزاعي» وهو 
أحد الأمرين أو أحد الأمور فمنشأ الانتزاع وإن كان متعدّدا في الخارج؛ إلا 
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أنَّ العنوان واحدٌّء والصفة الحقيقيّة قابلةٌ لأن تتعلّق بهذا لأمر الانتزاعي» كما 
في موارد العلم الإجمالي. 

وبيان ذلك: أنَّ العلم في موارد العلم الإجمالي متعلّقٌ بعنوانٍ انتزاعي هو 
عنوان أحدهماء فلو علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الكأسين؛ وفرضنا أَنَّ كلاً منهما 
كان في الواقع نجساًء فما هو متعلّق العلم الإجمالي ليس شيئاً معلوماً بعينه؛ 
لأنَّهِ ليس هاهنا واقمٌ معلومٌ. ولاهو الطاهر؛ إذ لا طاهر في البين على 
الفرض» ولكن المكلّف لم يكن يعلم إلا بنجاسة أحدهماء فالمعلوم بالإجمال 
ليس له واقمٌ إِلّا عنوان أحدهماء والعلم صفةٌ حقيقيّةٌ ذات إضافة, فإئها صفةٌ 
قائمةٌ بالنفسء إِلّا أن لابن ل من منكشفيء وهو في المقام الأمر الانتزاعي. 

وفي المقام فالأمر الاعتباري أولى بقبول الصفة الحقيقيّة؛ لأنّه هناك تعلّق 
العلم بأمرٍ انتزاعي» وهنا تعلّق الطلب بأمر اعتباري» وهو عنوان أحدها 
بإلغاء كلّ من الطرفين أو الأطراف. 

وعلى ذلك فإذا كان الوجوب متعلّقاً بعنوان أحدهما واللخصوصيّات 
خارجةً عن دائرة الطلب» وشككنا في أنَّ الوجوب تعلّق بجامع أحدهما أو 
بخصوص هذا الشيء الذي يحتمل أن يكون واجباً تعيينيا» فمرجع هذا الشكٌ 
في التعيبني والتخييري إلى أَنَّنا لا نعلم أنَّ متعلّق الوجوب هو الجامع بين هذه 
الأمور أو هو خضوطن هذا فالإطعام (في الكفارة) يدور أمره بين أن يكون 
تعبينياً أو تخبيريَا ولا يمكن إثبات التعييني إِلّا بأحد وجهين: 

ها الوجه الأوّل: الإطلاق بتقريب: أنَّ التخييري لابدَّ له من ذكر العدل 
لهذا الواجب؛ إذ لابدٌّ في مقام البيان أن يقول: (أطعم أو أعتق أو صم). فإذا 
كان المولى في مقام البيان» ولم يذكر عدلاً للواجب. فمقتضى الإطلاق أن 
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يكون الواجب تعيينيا فعدم ذكر العدل في مقام الإثبات كاشففٌ عن الإطلاق 
في مقام الثبوت» فنقول بأنَّ الواجب لا عدل له. إذن فهو تعبيني. 

ها الوجه الشاني: أن يُقال: إِنَّ تعلّق الأمر بالإطعام ظاهرٌ في أنَّ 
الخصوصيّة متعلّقةٌ بالطلب أيضاًء أي: الإطعام بم أنَّه إطعامٌ واجبٌ» 
والمفروض أنه في الواجب التخييري لا يكون الإطعام واجباً ب أنّهِ إطعامٌ 
وإنَّا يكون مصداقاً للواجبء لا أنّه واجبٌ. فمن الأمر به نستكشف أنَّ 
الخصوصيّة متعلّقةٌ بالأمر» فنستكشف أنه تعبيني» وإلَّا كان متعلّقاً بالجامع. 
فالتحمّظ على ظهور الكلام في دخالة الخصوصيّة في متعلّق الطلب دالٌ على 
الوجوب التعييني؛ وإلّالم يكن لها دخلٌ؛ فإنّه إذا كان الواجب تَييري كانت 
الخصوصيّة ملغاةً لا محالة. 

فإذا كان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينةً على أنَّهِ واجبٌ تخييري» 
يمل على التعيينيّة» فالأصل اللفظي إذن يقتضي التعيينيّة. 

وأمَا لو فرضنا أنَّ امولى لم يكن في مقام البيان» كما لو كان ثبوت وجوب 
الواجب من غير طريق الدليل اللفظيء أو كان الدليل لفظيًاً ولم يكن في مقام 
البيان بل في مقام الإهمال» فحيثذٍ لا يمكن التمسّك بالإطلاق اللفظي» 
فينتهي الأمر إلى الأصل العملي» وهذه هي المسألة المعروفة في دوران الأمر بين 
التخيير والتعيين. وسيقع البحث فيه في البراءة إن شاء الله تعالى. 

دوران الأمر بين الوجوب العيني والكفائي 

وأمّا لو دار الأمر بين أن يكون الواجب عيئّاً أو كفائياً فقد ظهر حاله 
فيما ذكرناه آنفاً في دوران الأمر بين التعبيني والتخييري؛ فإنَّ الواجب الكفائي 
إذا رجع إلى الوجوب العيني لكل واحدٍء إلا نّ مشروطٌ بعدم قيام الغير بذلك 
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الواجب. فهناك واجباتٌ متعدّدةٌ بعدد الأشخاصء إِلّا أنَّ التكليف ليس مطلقا 
بل هو مشروط وجوداً وبقاءً بعدم قيام الغير به» فإذا أتى به سقط عن الباقي. 

فبناءً على هذا المسلك إذا شكٌ في كون الوجوب عينياً أو كفائياً رجع 
إلى الشكٌ في أنه مشروطٌ أو مطلقٌّ. فإذا كان المولى في مقام البيان وشكٌ في 
الإطلاق والتقيبدء فعدم التقيبد في مقام الإثبات كاشفٌ عن عدم التقييد في 
مقام الثبوت» وأنْ الواجب عيني لا كفائي. 

إِلّا أنَّ هذا المبنى ليس بتامٌ في نفسه؛ وذلك لوحدة الغرض» فمع وحدة 
الغرض لا يمكن الالتزام بتعدّد الوجوب. 

فلابدٌ إذن من الالتزام بالقول الثاني» وهو أنَّ الواجب الكفائي تكليفٌ 
متوجّةٌ إلى طبيعيّ المكلّف مع إلغاء خصوصيّة الأفراد. والحال فيه كاللحال في 
الواجب التخييري. غاية الأمر أن الإلغاء في التخييري بالنسبة إلى 
خصوصيّات الواجبء وفي الكفائي بالنسبة إلى خصوصيّات المكلّفين» أي: 
إن المطلوب هو تَحقّق الفعل في الخارج, كتغسيل اميت وتكفينه ودفنه؛ فإنَ 
التكليف متوجّةٌ إلى الجامع بين المكلّفين. أي: البالغ العاقل القادر فإذالم 
يمتثل الجميع يعاقب الجميع. وأما إذا أتى به واحدٌء فإنَّه يسقط عن الجميع؛ 
باعتبار أن الطبيعي وجد في الخارج. 

وبناءً على هذا المسلك يرجع الشكٌ في العينيّة والكفائيّة إلى الشكٌ في أن 
التكليف متوجّةٌ إلى جامع المكّف أو إلى صوص كل فردء والظهور الذي ذكرناه 
في الواجب التخييري ينبت أنَّ خصوصيّة الفرد دخيلةٌ في التكليف والالعزام بأنَّ 
التكليف متوجّةٌ للجامع منافٍ هذا الظهور. فإذا كان المولى في مقام البيان» فظاهر 
كلامه أنَّ المخصوصيّة الفرديّة دخيلةٌ في التكليف وأنَ الوجوب عيني. 
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وأما إِذا لم يكن المولى في مقام البيان» فيرجع فيه إلى الأصل العملي» 
وسيأتي في مبحث البراءة أَنَّهِ يقتضي البراءة إذا قام به غيره. 

ولا تظهر الثمرة إذا لم يقم به أحدٌ؛ إذ لا إشكال حيتئذ في الوجوب» 
سواء كان عينياً أو كفائباً؛ لأنّه ميقم به أحدٌّ. وإنَّا تظهر الثمرة فيا إذا قام به 
الغير؛ فإنّه إذا كان كفائياً سقط الوجوب. وإذا كان عينيّاً م يسقطء فنشكٌ في 
التكليف عند قيام الغير به» وهو مجرى أصالة البراءة» وتمام البحث في محلّه إن 
شاء الله تعالى. 

هذا تمام كلامنا في دوران الوجوب بين أن يكون نفسيًاً أو غيّريَاً وبين 
أن يكون تعيينياً أو تخييريَاء وبين أن يكون عيئياً أو كفائيه وقد ظهر مما تقدّم 
أن الحكم في الجميع بلحاظ الأصل اللفظي واحدٌء وهو أنَّ الوجوب نفسيّ 
الجهيّ السادست: حول ظهور الأمربعد الحظرأوتوهمه 

الظاهر: أنَّ الأقوال في ذلك ثلاثة0": 

8ه الأوّل: عدم الفرق بين وقوع الأمر بعد الحضر أو بعد توهّم الحضر؛ فإنَّه 
إذا كان الأمر ظاهراً في الوجوب. وكان ني الكلام إطلاقٌ» فيحمل على الوجوب. 


)١(‏ راجع الأقوال في المسألة: القمي» قوانين الأأصول: 4 الباب الأوّلء المقصد الأوّل» 
قانون: إذا وقع الأمر عقيب الخطر ...» المقالة الأولى» القول في الأمرء فصل: اختلف 
القائلون بأن الأمر للوجوب فيا إذا ورد عقيب الحظرء وغيرهاء ومحمد تقي 
الأصفهاني. هداية المسترشدين: 155. المطلب الثاني» البحث الأوّلء المسألة الثانية. 
والطباطبائي؛ مفاتيح الأصول: »1١7‏ القول في الأوامرء مفتاح القول في بيان صيغة 
(افعل) وما في معناهاء التنبيه الثالث. 
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الثاني: حمل الأمر على الإباحة. 

ها الثالث: القول بالتفصيل: فإن علّق الأمر على زوال علّة النهي» أي: 
إذا مي عن شيء ّم أمر به نحو قوله تعالى: طوَإدَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا4”" فهذا 
يرجع إلى الحكم الأوّل. وأما إذا لم يكن معلّقاً على زوال علّة النهي» فعل 
القولين من الوجوب أو الإباحة. 

والظاهر: أنَّ هذه الأقول كلّها ما لا يمكن المساعدة عليها. أمّا القول 
الأوّل - أي الالتزام بالوجوب- فمبنيٌّ على أمرين غير ثابتين وغير صحيحين: 

© الأوّل: أن نلتزم أنَّ الأمر موضوعٌ للوجوبء وأنَّ الوجوب معنى 
حقيقي للأمر. 

© الثاني: أنه إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي وغيره» فلابدٌ من الحمل 
على الحقيقي؛ لأصالة الحقيقة تعبّدأء ىم| نسب إلى السيّد المرتضى 883!". 

وبناءً على هذين الأمرين يكون المبنى صحيحاً؛ فإنّه إذا كان الأمر 
موضوعاً للوجوب وورد بعد الحضر أو توهمه» نشكٌ في أن مستعملٌ في معناه 
الموضوع له أو في معنى مجازي. ومقتضى أصالة الحقيقة تعبّداً هو أن يحمل 
الأمر على المعنى الحقيقي» وهو الوجوب. 

وأنت خبي بفساد كلا الأمرين: أمّا الأمر الأوّل فقد تقرّر: أنَّ الأمر 
ليس موضوعاً للوجوب. وإنَّا يُستفاد الوجوب من حكم العقل بأنّه لابدّ من 
الخروج عن عهدة المولى ما لم يرد منه ترخيصٌء وإلّا فالوجوب خخارجٌ عن 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: ؟. 
() أنظر: الذريعة :١‏ 15-10 باب الكلام في الطاب وأقسامه وأحكامه؛ البحث في 

الحقيقة والمجاز. 


شبكة ومنتديات جامع الأئمة 


الموضوع له. وعلى تقدير تسليمه فالمقدّمة الثانية ممنوعةٌ؛ وذلك لأنَّ أصالة 
الحقيقة ليست بأصل تعبّدي من العقلاء؛ بمعنى: أنَّ العقلاء يحملون على 
اسن خف عل كل حال ويتكل و ذلك ليحك امبالة ليون 
وسيتضح هناك أن بناء العرف إِنَّا هو على حمل اللفظ على ما هو ظاهرٌ منه بلا 
فرقٍ بين المعنى الحقيقي وغيره» وإذا لم يكن ظاهراً في معنى» فلا يحمل عليه 
اللفظ ولو كان معنى حقيقيًّ. والثاني ىا في موارد احتفاف الكلام بها يمكن 
أن يكون قرينة» فلا ينعقد له ظهورٌ في المعنى الحقيقي» بل يكون اللفظ مجملا 
فلا تجري فيه أصالة الحقيقة. 

والمقام من هذا القبيل؛ إذ من المحتمل أن يكون وقوع الأمر بعد النهي 
أو بعد توهّم الحظر قرينة على عدم إرادة الوجوب. ومع هذا الاحتمال في كلام 
المولى لا يكون للفظ ظهورٌ في الوجوب. فكيف يمكن الحمل عليه حتى على 
تقدير تسليم وضعه للوجوب؟! 

وأمًا القولان الآخران فلا يمكن المساعدة عليهما أيضاً؛ إن الالتزام بيها 
يتوقف على إثبات أنَّ وقوع الأمر عقيب الحضر قرينةٌ عامّةٌ على إرادة الإباحة 
أو على إرادة الحكم الذي كان قبل النهي» إذا كان معلّقاً على زوال النهيء ولم 
يثبت أي منهما ليكون للفظ ظهورٌ في هذا المعنى. نعم؛ قد يثبت ذلك من 
الخارج في موارد خاصّةٍء ى) في قوله: طوَدًا حَلَلْتُمْ قَاصْطَادُوا4”" إِلّا أنَّ إقامة 
القرينة العامّة لم يثبت وجودهاء فيصبح مثل هذا الأمر مجملاً لا يُعلم أنه يراد 
به الوجوب أو الإباحة» كا لا يُعلم أنه يراد به الرجوع إلى الوجوب الثابت 
قبل النهي» ومعه فلابدٌ من الرجوع إلى الأصول العمليّة. 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 








المقصد الأوّل في الأوامر ا امو ا ل وا 


الجهيّ السابعة: دلاليّ الأمرعلى المرة أوالتكرار 

لا شكٌ: أنَّ التكليف ينشأ من مصلحةٍ ومفسدة في متعلّق التكليف. 
فإذا لم يقيّد بقيد خاصٌ» يستكشف منه بالفهم العرفي أنَّ اللفسدة قائمةٌ بكل 
فردٍ من الطبيعي بلا فرقٍ بين الفرد الأوّل والشاني» ولأجل ذلك تنحل 
النواهي» أي: ينحل النهي الواحد إلى نواه متعدّدةٍ بانحلال موضوعه؛ ويتعدّد 
بتعدّد الأفراد. بل الحال كذلك في الموضوع الواحد في مثل سبّ المؤمن؛ فإِنّه 
كما يستفيد العرف انحلال الحكم بانحلال الأفراد كذلك يستفيد أنه لا فرق 
بين سب وسبٌ آخرء فلو سبّه مرّتينء فقد ارتكب المحرّم مرّتين. فالأحكام 
التحريميّة بحسب الفهم العرفي تنحل إلى تكاليف عديدة باعتبار تعدّد 
الموضوع وباعتبار تعدّد المتعلّق. وأمَا التكليف الوجوبي فهو لا ينشأ إلّا من 
مصلحة ثابتةٍ في الطبيعة» وفي مثل ذلك قد تكون القرينة قائمةً على تعدّد 
المصلحة بتعدّد الأفراد. كما استفدنا ذاك في باب الصلاة التي تجب كل يومء 
فصلاة الظهر في كل يوم لا تسقط الوجوب في اليوم الثاني» عقا انيرم 
الثالث» وكذا الحال ف صلاتي المغرب والعشاء وغيرها؛ لدلالة الدليل 
الخارجي والروايات”" على أنَّ هذا الحكم متعدّدٌ بتعدّد الأفراد الخارجيّة, أي: 
من حيث الموضوع؛ لا من حيث المتعلّق. فصلاة الظهر إِنَّ) تجب في كل يوم 
مرّة لا أئّهَا تجب في اليوم أكثر من مرو فكل يوم تجب فيه حمس صلواتٍ. 

وقد تكون القرينة الخارجيّة معيّنةَ لوحدة الوجوب وأنّهِ يسقط بالفرد 


)١(‏ راجع الأحاديث الواردة في البابين الأوّل والثاني من أبواب أعداد الفرائض والنوافل 
من كتاب الصلاة من وسائل الشيعة 00 


شبكة ومنتديات جامع الألمة 





لك لما الا م اد اج ماو دياق يرات :ف عَم أصول الفقة -«الخزء التاق 


الواحد؛ فلا يجب ثانيء كى) في الحجّ؛ على ما هو المستفاد من الروايات”" من 
أنه يجب في العمر مرّة واحدةٌ وإِلّا فإنَّ الآية'" لا دلالة لها على المرّة والتكرار. 
فمن حجٌ مرّة واحدةٌ حبّة الإسلام؛ لا يجب عليه الامتشال إلا بسبب آخر: 
كإجارة أو نذرٍ أو يمينٍ أو فساد حج. 

وإنَّا الكلام إذا لم تقم قرينةٌ خارجيّةٌ معيّنةٌ للمرّة أو التكرارء فهل يتعدّد 
الحكم بتعدّد الموضوع أو لا؟ فيقع الكلام في مقتضى الأصل اللفظي والعملي» 
والظاهر اقتضاء كلا الأصلين الاكتفاء بالمرّة الواحدة. 

ما الأصل اللفظي فمن جهة الإطلاق؛ فإنَ الميئة لا تدل إِلّا على طلب 
هذه المادّة» الذي عبّرنا عنه- أي: الطلب- بأنّه اعتبار شيءٍ على ذمّة المكلّف 
وإبرازه بمبرز خارجي. وأما أنَّ المطلوب وجودٌ واحدٌ أو متعدّدٌ فهو حارج عن 
مدلوها. وليس استعمال الهيئة في مورد الصلاة الذي يتعدّد فيه الوجوب وفي 
مورد الحجٌ الذي لا يتعدّد فيه الوجوب مختلفاً أحدها عن الآخرء بل استعملا في 
معن واحد» وهو إبراز اعتبار المولى بمبرزٍ هو اللفظ. إذن الميئة لا تدلٌ إِلَّا على 
المعنى الجامع. كما أن لملدة لم يُوضع إِلّا لنفس هذه الطبيعة» أعني: لنفس الصلاة 
والحج والصيام» فليس في صيغة الأمر هيئةٌ وماد دلالةٌ على المرّة أو التكرار. 

فإذا فرضنا أن الطلب كان صرف الطبيعة؛ فلا ينبغي الشك في أنَّ 
صرف الطبيعة لو ل يقيّد بعدم الإتيان به ثانياً ولا الإتيان به ثانياًء فلازمه 


(1) راجع الأحاديث الواردة في باب وجوب الحجّ مع الشرائط مرّةٌ واحدةٌ في العمر 
وجوباً عينياً من أبواب وجوب الحجٌ وشرائطه من وسائل الشيعة .19:1١‏ 

() أي: قوله تعالى: #وَلِلّهِ عَلَ النّايس حِجٌ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطاعَ إَِئِهِ سَبِيلاً4 [سورة آل 
عمرانء الآية: /91]. 





المقصد الأوّل في الأوامر ل ا 


سقوطه بالوجود الأوّل؛ على ما ذكرناه في مبحث الإجزاء من أنَّ حصول 
المأمور به كافٍ في الإجزاء عقلاًء فمقتضى الإطلاق كالأصل اللفظي هو 
الاكتفاء بالمرّة الواحدة. 

وبعبارةٍ أخرى: إِنَّ حال الفرد الثاني الطولي حال الفرد العرضيء والفرد 
العرضي غير مقيّدِ بوجود الفرد الآخر ولا بعدمه؛ فلو فرض أنَّ المولى أمر 
بإكرام العالم» ولم يقيّد أن غاللواحدٌّ أو عالمان» وكان من هذه الجهة مطلقاً عن 
أيّ خصوصيّة عدميّةٍ أو وجوديِّةٍ» فمقتضى الإطلاق هو أنَّهِ إذا ورجدت 
الطبيعة في الخارجء فقد وجد المأمور به. فإذا تحقّقت الطبيعة سقط الأمر؛ لآنَّ 
الأمر إنَّا يدعو إلى متعلّقه فإذا وجد سقط الأمر قطعاً. ىا أن مقنضى الأصل 
اللفظي جواز الإتيان بفردين عرضيَّين معاً أو بأفراد كذلك. ويحصل الامتثال 
بالجميع؛ فإنَّ الخصوصيّة العدميّة غير مأخوذةٍ أيضاً في موضوع التكليف» 
أي: إِنّه غير مقيد بإكرام واحدٍه والعبرة بوجود الطبيعة في الخارج» سواء وجد 
بفردٍ واحدٍ أو بوجوداتٍ متعدّدة. 

في ما هو مقتضى الأصل العملي 

ولو فرضنا أنَّه لا أصل في المقام؛ لعدم كون المولى في مقام البيان مثل» 
أو لأنَّ الدليل الدال على الوجوب ليس لفيا بل هو إجماعٌ أو غيره ما ليس 
له إطلاقٌ» فتصل النوبة إلى الأصل العملي» وهو أيضاً يقتدضي ذلك؛ فإِنَّ 
احتهال عدم الاجتزاء بفردٍ واحدٍ مساوقٌ لاحتمال وجوب فر ثانٍ إلى جانب 
الفرد الأوّل. فإذا شككنا في ذلك كان محرى لأصالة البراءة» فيكفي فردٌ 
واحدٌّء كما أنَّ احتهال الزيادة موجوةٌ؛ فإِنَّ احتمال كون موضوع التكليف 
مقيّداً بالوحدة مرفوعٌ بالأصل أيضاً. 


شبكة ومنتديات جامع الأئمة 


1 الجا قو جاجدو لمكاو باتقزيزات غلم أصول الققه- انهرء الثان 


إذن فالنتيجة» هي النتيجة؛ فإذا أتى بفردٍ واحدٍ لا يجب فردٌ آخر؛ 
لأصالة البراءة» وإذا أتى بفردين معأ كفى في الامتثال؛ لعدم التقيبد بشرط 
لا؛ لأصالة البراءة عن اعتبار الخصوصيّة الزائدة. 

فمقتضى الأصل اللفظي والعملي هنا واحدٌ. 

نُمّ بعد أن اتضح: أنه يكفي الامتثال بفردٍ واحدٍ ومُجتزئ به في حكم 
العقل بالإطاعة» هل يمكن أن يعتبر كالعدم ويأتي بفردٍ آخر بدلاً عن الأوّل؛ 
. ليكون به الامتثال» وهو الذي يُعبّر عنه بالامتثال بعد الامتثال؟ أو يقال: إنّه 
سقط التكليف بالامتثال الأو ل» فلا يمكن الامتثال الشاني؛ لعدم الموضوع؛ 
لأنْ الأمر قد سقط؟ 

فصّل صاحب «الكفاية»'" بين ما إذا كان الغرض الأقصى غير ساقطء 
فيجوز الامتثال الثاني بدلاً عن الأوّلء وللمكلّف أن يرفع اليد عمًا أتى به 
ويأتي بفردٍ آخر» ومثل له بها إذا أمر بإحضار الماء» وكان الغرض شربه؛ ولم 
يشربه» فيجوز أن يأتي بفردٍ آخر؛ لخصوصيّة راجحة, فيه بل يجوز له التبديل 
مطلقاً حبّى إلى الفرد الماثل. 

وأما إذا فرض أنَّ الغرض الأقصى حصلء كما إذا شرب الماء» فبعده لا 
معنى لتبديل الامتثال؛ لعدم بقاء الأمر. 

إلا أن ما أفاده لا يمكن المساعدة عليه والوجه في ذلك: بأنْ فرض 
حصول الامتثال مؤدّاه سقوط الأمر» وإلاآ فكيف يمكن أن يُقال: إِنَّ الامتثال 
حاصلٌ والأمر باق؟! فإذا كان التكليف ساقطاً؛ باعتبار الإتيان بالمأمور به» 


(0 أنظر: الآخوند الخراسانيء كفاية الأصول: 4 المقصد الأوّلء الفصل الثاني» 
المبحث الثامن. 


اماق 


المقصد الأوّل في الأوامر بب0000 00 00 


على ما هو عليه من الخصوصيّات» فكيف يمكن أن يُقال: إِنّه غير ساقط؟! 
وقد فرضنا أنَّ الإتيان بالمأمور به يجزي عن الأمر قطعاً بحكم العقل؛ فإذا 
سقط كيف يمكن أن يأتي بفردٍ ثان؟ فيأتي بالثاني بداعي امتشال أي أمر؟ إذن 
فالامتثال بعد الامتثال أمرٌ غير معقولٍ مطلقاً. 
وأمّا ما أفادهةقك من بقاء الغرض الأقصى فوجيةٌ في محلّه إلا أنَّ هذا 
الغرض من فعل نفس المولى» لا من فعل العبد؛ فإِن رفع العطش هو الغرض 
من الأمرء لا الإتيان بالماء» والغرض من الإتيان بالماء هو تمكين المولى من 
الشربء والغرض من المأمور به هو تمكين المولى من الشرب؛ وقد حصل 
الغرض» والشرب وعدمه بعد ذلك باختياره. فإذا تمككن المولى من الشرب» 
فقد حصل الغرض وسقط الأمرء فلا يبقى محال للإتيان به ثانياً بداعي الأمر. 
نعم لو أريق الماءء عاد الأمر لا محالة. 
فقه الروايات الواردة في المقام 
وأمّا الروايات التى استشهد بها فهى طائفتان: 
٠. 5 04‏ 6 ع كرس 2 
ها الأولى: ما ورد" في صلاة الآيات من أن الآية مادامت باقية 
فللمكلّف أن يصلٍّ ويكرّر الصلاة حتّى تنتهي الآية. ومن الواضح أن مثله 
ليس من تبديل الامتثال بالامتثال» بل هو وجودٌ استحبابي للصلاة» فهو 
لها الثانية: ما ورد'” في من صل فرادى» نَع حضرت الجماعة» فله أن 
)0١(‏ راجع باب استحباب إعادة صلاة الكسوف إن فرغ قبل الانجلاء من أبواب صلاة 
الكسوف والآيات من وسائل الشيعة /ا: 59/8. 1 
(1) راجع الروايات الواردة في باب استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجد جماعةٌ ... من 
أبواب صلاة الجماعة من وسائل الشيعة .5٠ ١:8‏ 


8 ...0 ...0.000 اتقريرات في علم أأصول الفقه- الجزء الثاني 
يعيد صلاته جماعةً إماماً كان أو مأموماًء وهذا يمكن أن يُستفاد من هذه 
الروايات. إِلّا أنه لا يمكن الاستفادة منها أن ذلك من باب تبديل الامتشال 
بالامتثال» فيرفع اليد عن الامتثال الأوّل: ويجعل الثاني امتثالاً للأمر؛ لأنَّ 
الامتثال الثاني غير معقولٍ فكيف يمكن أن تثبت الروايات أمراً غير معقول؟ 
وإنَّا وردت للاستحباب» ا في صلاة الآيات» أو يُقصد بها القضاءء فيجعلها 
المكلّف فريضةً. وقد وردت في هذا الصدد روايدان: في الأول أنه يجعلها 
الفريضة:؛ وفي الثانية أنه يجعلها الفريضة إن شاءء وهذه الروايات لا يُستفاد 
منها أنه يجعل هذا الفرد الثاني واجباً؛ لأنَّ هذا أمرٌ بيد المولى وخارجٌ عن 
اختيار العبد. 

نعم» في جملةٍ من هذه الروايات'” وردت الإعادة استحباباًء وأنَّ لله 
يختار أحبّهم| إليه» وهو أجنبيٌ عن تبديل الامتثال بالامتثال» بل هو من باب 
الامتنان. ففيها إذا كانت الثانية أولى من الأولى بالقبول واشتملت أكثر منها 
على خصوصيّات القرب فإنَ الله تعالى يكتبها في ديوانه وفي عمله. 

وملخحص الكلام: أنَّ التبديل أمرٌ غير معقول؛ فإنَّ الأمر بعد سقوطه 
غير قابل للامتثال» والمفروض أنّه قد سقط. وهذه الرواية محمولةٌ على 
الأمحات: أو أئَّا مصداقٌ للإعادة» أي: للقضاء لا للواجب؛ لقوله مش له: 
«يصق معهم ويجعلها الفريضة إن شاء»”” . 
() أنظر: وسائل الشيعة 4: ١‏ و"* 5 كتاب الصلاة» أبواب صلاة الجماعة؛ الباب 


() أنظر: المصدر المتقدّم 601:4 الحديث .١‏ 





المقصد الأوّل في الأوامر ا ا ا 


الجهة الثامنيّ: حول الواجب الموسع والمضيق أو الفور والتراخي 

الواجب قد يكون مِوْقّتاَ وقد يكون غير مؤْقَتِء أي: ل يعيّن له وقثٌّ 
خاصٌ والمؤقّت على قسمين: فقد لا يزيد زمان العمل على زمان الوجوبء بل 
يكون الزمانان بمقدارٍ واحدٍء وقد يكون زمان العمل أقلّ من مقدار 
الوجوب. 

أمَا القسم الأوّل - وهو الذي لا يزيد زمان الوجوب فيه على زمان 
العمل- فيسمّى مضيّقه كما في الصوم؛ فإنَّ زمان وجوبه من الفجر إلى 
الغروب؛ وهو أيضاً تمام زمان العمل. 

وأمَا القسم الثاني - وهو الذي يزيد زمان الوجوب فيه على زمان 
العمل- فيسمّى بالموسّع» كما في الصلاة؛ فإنَ وجوبهبا من الفجر إلى طلوع 
الشمسء ومن الظاهر أَئَّا لا تستوعب هذا المقدار من الزمن» وكذا سائر 
الصلوات. 

وقد لا يكون الواجب مؤقّتاً أصلاًء ففي أيّ وقت أتى به صحٌ؛ إذ ليس 
له وقتٌ خاص. 

أمّا ما كان مضيّقاً من الواجبات فلا يجري فيه نزاع الفور والتراخي؛ 
فنّه لا معنى للفور والتراخي فيه؛ إذ ليس زمان الوجوب فيه أكثر من زمان 
العمل حتّى يتكلّم عن الفور وعدمه. وإنَّما يتكلّم في القسمين الآخرين في 
الموسّع وغير المؤقّت, فيقع الكلام مثلاً في الصلاة التي وقتها أوسع منهاء 
وكذلك قضاء شهر رمضان على ما هو المعروف من أنه مؤقتٌ ينتهي أمده إلى 
شهر رمضان الآخرء فزمان الوجوب هنا أوسع من زمان العمل. 

فإن علمنا من الخارج لزوم الإتيان به فورأء فلا إشكال فيه كا في تطهير 


1 ...0.0.0 تقريرات في علم أصول الفقه- الجزء الثاني 


المسجد؛ حيث علمنا أنَّ وجوبه فوري لا يجوز تأخيره؛ فلا كلام لنا فيه. كما 
ّنا إذا علمنا جواز التأخير» كقضاء شهر رمضان. فإنَّهِ لا يحتمل وجوب 
القيام به في الشهر الأوّل أو الثاني أو الثالث في شهر شوال مثلاً أو ذي القعدة» 
بل هو موسّعٌ في خلال عشرة أشهر» ولكنه يتضيّق في الشهر الأخيرء فهذا 
أيضاً لا إشكال فيه. وقد نعلم من الخارج لزوم التأخير, وأنَّهِ لا يجوز الإتيان 
به فورء كما هو الحال في التيمّم للصلاة؛ فإنَّ مقتضى بعض الروايات”" هو 
وجوب التأخير إلى آخر الوقت. نحو قولهءكلةِ : «فإن فاته الماء فلن تفوته 
الأرض)”"» فيجب التأخير في هذا المورد إذا احتمل أنَّهِ يتمكّن من الوضوء 
قبل آخر الوقت. وعليه فموارد العلم خارجةٌ عن محل الكلام. 

وآنا ةا عفدلل طلم ثيل اكه يلد الإنياد به قورا اروز 
التأخير» فيا هو مقتضى الأصل اللفظي على تقديره؛ وإلّا فالأصل العملي في 
كلّ من الموسّع وغير المؤقت؟ 

تبيّن مما ذكرنا في البحث السابق في المرّة والتكرار: أنّه لا دلالة لصيغة 
الأمر هيئة ومادَةَ على الفور؛ فإنَ الحيئة موضوعةٌ لإبراز اعتبار شيءٍ على ذمّة 
المكلّف الذي نسمّيه بالطلب. والمادةٌ وضعت لنفس الطبيعة. فإذا كان المولى 
في مقام البيان» ولم ينصب قرينة على الفور أو على التراخي, يثبت بذلك جواز 


(1) راجع الروايات الواردة في باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة إلى آخر الوقت ... من 
أبواب التيمّم من وسائل الشيعة "ا: 85" وغيره. 

(؟) الطوسيء تبذيب الأحكام ٠4 :١‏ 5» كتاب الطهارة» أبواب الزيادات ...؛ باب 
التيمّم» الحديث " والحر الغاملي» وسائل الشيعة : 785؛ كتاب الطهارة» أبواب 
التيمّم» الباب 77 الحديث ". 
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كلا الأمرين» فله الخيار أن يأتي به في أيّ وقتٍ. 

إذن فمقتضى الأصل اللفظي جواز التراخيء كما أنَّ مقتضى الأصل 
العمل كذلك؛ فإنَّهِ لو فرضنا أنَّ المولى م يكن في مقام البيان» فالبراءة تقتنضي 
ذلك انف زة لو شككنا فق وخوت الفور رونا امعلان ار وجرا شيدعا 
في أوّل الوقت. فمقتضى الأصل عدمه. وأنّ المكلّف متى ما أتى بالطبيعة فقد 
أتى بالواجب. 

إذن فمقتضى كل من الأصل اللفظي والعملي الجواز وعدم وجوب 
البدار. ٠‏ 

ولكن هذا إذا اطمأنَ من نفسه أنَّهِ يأي بالواجب بعد ذلك. وأمًا إذا كان 
يحتمل عدم الإتيان في الخارج. فيحكمالعقل بلزوم المبادرة؛ لقاعدة 
الاشتغال» أي: إن بعد أن يحرز التكليف لابدَّ أن يحرز فراغ ذمّته من الواجب» 
تإذا ات بن الإساقيهه الايد ين الإجانائهه تكروب واتجعسدات اليل 
والقدرة أصولٌ حرزةٌ. 

وعارة خرف إِنَّه بعد أن علم باشتغال ذمّته بالتكليف» »لا بد لهمن 
الإتيان به فعلاً» أو إحراز الإتيان به فيا بعد. فإذا شك في ذلك» فمقتضى 
العقل لزوم المبادرة والإتيان به فورا؛ ليكون فارغ الذمّة عن التكليف المعلوم. 
ومن هنا لو نام واحتمل أن نومه سيستمرٌ إلى آخر الوققت لم يجز له ذلك؛ 
لاحتمال فوات التكليف المعلوم؛ إذ التكليف الفعلي لابدَّ من الشروج عن 
عهدته. 

ُمَ إن إذا علمنا بالفور من الخارجء فقد تكون الفوريّة قيداً مأخوذاً افي 
الواجب على نحو وحدة المطلوبء ونتيجة ذلك أنَّهِ إذا لم يأتٍ به في الزمان 
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ا ل صا قا 6د بابجرة . ريات فى عم صوق الفقةب فوته العا 
الأوّلء سقط الوجوب أصلاء غايته أنه يكون عاصياً إذا كان متعمّداً. ولا 
يبعد أن يكون وجوب رد السلام من هذا القبيل؛ فإنَّه إذا حصل بين السلام 
وردّه زمانٌ طويلٌ لم يعدّ رداً للسلام السابق» بل يكون تَحيّةٌ ابتدائيّة فيجب 
لمبادرة عرفاًء ليصدق الردّ؛ بمقتضى قوله تعالى: ظوَإذَا حُيِّيِتُمْ بِتَحِيِّةِ فَحَيّوا 
بَحْمَنَ مِنهاأووُدُوة74". 

وقد تكون الفوريّة قيداً في الأمور به بنحو تعدّد المطلوب» كما في صلاة 
الزلزلة؛ إذ المعروف أنه يجب أن يأتي بها فوراً حين الزلزلة» فلو لم يأتٍ بها 
كانت أداءً إلى آخر العمر. 

وقد نعلم من الخارج أنَّ الواجب فوري ففوريء كما في وجوب تطهير 
المسجد؛ فَإنَّه يجب فوراً ففوراً» فإذا لم يطهّره في الآن الأوّل وجب تطهيره في 
الآن الثان» وكذلك وجوب أداء الدين عند المطالبة. 

فإذا علمنا هذا من الخارج فهوء وإن لم نعلم - بأنه فوري ففوري- بعد 
علمنا أنه فوري وشككنا بالفوريّة بعد ذلك» فإذا عصى في الآن الأوّل ولم 
يأتِ به فوراً» فهل يكون عّراً بعد ذلك؟ الكلام هو الكلام؛ إذ ليس للهيئة 
ولا للمادّة دلالةٌ على الفوريّة» فإن ثبتت الفورية من الخارج, فنلتزم بها 
بمقداره» وهو الفوريّة في الزمان الأوّلء وإذا شككنا في الفوريّة في الأزمنة 
الأخري متققى الأميل عدفة: 

فتحصّل مما ذكرنا: أنَّ صيغة الأمر لا دلالة لما لااعلى الفور ولا على 
التراخي» ومقتضى الإطلاق اللفظي جواز الأمرين» كم أنَّ مقتتضى الأصل 
العمل كذلك. 


.85 سورة النساى الآية:‎ )١( 
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حول دلالة بعض الآيات على الفور 

بقي الكلام في الآيتين اللتين قد يستدلٌ بهما على لزوم الفوريّة عند 
الشكٌَء أعني: قوله تعالى: فَاسْتَيُوا الْحَيرَاتِ74" وقوله تعالى: ظوَسَارِعُوا إل 
مَغْفرَةِ من وَبَحُمْ4". 

أمَا الآية الأولى فالظاهر أنّا خارجة عن محل الكلام بالكليّة؛ وذلك 
لأنْ الاستباق - كما يفهم من اللغة- بمعنى: المسابقة» أي: سبق بعضهم 
بعضاًء فيتهيّاً الإنسان؛ ليكون هو السابق. وهذا ثابثٌ بالنسبة إلى الأشسخاص 
لا بالنسبة إلى الزمان؛ فليس معناه السبق إلى أمثال الواجب في الزمان الأوّل 
اليش الأرمة عن ناه اذ ونيق السعص فى الأمور المي غير لي 
عملها كبناء المسجد أو تغسيل الميّت. والحاصل أنَّ الاستباق بالنسبة إلى 
الأشخاص. لا بالنسبة إلى الفعل الواقع في الزمان. 

وأمّا الآية الثانية - وهي قوله تعالى: ©وَسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَحُمْ4 
فالآية لا تحتاج إلى تأويل» بل مفادها: سارعوا إلى العبادات» بل سارعوا إلى 
فين الخترة4 ودلك بالتوية والإنائة وكرروانحت عقل ل [شكالا فى وجنوت 
المبادرة إليه؛ فإِنَّ التوبة واجبةٌ» والمبادرة إلى التوبة واجبةٌ» وهو واجبٌ فوري 
لا كلام لنا فيه. 

ولو سلّمنا بها قبلء فإنَ التعبير بعنوان المغفرة والخيرات ظَاهرٌ في 
الإرشاد إلى حكم العقلء فالمراد من (استبقوا) أو (سارعوا) إي: اتتواما 
كلفتم به في أوّل الوقتء لا بمعنى الأمر المولوي» بل هو إرشادي؛ فإِنَّ العقل 


(0) سورة المائدة» الآية: 544. 


(؟) سورة آل عمران. الآية: *7717. 
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يستقلٌ بوجوب البادرة إلى التكليف. 

ولو تنزّلنا وقلنا: إن أمرٌّ مولوي. فإنّه لامحالة يكون مستحباً؛ فإنَ 
الخيرات والمغفرة لا تنحصر في الواجبات» بل تشمل المستحبّات» ولا إشكال 
في عدم وجوب المبادرة في المستحبّات» كما ثبت ذلك أيضاً في كثير من 
الواجبات» ما يلزم تخصيص الأكثره و تخصيص الأكثر قبِيحٌ؛ إذن لابدّ أن 
يحمل الأمر على الاستحباب. 

هذا تمام الكلام في الفور والتراخي. 


المقصد الأول في الأوامر ل م و ل ا 00 


الفصل الثالث: الكلام في الإجزاء 


قيل”": الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء. 

ووقع الكلام في الإجزاء بين الأعلام, والمراد بقولهم: (على وجهه) هو 
أن يُؤتى بالمأمور به على ما ينبغي. فإذا بنينا على ما بنى عليه صاحب 
«الكفاية)”” من أن قصد الأمر لا يمكن أخذه في المأمور به لا في الأمر الأوّل 
ولا في الأمر الثاني» فحينئذٍ يجب أن يأتي بالمأمور به بشرائطه وأجزائه وبقصد 
القربة أيضاًء وإن لم يأتِ به بقصد القربة» لم يكن الإتيان به كما ينبغي. وإن قلنا 
بجواز أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر إما بالأمر الأوّل أو الثاني» كان هذا 
الققصد شرطاً فيه» فإذا لم يأتِ بالقصدء لم يأتٍ بالمأمور به بتمامه. فيتكلّم حيتئذٍ 
أنه هل يجزي أو لا؟ وعلى كل حال لا يحتمل أن يكون المقصود من التعبير 
بقوفم: (على وجهه)» قصد الوجه. كى) ذهب إليه بعضهم'"؛ لأنّه غير معتير 


)١(‏ أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: ١‏ المقصد الأوّل. الفصل الثالث» 
والعراقي, نهاية الأفكار :١‏ 577» المقصد الأوّلء الملبحث الثالثء والبجنوردي» 
منتهى اللأصول المقصد الأوّلء المبحث الخامس» وغيرها. 

(؟) أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 5 المقصد الأوّلء الفصل الثاني» 
المبحث الخامس. 

(©) أنظر: أبو الحسن الاصفهائي» وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول 594:١‏ 
والنائيني» فوائد الأصول لاا . 


شبكة ومنتديات جامع الأنمة 


1 لمات ع لوا تراد اب بوجي تفزيرات عل أصول لفقت الجر التاق 


فيه عند الأكثر”" . وعلى تقديره فهو مختصٌ بالعبادات دون المعاملات؛ ولا 
وجه لتخصيصه بالذكر دون تقييد الآخر بالواجب. 
معنى الاقتضاء 

والمراد بالاقتضاء في المقام معنى يشبه العلّيّة والتأثير وإن لم يكن منها 
حقيقةٌ؛ وذلك: أنَّ الإتيان بالمأمور به هو غاية الأمره وإنَّما يسقط الأمر 
بحصول غايته» وبقاءه بعد ذلك بلا غاية ولا داع. وقد ذكرنا أنَّ إرادة المولى 
إذا تعلّقت بفعل الغير» فلابدٌ له من التصدّي لحصول الفعل» حيث إِنَّ الفعل 
باختيار العبد لا باختيار الآمرء فلابدٌ من إبراز تعلّق إرادته بالفعل واعتباره في 
ذمّة المكلّف. فالغرض من الأمر بها هو فعلّ اختياري للمولى هو ذلك بلا فرق 
بين أن يُقال: إِنَّ الأوامر ناشئةٌ من مصالح ومفاسد في المأمور به أو لا. 
والأشعري" المنكر للمصالح والمفاسد يوافقنا في أنَّ الأمر فعلٌ اختياري» 
ولابدٌ أن يكون صدوره من العاقل ناشئاً عن غرض؛ وليس هو إِلَّا حصول 
المأمور به في الخارج. فلو فرض أنَّ الغاية حصلت» حصل غرض المولى 
ومقصوده؛ فبعد ذلك لا محال لقيام الأمر» فسقوطه إِنَّ)ا هو من جهة انتفاء 
أمده لا أنَّ الفعل الخارجي علَةٌ لسقوط الأمر حقيقةً؛ فإنَّه لا عليّة ولا تأثير 
وَإنَّا يسقط الأمر لانتهاء أمد الغرض الذي اقتضاه. ولأجل ذلك نعبّر عنه 
بالعليّة مساعة فنقول: الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء ويوجب سقوط 


)١(‏ لاحظ: مرتضى الحسيني الفيروزآبادي, عناية الأصول 0١‏ » في بحث الإجزاءء 
والعراقي» نباية الأفكار :١‏ 177, المبحث الثالث: في الإجزاء. وغيرها. 

(؟) أنظر: الشريف الجرجاني» شرح المواقف 8: 2110-7١54‏ الموقف الخامسء المرصد 
السادس. المقصد الخامس. 
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الأمر. وعليه فالمراد بالاقتضاء معنى يشبه العلّيّة والتأثير أي: نتيجتهماء وإلّا 
فإنَّه لا علّيّة في الحقيقة. 
معنى الإجزاء 

والمراد بالإجزاء هو المعنى اللغوي له. أي: الكفاية والاكتفاء به 
خارجاًء وأنَّ هذا الامتثال يكفي عن الإتيان به ثانياً في الوقت» وهو المسمّى 
بالإعادة» أو خارجه. وهو المسمّى بالقضاء. وقد يكون الإجزاء بالنسبة إلى 
القضاء فقط دون الإعادة» كى) في عدّة موارد: 

منها: ما إذا نسي المسافر وص تماماًء وكان عالاً بالمسألة - وإِلّا فلو كان 
جاهلاً بالمسألة» فإنَّهِ لا يعيد لاني الوقت ولا في خارجه- فإن تذكّر في 
الوقت. فإنَّه لا يجزي» بل يعيد وأمًا إذا تذكّر خارج الوقت. فإِنَّه لايعيده 
فيتقال: إن هذا العمل يجزي في القضاء دون الإعادة. وكذا فيا إذا نسي 
النجاسة فصلّء ثُمّ تذكّر في الوقت؛ فيجب عليه الإعادة؛ كفارةٌ لنسيانه؛ لأنّه 
قضر ولم يغسل. وأمّا إذا تذكّر في الخارج فإنّه لا يحتاج إلى الإعادة على قولٍ 
مشهور. فهنا يُقال: إن الامتثال يجزي عن القضاء دون الإعادة. 

إذن يتكلّم في هذا البحث في أنَّ الإتيان بالمأمور به بها اعدَّر فيه من جزءٍ 
أو شرط أو أمر آخر كقصد القربة» هل يكون مقتضياً أو موجباً لعدم الإعادة 
والقضاء أو لا؟ أو يقال بالتفصيل بالنسبة إلى الإعادة دون القضاء؟ هذا هو 
محل الكلام في هذه المسألة. 

الميز بين مسألة الإجزاء ومسألة المرّة والتتكرار 

وبهذا البيان ظهر: أَنَّهِ لا جامع بين مسألتنا هذه والمسألة السابقة الباحثة 

حول المرّة والتكرار؛ فإِنَّ الكلام هناك إِنَّا كان في تشخيص المأمور به أنه إذا 


م ام ا ج11 300 سورج تقر يات )عم أصضوك للق لد انان 


لم تقنم قرينةٌ داخليةٌ أو خارجيّةٌ على المرّة أو التكرار» فهل المأمور به هو صرف 
الوجود الذي يتحقّق بالوجود الأوّلء أو أنه لا يكفي الوجود الواحدء وهو 
معنى التكرار؟ والمسألة هذه بعد الفراغ عن تعيين المأمور به وأنِّه صرف 
الوجود أو غيره» فيقع الكلام في إجزاء هذا المأمور به عن الإتيان به ثانياً في 
الوقت أو خارجه. فكم فرقٌ بين المسألتين. 
الفارق بين القول بالإجزاء والقول بتبعيّة القضاء للأداء 
أنه اجات ييز هذه السالة وين طميالة قيعبة تبعيّة القضاء للأداء؛ فإنَ 
تلك مسألةٌ مستقلةٌ وقع فيها الكلام في أن امكف إذا ل أتٍ بالواجب في 
وقتهء فهل يجب عليه الإتيان به خارج الوقت من دون دليل على القضاء؛ أو 
أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد؟ وتظهر الشمرة فيا إذا لم يرد دليلٌ على وجوب 
تراه لداعيام ورد المتووعل وري اقيق ع فيهها كصوم 
شهر زمضان أو الصوم النلوزه كيا وازد في بعض الروايات'". وأمّا فيا إذا ل 
يكن نصّء وفات الواجب في وقته؛ فهل يجب القضاء ء في الخارج؟ فإن قلنا: إن 
القضاء إن يجب بأمر جديدء ولا يكفي الأمر الأوّلء فنحتاج حيئئٍ ! إلى دليلٍ. 
فإذا لى يكن دليل على القضاءكان محرىّ لأصالة البر اءة؛ لأنّ التكليف الأوّل 
ص ايو ينبت بدليل آخرء قالأضل علمه. 
ما إذا قلنا بأ الأمر الأول يكفي دليلاً على القضاء؛ إن منحلٌ إلى أمرين: 
ا ا ا ا 


)١(‏ راجع: الروايات الواردة في الباب الثامن» من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت 
الإمساك» الحر العاملي؛ وسائل الشيعة :٠١‏ 65» والباب السابع من أبواب تبعيّة 
الصوم الواجب منه أيضاً: ١٠:8/الا.‏ 


وي 
| عو ا ذنم 


المقصد الأول ني الأوامر ا اا اا سن اج سس م ل 


الأمرين» كان الأمر الآخر باقياً بحاله» فيجب الإتيان به في خارج وقته. 

وعليه فهذه المسألة موضوعها عدم الإتيان بالواجب في وقته. وأمًا 
مسألتنا فموضوعها الإتيان بالواجب على وجهه مع سائر القيود المأخوذة فيه. 
فالفرق بين المسألتين واذ ضمٌ؛ فإنَّ تلك المسألة موضوعها عدم الإتيان بالواجب 
في الوقت» أو أنَ الإتيان به في حكم العدم من جهة الفساد. وموضوع بحثنا 
هذا هو الامتثال الواجب صحيحاًء فالمسألتان لا جامع بينهها أصلاً. 

إذا عرفت ذلك. فالكلام يقع في موضعين: 

الموضع الأوّل: حول إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانياً 

نُمّ الكلام في هذه المسألة تارةٌ يقع في إجزاء الإتيان بكلّ المأمور به عن 
أمره. أي: الإتيان بالمأمور به الواقعي عن الأمر الواقعي» والإتيان بالمأمور به 
الاضطراري عن الأمر الاضطراريء والإتيان بالمأمور به الظاهري عن الأمر 
الظاهريء ولا ينبغي الإشكال فيه؛ ولعله م ينقل قولٌ بعدم الإجزاء إلا عسن 
يكن العاقة عل ماكر اياون الحكل ممما بالاجزردبالاياة بالمافووت 
على وجهه. وقد أتى به كذلك على الفرض» فَإِنَ بقاء الأمر بلا داع ولا ملاكٌ 
غير معقولء وبقاء الأمر مع الملاك والداعي إليه خلفٌ؛ فإنّه قد سقط مع 
حصول المأمور به» ى) ذكرناه وبعد ذلك كيف يمكن بقاء الأمر؟ فإِن بقائه 
بدون ملاكِ غير معقولء وبقاءه بالملاك السابق خلفٌ» وبقاؤه بملاكِ آخر بأن 
يأمر به بملاك آخر ممكنٌ إِلَّا أنه خارجٌ عن محل الكلام؛ فالظاهر أنَّ هذا 
المطلب غير قابلٍ للنزاع فيه. 


)١(‏ أنظر: أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي المعتمد في أصول الفقه 
0 ناسباً ذلك إلى القاضى عبد الجبار. 





1 رطا ا مانن تقريز اس و عل أصو ل الفعدات لكوع انثا 
الموضع الثاني: وفيه مسائل 

وإنّا النزاع في إجزاء المأمور به الاضطراري عن الأمر الواقعي» كم إذا 
صل بتيمّمء نم ارتفع العذر في الوقت أو خارجه؛ فكانت صلاته اضطراريّةٌ 
فيقع الكلام في كفاية هذا الفرد السابق» فلا حاجة إلى الإعادة» أو لا يجزي 
وتجب الإعادة إذا ارتفع العذر في الوقتء أو ارتفع خارج الوقتء فيتكلّم أنّه 
هل يجزي عن القضاءء. أو أنَّ الصلاة عن طهارة قد فاتته؛ فيجب القضاء؟ 

والحاصل: أَنَّهِ يقع الكلام تارةً في إجزاء الامتشال الاضطراري عن 
الأمر الواقعي إعادةٌ أو قضاءً» وأخرى في إجزاء الامتثال الظاهري عن الأمر 
الواقعي إعادةً وقضاءًء ى) إذا أتى بالمأمور به بالأمر الظاهري. ثم انكشف أنه 
لم يكن مأموراً به أو إذا صل إلى جهةٍ قامت البيّنة على تعيينهاء نّم انكشف أنَّ 
القبلة في غير هذه الجهة. 

وقد يكون انكشاف الخلاف بالعلم الوجداني القطعي بأنَّ الأمارة 
السابقة أو الأصل مخالفٌ للواقع يقينًء فيتكلّم في الإجزاء فيه. وقد يكون 
انكشاف الخلاف لا بعلم وجداني» بل بتعبّدِ من الشارع» أي: بتعبَّدٍ شرعي 
غير قطعي» ما يستكشف أنْه غير مطابق للواقع؛ كها لو صل ببايع أجرى فيه 
أصالة الطهارة؛ ّم قامت البينة على أنه نجسء فالعلم في المقام مفقودٌ إِلّا أنَّ 
الأصل لا يجري؛ للتعبّد الشرعي» فيقع الكلام في الإجزاء وعدمه. 


فهاهنا مسائل أربع: 
الأولى: إجزاء المأمور به الاضطراري عن الأمر الواقعي عند ارتفاع 
العذر في الوقت. 


الثانية: إجزاء المأمور به الاضطراري عن الأمر الواقعي عند ارتفاع 


المقصد الأول في الأوامر بد الس سي مم م ا و 0 


العذر خارج الوقت. 

الثالثة: إجزاء المأمور به الظاهري عن الأمر الواقعي في الوقت وخارجه 
إذا انكشف الخلاف بالعلم. 

الرابعة: إجزاء المأمور به الظاهري عن الأمر الواقعي في الوقت 
وخارجه إذا الكشف الخلاف بالتعبّد. 

تفصيل الكلام في المسائل الاربع 
المسألة الأو لى: في إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي في الوقت 

والكلام هنا فيه| إذا كان المأيّ به مأموراً به واقعاً. وأمَا إذا لم يكن مأموراً 
به واقعاً» ولكن المكلّف تخيّله واقعأء أو قام طريقٌ على ذلك كالاستصحاب 
مثلاً» كما لو دل الدليل الاضطراري على لزوم استيعاب العذر لجميع الوقت» 
ففي مثله لو قطع المكلّف أنه لا يمكنه الإتيان به في مجموع الوقتء فأتى به في 
وله أو في أثنائه» ثم ارتفع الاضطرار وتمكّن من الامتشال الاختياري» فهذه 
الصورة غير داخلةٍ في البحث؛ إذ بتجدّد القدرة والاختيار ينكشف أنَّ الامتثال 
الاضطراري لم يكن مأموراً به واقعاً؛ لأنَّ الأمر الاضطراري مقيّدٌ باستيعاب 
اعدو كان الوك فزقام يكن كزلك هيفف نما أى به ل يكن تاموراابة 
واقعاًء وإنَّ) هو مأمودٌ به بسبب التوهّم أو من جهة الاستصحاب مثلاً. 

وعليه فهذه الصورة غير داخلةٍ في محل الكلام؛ بل الإجزاء هنا لو قلنا 
به إِنّا هو من جهة إجزاء الأمر الخيالي أو الظاهري عن الواقعي. 

فمحلٌ البحث هو فيه| إذا كان المأقيّ به مأموراً به واقعاًء أي: فيا إذا لم 
يكن دليل الأمر الاضطراري مقيّداً باستيعاب الاضطرار لتهام الوقت» بل 


لام ...0 تقريرات في علم أأصول الفقه- الجزء الثاني 
يكفي العذر في الجملة. فإذا أتى به حينذٍ ناقصاء فهل يجزي أو لا؟ هذا هو 
محل الكلام. ومثاله أدلّة التقيّة الدالّة على جواز العمل بالتقيّة عند حصول 
الاضطرار حال العمل» فهذا المقدار من العذر يكفي في جواز التقية» ولا يلزم 
فيه الاستيعاب. فمحل الكلام هو الصورة الثانية» أي: ما إذا كان دليل العذر 
دالا على جواز الإتيان بالعمل عند العذر في حال العمل وعدم وجوب 
الإتيان بالفرد الاختياري وإن تمكن منه بعد ذلك. 

ُّمَ إنَّ محل البحث ليس في مثل الصلاة التي يُؤتى بها حال الاضطرار» 
وقد :فرضنا ابا ماموة به.واقعا لا خيالاً وله ظاهراء كا في التقيّة؛ فقد أمرنا 
بالتقيّة في الصلاة والإتيان بها على ما يرى العامّة» ونحن مأمورون بذلك إذا لم 
نتمكّن من العمل الصحيح في هذا الحال. 

والوجه فيه: أنَّ مثله غير داخل في محل الكلام؛ وذلك لأنَّ المستفاد من 
الروايات!" هو إجزاء العمل وعدم لزوم الإتيان به ثانياًء بل يجتزى بهذا 
العمل المأ به حال التقيّة؛ لأنَّ هذا هو ظاهر الأدلّة. بالإضافة إلى أنَّ مقتتضى 
ما دلّ على أنه لا يجب في اليوم من الصلوات إِلّا خسٌ» فالسادسة غير واجبة. 
فلو فرضنا أنه يجب الإعادة؛ وفرضنا أن الأوّل كان واجباً أيضاًء فاللازم أنَّ 
الواجب زائدٌ على الخمسء بل قد يصل إلى العشر. فمثل الصلاة إذا أتى بها 
تقيّةٌ أو بغيرها من الأعذار- ولم يكن المأمور به الاضطراري مقيّداً باستيعاب 
العذر لتمام الوقت- لا يحتاج الإجزاء هنا إلى دليل؛ لأن الفريضة عند عدمه 
تكون أكثر من الخمسء وهو باطلٌ جزماً. 


)١(‏ راجع: الحر العاملي» وسائل الشيعة 8: 7٠7‏ الروايات الواردة في باب استحباب 
إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه. 


4 1 85 
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المقصد الأوّل في الأوامر دببب 000000‏ 0 اا 


إذن يقع الكلام في غير الصلاة من الامتثال الاضطراري بعد فرض كونه 
الوقتء بل يكفي الاضطرار حال العمل فيقع الكلام في أنه هل يجزي أو لا؟ 

ذكر صاحب «الكفاية)" صوراً في المسألة» وأنْ القاعدة هل تقتضى 
الإجزاء فيها أو لا؟ وأفادة: أنَّ ذلك يختلف باختلاف الصور ثُمّ ذكر أنّه 
إذا شك في أنْ الواقع أيّ واحدٍ من الصورء فالمأيّ به اضطراراً إذ كان مأموراً 
به واقعاًء فلابدٌ من اشتاله على ملاكِ ملزم حقيقة» ومن هنا يسمّى الأمر 
الاضطراري بالواقعي الثانوي. إذن قد يكون الملاك الذي يفي به هذا العمل 
الناقص بعينه هو الملاك الذي يفي به العمل التامّ» فهها سيّانء وإنَّما يختلفان 
باختلاف المكلّف, ى) في الحاضر والمسافر فإئَّها يشتركان في ملاكٌ واحدء 
ويختلف الملاك باختلاف المكلف. 

فإذا فرضنا أنَّ العمل المأ به في حال الاختيار وفي حال الاضطرار 
سيّان بالنسبة إلى الملاك» فحينئذٍ لا يبقى مجان للشكٌ في الإجزاء؛ إذ ليس هنا 
وجةٌ يقتضي عدم الإجزاء بعد أن كان ملاك المأمور به حاصلاً بتئامه؛ وقد 
تقدّم أنْ سقوط الأمر بسقوط غرضه قطعيء وأنَّ بقاءه بعد ذلك بلا ملاك. 
إلا أنه لابدٌ من استفادة ذلك من الدليل» أي: لابن من استفادة جواز البدار 
وأنَّ العذر آنا مَا كاف في جواز الإتيان بالمأمور به» فإذا ثبت ذلكء لا مناص 
من الالتزام بالإجزاء؛ لحصول الملاك قطعاً. 

وكذلك إذا فرضنا أنَّ الامتثال غير وافي بتمام الملاك» ولكنّه لا يتمكٌن 


(1)أنظر: الآخوند الخراساني؛ كفاية الأصول: 40-4 المقصد الأوّل؛ الفصل الثالث» 
الموضع الثانيء المقام الأوّل. 








فق ...0.0 تقفريرات في علم أأصول الفقه- الجزء الثاني 
من استيفاء الباقي بعد أن استوفى هذا القسم من الملاك؛ فحيمِذٍ لابدٌ من 
القول بالإجزاء؛ فإنَ الإعادة بلا أثر؛ إذ لا يمكن تحصيل الملاك الباقي. لكن 
حينئذٍ يقع الكلام في جواز البدار؛ من حيث إنَّه لماذا يجوز البدار وتفويت 
الملاك الملزم» مع أنَا متمكنون من الإتيان بالمأمور به وتدارك الملاك بتهامه عند 
عدم البدار؟ ذكرة: أن البدار لا يجوز إِلَّا إذا كانت المصلحة متداركةً 
بمصلحة البدار. 

والظاهر: أنَّ ما ذكره لا يتم؛ لأنَّ مصلحة البدار مصلحةٌ غير إلزاميّة؛ 
لأنَّ تقدير الصلاة في أول الوقت ليس واجباً. فإذا فرضن أنَّ الامتشال غير 
واف بتام الملاك» فيبقى منه شيءٌ» فلازم ذلك أنه كيف يجوز البدار وتفويبت 
الملاك الملزم؟! نعم» لو فرض أَنّه أتى به وحصل منه قصد القربة, فإنَّهِ يجزي» 
إِلَّا آنه لا يجوز له ذلك مع الالتفات. إذن فالبدار لا يجوز بل يجب التأخير» 
ومعه يخرج عن محل الكلام؛ إذ لا معنى حيئظٍ لتجدّد القدرة ورفع 
الاضطرار؛ لأنَّه لا يبقى وقتٌّ للإعادة. 

كما التزمةقك”" بالإجزاء إذا لم يكن العمل وافياً بتمام الملاك» ولكن الباقي 
لم يكن ملزماً بل كانت المصلحة غير إلزاميّة» فلا بأس بالقول به؛ فإنَّهِ إذا ثبت أن 
الأمور به بالأمر الاضطراري واف ببعض الملاكء إلا أنَّ الباقي منه غير ملزمء فلا 
يجب الإعادة؛ بعد أن كانت المصلحة الملزمة متداركة بالعمل الناقص. 

كما أفادة”': أنَّهِ إن لم يكن العمل وافياً بالملاك» وكانت المصلحة 
قابلةً للتدارك وملزمةً أيضاًء فيلزم القول بعدم الإجزاء» وذكر في وجهه: أنَّ 
)١(‏ أنظر: المصدر المتقدّم. 
)١(‏ أنظر: المصدر المتقدّم. 


المقصد الأوّل في الأوامر يا ساب ااا ل ا 0 


المصلحة الباقية إذا كانت ملزمةٌ» وكان متمكناً من تلافيهاء فلابٌ من امتشال 
الأمر الثاني» وحيتئذٍ يتخيّر المكلّف بين أن يأتي بعملين يتدارك مهما المصلحة» 
أوأن يضر وياق بالعمل الثاني» فيتدارك مصلحة الثاني فحسب. 

ولكن الظاهر: أنَّ هذه الصورة غير معقولةٍ في نفسهاء أي: إِنَّ الصورة 
معقولةٌ إلا آنه لا يُعقل أن يأمر الشارع به أوْلاً وبالإعادة ثانياً؛ فإِنَّ مثله 
متعذّرٌ؛ لأنَّ لازمه التخبير بين الأقلّ والأكثر» وهو غير معقولٍ. والوجه في 
ذلك: أنَّ المكلّف لابن له من الإتيان بالعمل الثاني» سواء أتى بالعمل الأوّل 
أو لاء وحينتذٍ يكون له أن يأتي بالأوّل وأن لا يأتي به» فكيف يَعقل أن يكون 
الأوّل واجباً؟! نعم, يُعقل أن تكون هناك مصلحةٌ ناقصةٌ في العمل الأوّل» 
فيجب تداركه بالعمل الثاني فإذالم يأتٍ بالأوّلء يُسدارك بالثانيء إلا أنَّ 
الإيجاب من قبل الشارع غير معقول. 

إذن تبقى الصور الثلاث؛ والحكم فيها هو الإجزاء. 

ولكن يبقى بيان أمر هو: أنَّ ما أفادهةكك من تقسيم الأمر الاضطراري 
إلى هذه الصورء والحكم بالإجزاء في الصور الثلاث الأولى وبعدمه في الرابعة 
إِنَّا يتم إذا علمنا أنَّ وجوب العمل إنَّ)ا نشأ من تلك المصلحة: أي: مصلحة 
ذلك الراجن الاشياري: وأا إذاكاة تاشعامن مصلة اشر من 
الممكن أن يفرض أنه ليس فيه شيءٌ من تلك المصلحة؛ فإِنّه وإن كان فيه 
مصلحةٌ ملزمةٌ إلا أنها غير تلك المصلحة؛ فإِنَّ هناك مصلحةٌ دعت إلى الأمر 
الاختياري ومصلحةٌ أخرى دعت إلى الأمر الاضطراري. وقد مرٌّ: أنَّ الكلام 
ليس في الصلاة التي لا تزيد على الخمس؛ فإذا وجب الإتيان بباء فلابدٌ من 
القول بالإجزاء. وأمّا في غيرها فالأمر الاضطراري لا يلازم أن يكون المأمور ' 


شبكة ومنتديات جامع الأئمة” 
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به واجداً لتلك المصلحة أو لبعضها. 

ومن هنا ذكرنا في بحث التقيّة: أنَّ هذا هو الصحيح في موارد الأمر 
بالتقيّة؛ إذ استفيد من رواياتها أن العمل مأمورٌ به بعنوان الاثّقاء ودفع الشر؛ 
لمصلحة حفظ النفوس المحترمة» فالأمر هنا واقعي» ولكنه لم ينشأمن مصلحة 
في نفس الأمر» بل بعنوانٍ ثانوي عنوان التقيّة» ولا ملازمة بين أن يكون 
العمل واجداً للمصلحة؛ وأن يكون مسقطاً لمصلحة الأمر الاختياري. 

ومن هنا تقرّر: أنَّ الأمر الاضطراري لا يمكن القول بإجزائه إِلَّا مع 
العلم بأنَ المصلحة الموجودة فيه هي المصلحة الموجودة في الأمر الاختياري» 
إلا فلا ملازمة بين حفظ هذه المصلحة وبين حفظ النفسء أي: بين حفظ 
مصلحة الأمر الاختياري ومصلحة الأمر الاضطراري. 

ومن هنا فالأمر الاضطراري بالوقوف مع العامّة في عرفات لا يمكن 
له أن يصسّح القول بإجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري؛ لأنّه 
واجبٌ بعنوان التقيّة؛ فإن كونه واجباً المصلحةٍ في هذا العنوان لا يوجب 
تدارك مصلحة الوقوف الاختياري في عرفات» ولازم ذلك وجوب تداركها 
في اليوم الثاني» فإذا لم يتمكن» دخل في المعسورء وسقط عنه وجوب الحجٌ 
فتكون وظيفته العمرة المفردة. نعم» يمكن ذلك بوجه آخر ذكرناه في مبحث 
التقيّة. ولا مجال لذكره في المقام. 

فقد تحصّل مما ذكرنا: أنه في موارد الأمر الاضطراري لو كانت المصلحة 
ناشيَةٌ من مصلحة الأمر الاختياري؛ فلا مناص من الالتزام بالإجزاء؛ وذلك 
لأنّه يكشف عن وفاء المأ به بتهام المصلحةء كم أَنَّهِ إذا كان شيءٌ منها باقيا 
فهو غير واجب الاستيفاء» ولا يُعقل قسمٌ ثالث وهو أن يكون الباقي من 
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المصلحة ملزماً وواجب الاستيفاء؛ لأنَّ لازمه التخيير بين الأقلّ والأكثر. إذن 
فالأمر يدور بين قسمين: إمّا أن يكون المأقّ به وافياً بتهام المصلحة, أو أن 
يكون الباقي منها قليلاً لا يجب تداركه. إذن نفس الأمر الاضطراري كاشفٌ 
عن الإجزاء لا محالة. 

هذا إذا كانت مصلحة الأمر الاضطراري ناشئةً من الأمر الاختياري. 
وأمًا إذا كان ناشئاً من مصلحة أخرى مغايرة لمصلحة الأمر الاختياري» كما 
استفدناه في موارد التقيّة؛ فإِنَّه لا يمكن القول بالإجزاء؛ فإنَّ هذه مصلحةٌ 
وتلك مصلحةٌ أخرى» ولا مانع من الأمر بالأداء الاضطراري؛ لأجل حفظ 
مصلحته والأمر بإعادته عند الاختيار؛ لأجل حفظ مصلحة أخرى. ولذا 
قلنا: إِنَّ الإجزاء على خحلاف القاعدة» بل يحتاج إلى دليل» وقد ثبت في الصلاة 
يقيئاء بل في احج أيضاً في مسألة الوقوف في عرفات مع العامّة عند اختلافهم 
معنا في الملال. هذا في الإجزاء بالنسبة إلى الإعادة. 

المسألة الشانية: إجزاء الإتيان بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي خارج الوقت 

وأمّا بالنسبة إلى القضاء خارج الوقت فقد ذكر شيخنا الأستاذف8!": ٠‏ 
أنَّ وجود الأمر الاضطراري في الوقت بنفسه كاشفتٌ عن عدم وجوب 
القضاء؛ إذ لا يجتمع الأمر بالاضطراري في الوقت وبالاختياري خارجم؛ فإنَّ 
القيد أو الجزء المعيّن: إِما أن يكون دخيلاً في مصلحة الواجب على الإطلاق أو 
لاء بل يكون دخيلاً في مصلحته عند القدرة والاختيار. فإذا فرضنا أَنَّه دخيل 
فيها على الإطلاق» ى) لا يبعد أن يكون ذلك ثابتاً في الطهور بالنسبة إلى 


(1) أنظر: النائيني» أجود التقريرات :١‏ 148 المقصد الأوّل» الفصل الثالثء المسألة 


الأولى. 
شبكة ومنتديات جامع الأئمة 





ا :هه ...ل تقويرات في علم أصول الفقه- الججزء الثاني 


الصلاة» فمعناه أنّه لا يمكن أن يأمر بالعمل الاضطراري - للقيد والفاقد 
للقيد- لأنّهِ فاقدٌ للمصلحة, والأمر الفاقد للمصلحة لا وجه له. ومن هنا 
ذهب المشهور”" إلى سقوط الصلاة عند تعذّر الطهارتين» بل عليه القضاء. 

فإذا كان القيد دخيلاً في المصلحة على الإطلاق» فلازمه أن لا يأمر المولى 
بالأداء. وأمّا إذا كان القيد دخيلاً في مصلحة الواجب لا على الإطلاق» بل مع 
التمكّن» فقد حصلت المصلحة في الوقتء والمفروض أنَّه أتى بالعمل 
الاضطراري الواجد للمصلحة غير المقيّدة بالجزء أو القيد. 

فالأمر إذن يدور بين أن يأمر المولى بالقضاء فقطء إذا كانت المصلحة 
مطلقةٌ من ناحية القيدء أو أن يأمر بالأداء فقطء إذا كان القيد دخيلاً في 
المصلحة. ولا يمكن الجمع بين الأمرين: بين الأمر بالأداء الاضطراري في 
الوقت والأمر بالقضاء خارج الوقت؛ فَإئََّما كالضدّين لا يجتمعان» فلا تصل 
النوبة إلى مرحلة الإثبات والقول بالتمسّك بالإطلاق أو الأصل العملي؛ بل 
إن بوت الأمر الاضطراري في الوقت بنفسه يلازم عدم القضاء. 

ويُلاحظ تقاميّة ما أفاده إذا كان في المأمور به مصلحةٌ شخصيّةٌ واحدةٌ 
غير قابلة للتبعيض؛ فإنَّه يدور أمرها بين أن يكون القيد دخيلاً فيها على 
الإطلاق أو لا. فعلى الأوّل لا معنى للأمر بالأداء الاضطراري؛ لأنّه مفوّتٌ 
للمصلحة؛ وعلى الثاني لا معنى للأمر بالقضاء؛ لأنَّ المصلحة قد تحقّقت 
بالإتيان بالعمل بالوقت. إِلّا أن هذا الأمر يحتاج إلى إثباتٍ» وأَنّى لنا إثبات أنَّ 
المصلحة واحدةٌ مع أنَّهِ يمكن تعدّد المصلحة؛ فيكون الإتيان بالوقت ذا 


)١(‏ أنظر: المحقّق الحلي» المعتبر في شرح المختصر 7: 05 4» كتاب الصلاة» المقصد 
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مصلحةّ» والإتيان في الخارج ذا مصلحة أخرى؟! أي: يمكن أن يأمر بالأداء؛ 
لأجل حفظ مصلحته. وكذا بالقضاء؛ لحفظ مصلحته أيضاً. ولو فرضن أنَّ 
المصلحة واحدةٌ أمكن أن يحصل مقدارٌ منها بالفعل الاضطراري في الوقت» 
ليتدراك الباقي في خارجه. 

وهذا بحسب مقام الثبوت ممكرٌ» ولا يقاس عليه ما ذكرناه في الإعادة 
في الوقت من استلزام التخيير بين الأقلّ والأكثر؛ فِإِنَّ مصلحة الوقت 
مصلحةٌ إلزاميةٌ وليس له تركها في الوقت والإتيان بها في الخارج؛ لتدارك تمام 
المصلحة؛ لأنَّ مصلحة الوقت ملزمةٌ يقينا فلابرٌ له من الإتيان في الوقت؛ 
لتدارك مصلحته. فإذا فرض أنَّ هذا العمل واف بالمصلحة؛ فلا حاجة إلى 
القضاء في خارج الوقتء وإذا بقي شيءٌ منها بحيث يجب تداركه؛ فلابدٌ من 
التدارك في خارج الوقت. 

إذن فلا منافاة بين الأمر الاضطراري في الوقت والأمر الاختياري 
خارجه؛ أي: يمكن أن يُقال: إِنَّ هذا القيد الذي لا يتمكّن منه وإن كان دخيلاً 
في المصلحة على الإطلاقء إِلّا أنّ الفاقد أيضاً له مصلحةٌ ملزمةٌ» وهي 
مصلحة الوقت» فيجب الإتيان به في الوقت وتداركه خارجه. 

وعليه فينبغي أن يقع البحث في مقام الإثبات: فهل الأمر الاضطراري 
يقتضي القضاء أم لا؟ 

إذا كان المولى في مقام البيان - أي: في مقام بيان تمام الوظيفة الفعليّة من جميع 
الجهات حتى من ناحية القضاء- ولم يأمر بالقضاء خارج الوقت»ء فلا إشكال في 
عدم وجوب القضاءء فيكفي امتثال الأمر الاضطراري في الوقت. وأمّا إذا فرضنا 
نه ويكن في مقام البيان من هذه الجهة فيتمسّك بالأصل العملي. 


0 لال عل ...1 ...ده أكقزيرات ف علم أضؤل الفقة- اللتزة العا 


وحيث إِنَّ القضاء بأمر جديدء كما يشير إليه قولمماشل : «يقضي ما فاته 
كما فاته" وغيره من الأدلّة الدانّة على وجوب القضاءء فإن قلنا: إِنَّ 
الموضوع فيها هو الفريضة الفعليّة» وإنَّ ثبوت القضاء في بعض الموارد كالنوم 
والنسيان ثابتٌ بدليلٍ خاصٌء وإلّا فالقضاء تابح لفوت الفريضة الفعليّة فبناءً 
عليه لا موضوع للقضاء في المقام؛ إذ قد أتى بالفريضة على الفرض؛ لأنّه ‏ 
يكن متمكّناً من العمل الاختياريء بل من الاضطراري؛ والعمل 
الاضطراري لم يفته» فهو لم يكن مكلفاً بالواجب الواقعي الأول الاختياري. 
وأمّا الواجب الواقعي الثانوي الاضطراري فقد أتى به فإن قلنا: إن المراد من 
فوت الفريضة الشأنيّة لا الفعليّة - أي: فوت ملاك الفريضة- فلو فرض أنَّا 
ليست فريضةً فعلاًه ى) في حقٌّ النائم والناسبي» فحينئذٍ يحتمل وجوب القضاء 
في المقام؛ إذ يحتمل أن لا يكون المأتيّ به وافياً بتمام الملاك وأن يكون مقدارٌ منه فائداً 
يجب تداركه بالقضاء. لكن هذا مجرّد احتمال وحيث إِنَّه مشكوكُ فتجري فيه 
أصالة البراءة من القضاء؛ إذ لا نعلم أَنَّه فات من المصلحة شيءٌ أو لا. 

فنستخلص: أنَّ الأمر الاضطراري بعد ثبوته يوجب الإجزاء في الوقت 
وخارجه. وحيث إِنَّ القضاء بأمر جديدٍء نشكٌ في القضاء؛ لأنا نشك في 
وجوب تدارك الملاك. 

هذا إذا كان الاضطرار ثابتاً للمكلّف من أوّله. 


(1) أنظر: الكليني» الكافي “': 410» كتاب الصلاة» أبواب السفر» باب من يريد السفر 
... الحديث 7ء والشيخ الطومي» تبذيب الأحكام : 2177 باب أحكام فوائت 
الصلاة» الحديث »١١‏ والحر العامل» وسائل الشيعة 8: 777» كتاب الصلاة» أبواب 
قضاء الصلواتء الباب 5» الحديث .١‏ 
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وأمّا إذا كان الاضطرار ناشئاً من الاختيار: بأن جعل المكلّف نفسه 
مضطرًً مع أنه كان مختاراً قبل ذلكء كا إذا كان عنده ماءٌه فأراقه ولم يتمكّن 
من الوضوءء فإذا كان الاضطرار مستنداً إلى المكلّف. فهل الحكم فيه أيضاً 
الإجزاء أو لا20؟ 

جهات في المسألتين السابقتين 

بقي هاهنا جهاثٌ من البحث لابدّ من التعرّض لا بالنسبة إلى المسألتين 
السابقتين: 

لها الجهة الأولى: أنَّ ما ذكرناه إِنَّ) كان بحسب مقام الثبوت. أي: إِنَّه في 
مقام الثبوت لا يُعقل وجود الأمر الاضطراري مع القول بعدم الإجزاء. 
ووجوب الإتيان ثانياً؛ لأنَّه مستلزمٌ للتخيير بين الأقلّ والأكثرء فلا حاجة لنا 
إلى التمسّك بالإطلاق في مقام الإثبات. 

إلا أنه على تقدير التنرّل والقول بإمكان الأمر الاضطراري واحتمال 
عدم الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الاختياري» ماذا تقتضي القاعدة؟ هل نلتزم 
بالإجزاء أو لا نلتزم أو لا هذا ولا ذاك؛ بل ينتهي إلى الأصل العملي؟ وبهذا 
ينتهي الأمر إلى مقام الإثبات. 

نَم إِنّه يختلف الحال بحسب اختلاف الموارد؛ إذ قد يكون لدليل الأمر 
الاضطراري إطلاقٌ يثبت بمقتضاه أنَّ تهام الوظيفة هو هذا العمل 
الاضطراريء بمعنى: أنَّ المولى إذا كان في مقام البيان» نستكشف منه عدم 
وجوب الإعادة بعد الامتثال الاضطراريء ونثيت بذلك إجزاء الأمر 


)١(‏ سيأتي جواب ذلك في الجهة الثالثة الواقعة تحت عنوان جهات في المسألتين السابقتين. 
(المؤسسة). 
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الاضطراري ولو فرضنا ارتفاع العذر؛ فإنَّ السكوت في مقام البيان دليلٌ على 
عدم وجوب الإعادة. بلا فرقٍ بين أن يكون لدليل الجزئيّة والشرطيّة إطلاقٌ» 
كما إذا ثبت الجزء أو الشرط بدليلٍ لفظيء كا في السجود أو الركوع. أو لم يكن 
له إطلاقٌ» كما إذا ثبت بإجماع ونحوه. فعلى كلا التقديرين يُؤَخذ بإطلاق الأمر 
الاضطراري وأمًا إذالم يكن لدليل الجزئية إطلاقٌ فواضمٌ؛ فإنّه يُؤخذ به بلا 
معارضء وإِلّا رفعنا اليد عن إطلاقهاء لنستكشف الإجزاء على كل حال. 

وإذالم يكن للأمر الاضطراري إطلاقٌ: بأن ل يكن المولى في مقام البييان 
بالنسبة إلى ما بعد حالة ارتفاع العذر وتمكّن المكلّف من الأمر الواقعيء كم إذا 
كان الدليل إجماعياً أو لفظيّء فإن كان لدليل الجزتيّة والشرطية إطلاقٌ أخذ به؛ 
نه بلا معارض» ويحكم بمقتضاه بوجوب الإعادة وعدم سقوط الأمر لولم 
يكن واجداً لهذا الجزء أو الشرطء غاية الأمر أَنَّنا رفعنا اليد عنه فيا إذا استمرٌ 
العذر تمام الوقت. وأمّا إذا ارتفع في الأثناء وتمكنا من الإتيان بالمأمور به مع القيد 
فمقتضى إطلاق دليل الجزئيّة والشرطيّة لزوم الإتيان مع القيد. فلو صل إلى غير 
القبلة اضطراراً أو جلوساً وتمكّن بعد ذلك» تلزم الإعادة؛ فَإنَّهِ قد فرضن أنَّه لا 
إطلاق في دليل الأمر الاضطراري ل بعد التمكّن؛ فلابرٌ من التمسّك بإطلاق 
دليل الجزئيّة والشرطيّة فلابدٌ من الإعادة» والنتيجة هي عدم الإجزاء. 

ولو فرضنا أن الإطلاق في دليل الحزئيّة والشرطيّة أيضاً مفقوتٌ فحيتئلٍ يتتهي 
الأمر إلى الأصل العمل ومقتضاه هو البراءة لا محالة» | ذكر صاحب «الكفاية»!". 

والوجه في ذلك: أنَّ القدرة شرطٌ في التكليف» وتكليف العاجز غير 


)١(‏ أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأأصول: 80 المقصد الأوّلء الفصل الثالث» 
الموضع الثاني المقام الأوّل. 
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معقولٍء ولذا قبل ارتفاع الاضطرار لم يكن يحتمل أنه مكلف بالصلاة قياماً أو 
إلى القبلة» فلم يكن متمكناً من الإتيان بها كذلك» فلم يكن هناك تكليفٌ لا 
واقعاً ولا ظاهراًء وبعد ارتفاع الاضطرار نشكٌ في حدوث التكليف» بمعنى: 
أننا نشكٌ في أنَّ ما أتينا به واف بتهام المصلحة فلا يجب الإعادة: أو أنَّه بقي 
منها شيءٌ يمكن تداركه فيجب الإعادة» وحيتذٍ يكون من الشكٌ ني 
التكليفء لافي المكلّف به؛ إذ يشكٌ في التكليف بعد الإتيان بالامتشال 
الاضطراريء فنتمسّك بالبراءة. 

وقد يتومّم في المقام: أنَّ الأصل هنا هو الاشتغال؛ وذلك لأنّه من 
الشكٌ في التعيين والتخيير. والوجه في ذلك ظاهرٌ؛ إذ لو فرضن أنْ الإتيان 
بالواجب الاضطراري غير واف بتهام المصلحة وأنَّ مقداراً منها باق مع 
احتماله وجداناًء فبالنسبة إلى هذا المقدار من المصلحة يحصل الشاكٌ: هل هي 
قائمةٌ في خصوص تام الأجزاء والشرائط» أي: الامتئال الاختياري؛ أو 
بالجامع بينه وبين ما أتينا به؟ فهو إذن من دوران الأمر بين التعيين والتخيير» 
ومقتضى القاعدة في مثله جريان الاشتغال. 

وتكرّر هذا البيان في كلمات العلماء'" كثيرً» أعني: أَنَّهِ إذا دار الأمر بين 
التعيين والتخيير, فإِنَّ القاعدة تقتضي الاشتغال» وقد تكلّمنا في مسألة البراءة» 
مع أنه قد تقرّر منًا أن دوران الأمر بين التعيين والتخيير مرجعه إلى البراءة لا 
الاشتغال؛ فإِنَّ كلّ شكٌ بين الأقلّ والأكثر مرجعه إلى الشكٌ بين التعيين 
والتخيير» ومع ذلك نقول فيه بالبراءة. 


)١(‏ أنظر: النائيني» فوائد الأأصول م لمقصد الأول الأمر السادسء الأمر 
الأوّل» والعراقي» بدائع الأفكار: 71/5-11/0. 
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بخن اب ا تقريرات في علم أصول الفقه- الجزء الثاني 


نعم في خصوص موردين نلتزم بالاشتغال: 

أحدهما: ما إذا شككنا في حجيّة شيءٍ تعييناً أو تخييراًء كما في مسألة 
تقليد الأعلم؛ فالحجّيّة في الجملة ثابتةٌ» لكنها مردّدةٌ بين أن تكون معيّنةً في 
الأعلم أو تخييريّة فهنا نلتزم بالاشتغال. 

والثاني: في موارد التزاحم» كما إذا كان هناك واجبان لابدٌ من ترك 
أحدهما اضطراراًء أو محرّمان لابدٌَ من ارتكاب أحدهما اضطراراً» واحتملنا أن 
أحدهما أهمّ من الآخرء فحينئذٍ يكون الأمر دائراً بين التعيين والتخيير» ولا 
نعلم أنَّ المحرّم هو أحدهما أو الآخر بخصوصه أو لا نعلم أنَّ الواجب 
أحدهما أو الآخر بخصوصه؟ فهنا نلتزم بالتعيين» ولذا نقول بأنَ احتهال 
الأهميّة منجَزٌ في باب التزاحم. 

ومحل الكلام خارجٌ عن هذين الموردين؛ فإنَّه في الشكٌ في التكليف؛ إذ 
. لانعلم أنَّ المولى أمر بالإعادة أو القضاء بعد الإتيان بالفرد الاضطراري أو 
لاء وهو موردٌ للبراءة لا محالة. 

فعند عدم الإطلاق تكون النتيجة نتيجة الإطلاق لا من جهة الدليل 
اللفظي بل من جهة الأصل العملي. 

اها الجهة الثانية: لو ارتفع العذر في محل البحثء أعني: بحث إجزاء 
المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي» فهل يبقى جواز 
البدار جوازاً واقعيّاه بمعنى: أن يكون المأيّ به مأموراً به واقعاًء فيقع الكلام 
في إجزائه وعدمه؟ وأمّا إذا كان البدار جائزاً جوازاً ظاهريًاً على ما سنبيّن» فلا 
يدخل في محل البحثء وإِنَّا يدخل في الببحث حول إجزاء المأمور به بالأمر 
الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي. إذن يقع الكلام في جواز البدار وعدمه. 


المقصد الأوّل في الأوامر ابد ماتوافبد فووا لاطت سس و 


حول جواز البدار وعدمه 

والظاهر: أنّهِ م ثبت جواز البدار إِلّا في موارد التقيّة وفي بعض الموارد 
الخاصّةء وإلّا فالبدار في غير هذه الموارد غير جائز. 

والوجه في ذلك: أنَّ المأمور به هو الطبيعي الجامع بين الأفراد العرضيّة 
والطوليّة» فإذا علمنا بارتفاع العذر بعد زمانٍء ولم يكن مستوعباً لتهام الزمان 
الذي يمكن الإتيان بالعمل فيه» فليس هاهنا اضطرارٌ بالنسبة إلى المأمور به؛ 
لأنَّ العذر في بعض الوقت لا في تمامه. وعليه فالدليل الدال على أنَّ الفاقد 
يقوم مقام الواجد وعلى جواز الإتيان بالناقص عند عدم التمكن من التامٌّ غير 
شامل لما إذا لم يكن العذر مستوعباً لتمام الزمان. فإذا لم يتمكّن من الصلاة 
الاخحتياريّة الواجدة لتهام الأجزاء والشرائط في مجموع الوقتء فينتقل أمره إلى 
المرتبة الأدنى: بأن يصلٌ صلاةً اضطراريّة وهنا لا يُعقل ارتفاع العذر حتّى 
يقع الكلام في إجزائه. نعم» يقع الكلام في القضاءء وقد سبق الكلام فيه. 

وأمّا إذا فرضنا حصول العذر في وقتٍ دون وقتٍ آخرء فحيشذٍ يكون 
انتهاء الأمر إلى الإتيان بالعمل الاضطراري بحاجة إلى دليل؛ والأدلّة الأوَلِيَة 
قاصرة الشمول له؛ فإنّه غير مضطدٌ إلى الإتيان بالعمل الفاقد لجزءٍ أو شرط؛ 
إذ المفروض أنَّ المأمور به هو الطبيعي الجامع للأفراد الطوليّة والعرضيّةء وهو 
متمكنٌ من أن يأتي به جامعاً للشرائط. فلو لم يتمكّن من الصلاة إلا أنّ عذره 
في الواقع - وإن لم يكن يعلم- سوف يرتفع؛ فبعد ارتفاع العذر يتكشف أنه 
يكن مضطرّاً إلى الصلاة إلى غير القبلة؛ إذ كيف يتحقّق الاضطرار وهو 
متمكنٌ من الإتيان بالمأمور به التام؟ 

فالبدار إذن يحتاج إلى دليل» وقد ثبت جوازه في جملةٍ من الموارد كالتقيّة 
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ع «امعايات الات اموا اق ديبم زيرات فى عل أضول الققد ابره الفا 


وقد سبق أن تكلّمنا فيها؛ حيث انّضح من الأدلّة أنَّ الإتبان بالعمل على 
مذهب المخالفين لا يتوقف على أن لا يتمكن من الإتيان به على وجهه في غير 
هذا الوقت؛ فإنّه يمكن أن يؤتحر الصلاة قليلاً حتّى يذهب إلى منزله ويصلٍ 

تامة إلا أن لا يجب تأخير الصلاة» بل يجوز الدخول معهم في الصلاة 
والإتيان بالعمل الاضطراري وتجزي, ولا تهب الإعادة. بل ورد في بععض 
الروايات"" الحث عليه والأمر بحضور جماعاتهم وصلواتهم» فمنه 
نستكشف جواز البدار» وأنَّه لا يُعتبر في الأمر الاضطراري العجز في مجموع 
الوقت» بل يكفي العجز حال العمل. 

ومنها أيضاً ما لو توضّأ اضطراراً وضوء الجبيرة مثلا وبعد ذلك دخل 
وقت صلاةٍ أخرى. والمفروض أَنَّهِ كان متطهّراً فصل م ارتفع العذر أيضاًء 
فنلتزم هنا بالإجزاءء وجواز البدار على القاعدة؛ لأنّه متطهّرٌء فهو محكومٌ 
بالطهارة» فإذا صل وهو على حالته تلك أجرأ. 

وكذا في بعض موارد التيمّم لو تيمّم وصلّ وبقي على طهارته الترابيّة 
إلى أنَّ دخل وقت صلاةٍ أخرى؛ وهو فاقدٌ للماء» والمفروض أنَّهِ مادام فاقداً 
للماء فهو متطهرٌ فلو صلّ ثم وجد الماء» فارتفع عذره نحكم بصحّة صلاته؛ 
أنه وقع في حال الطهارة. 

وعليه ففي هذه الموارد التي علمنا بجواز البدار فيها لا إشكال. 

وأما إذا لم يثبت ذلكء فالقاعدة تقتضي عدم جوز البدار. والوجه في 
ذلك: ما تقرّر آنفاً من أنَّ موضوع الحكم هو من لم يتمكّن من الإتيان بالعمل 
)١(‏ راجع: الحرٌ العاملي» وسائل الشيعة 8: ٠7‏ الروايات الواردة في باب استحباب 

إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه. 


المقصد الأول في الأوامر ا ال ا 8 


التامّ الواجد لتمام الأجزاء والشرائط في مجموع الوقت. لا في جزءٍ خاصٌ منه. 
فإذا ارتفع العذر وانكشف أنَّه كان متمكّناً من الإتيان بالمأمور به تامّاً» 
يتكشف أنه ويكن معذوراء وأنَّ ما أتى به في أوّل الوقت لم يكن مأموراً به» 
فلم يكن مأموراً به أمراً واقعبًاً ليحكم بالإجزاء. 

غاية الأمر: أنَّه حك ظاهريٌ ثابتٌ بالاستصحاب؛ إذ نستصحب بقاء 
العذر للإتيان بالصلاة» ويكفي هذا في مشروعيّتهء إلا أن حكمٌ ظاهري» فإن 
ارتفع العذر بعدئذ» يعلم أنَّ الاستصحاب لم يكن مطابقاً للواقع. 

إِذنَ البدار بمقتضى القاعدة غير جائز واقعاً» وليس العمل مأموراً به 
واقعاًء فلا يدخل في محل الكلام. 

ولكن السيّددق في «العروة)”"» قد أفتى بجواز البدار في التيمّم واقعا 
فيه حكم في بقيّة الأعذار بعدم جوازه. والظاهر: أنه استند في ذلك إلى بععض 
الروايات”" الدالّة على أَنَّهِ إذا دخل الوقت وليس لديه ماءٌ فيتبغي عليه أن 
يصن ولكن قلنا في مورده: أنه لا دلالة لها على أنَّ الأمر واقعي» بل المستفاد 
من روايات”" أخر لزوم التأخير وعدم جواز البدار؛ إذ تتضمّن بعضها ما 
مضمونه لزوم تأخير الصلاة» فإن فاته الماء» فلا تفوته الأرض. 


)1١(‏ أنظر: السيد اليزدي؛ العروة الوثقى :١‏ 500» كتاب الطهارة؛ فصل: في القيتّم؛ 
فصل: في أحكام التيمّم المسألة ”. 

(0) راجع: الحرٌ العاملي» وسائل الشيعة : 777 الأحاديث الواردة في باب عدم 
وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم. 

(7) أنظر: المصدر السابق : 084؛ الأحاديث الواردة في باب وجوب تأخير التيمم 
والصلاة إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّةً. 

(5) أنظر: المصدر السابق : 85"؛ الحديث .1١‏ 
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5 لاط موا اح اود اط اتويات :لم أَضؤل الفقةت الخزء الاون 

والمقصود: أنَّ هاهنا موردين لا ينبغي خلط أحدهما بالآخر: 

الأوّل: ما إذا كان متيمّاً بتيمّم صحيحء فدخل وقت صلاةٍ أخرى؛ ولا 
زال معذوراً فيصلي؛ وهذا المورد لدبا به إن متطهرٌ حقيقةٌ» فيجزي ولا 
تجب الإعادة. 

الثاني: أنه يريد أن يتمّم للصلاة بعد أن دخل وقتها وهو محدثٌ» وليس 
عنده ماءٌء فهل يجوز التيمّم؟ هنا نقول: إن البدار غير جائز على القاعدة 
ومقتضى الرواية. إذن لا فرق بين التيمّم وغيره في عدم جواز البدار واقعاً. 
نعمء في غير الموارد المنصوصة يجوز التمسّك بالاستصحابء فإذا ارتفع 
العذرء اتكشف عدم وجود الأمر الواقعي» ووجبت الإعادة. 

لها الججهة الثالثة: أن الاضطرار قد يكون غير اختياري؛ كا قد تقدّم؛ وقد 
يكون اختياريَاَء فالمكلّف باختياره يجعل نفسه مضطرّاًء فهل نلتزم هنا 
بالإجزاء وأن المأمور به الاضطراري مز عن الواقعي؟ 

والكلام في أصل ثبوت الأمر الاضطراريء والظاهر: أنه لايثبت؛ فإِنَ 
المستفاد من الأدلّة التي دلت على انتقال الأمر إلى الاضطراري أنَّ المراد به هو 
العاجز عن الإتيان بالمأمور به. لا عن الإتيان بحصّةٍ خاصّةٍ منه. 

فلو فرضنا أنَّ المأمور به هو الطبيعي الجامع بين الأفراد العرضيّة 
والطوليّة» وكان المكلّف متمكناً منه. ثم عجّز نفسه» فهو داخلٌ في المتمكن» 
فوظيفته الإتيان بالمأمور به التامٌ الأجزاء والشرائط» ولكنه لم يفعل فيعاقب. 
وعليه فالظاهر من هذه الأدلّة أنَّ العاجز هو العاجز في كلّ الوقتء وزيدٌ كان 
يمكنه أن يأتي بالواجب, ولم يكن عاجزاًء بل عجّمّز نفسه فيكون الفعل 
الاضطراري في حقّه لخو» ويسقط الأمرء إِلّا أنّه يسقط بالعصيان. 


المقصد الأَوّل في الأوامر ا ام ع ا 


نعم» في الصلاة التي ورد أَئّها لا تسقط بحالٍ لا نلتزم بذلك» فلو كان 
عنده ماءٌ عند دخول الوقت» وأراقه عمداء لا تسقط الصلاة» بل يتيمّم» 
وكذلك الحال بالنسبة إلى بقيّة الشرائط. نعم في خصوص الصلاة دل الدليل 
على عدم سقوطها بحالٍ» ومن جملتها ما لو فوّت على نفسه الواجب الأوَلي؛ 
فلا يسقط ولابدٌّ من الإتيان بالمرتبة الأضعف. 

فهل يجزي حينئذٍ أو لا يجزي؟ 

أمَا بالنسبة إلى الإعادة فلا موضوع له؛ إذ لو فرضنا أنه بعد عجزه تمكّن 
ثاني فحيئئنٍ لا يسقط الأمر الاضطراري؛ فِإِنْ غاية ما استفدناه بالإجماع 
وغيره أنَّ الصلاة لا تسقط بحال. وأمًا أنَّ الاضطرار في بعض الزمان يحدث 
أمراً اضطراريّاً فلا دليل عليه. 

وبعبارة أخرى: إِنَّ غاية ما يُستفاد من الأدلة أنه لابدٌ من إيماد الصلاة 
في الوقت ولو اضطراراً. وأمّا المتمكّن في أوّل الوقت وفي آخره المعجّز نفسه 
في الأثناء فلا يصدق عليه الاضطرار. 

وأمّا القضاء فللبحث فيه مجالٌ» إذ لو أتى بالفعل الاضطراريء فهل 
يجب القضاء؟ الكلام هو الكلام؛ والظاهر العدم؛ فإنَ القضاء وظيفة من 
فاتته الفريضة» ولم تفته الفريضة على الفرض»ء بل فاته المرتبة الكاملة. وأمّا 
المرتبة التي دونها فلم تفت, فلا يجب عليه القضاء؛ لعدم الفوت. ولو انتهى 
الأمر إلى الشكٌ فرضاً فمقتضى القاعدة هو جريان أصالة البراءة وعدم 
وجوب القضاء. 

هذا تنام الكلام في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به 
بالأمر الواقعي» فيقع الكلام في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الواقعي. 
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ا لوطم اس به كدب بالاندي تورات اق علم أصول النعةت إبليوء التاق 


المسأليّ الثالثيّ والرابعة: إجزاء الإتيان بالأمرالظاهري عن الواقعي مع 
انكشاف الخلاف مطلقاً 

وبالجملة: فالكلام في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن 
الأمر الواقعي إذا اتكشف الخلاف. 

ومحل البحث في المقام ما إذا كان هناك أمرٌ ظاهري من قبل الشارع: بأن 
كانت هناك أمارةٌ دلت عليه أو كان مدلولاً لأصل عملي تم اتكشف أنَّ 
الأصل أو الأمارة لم تكن مطابقةً للواقع؛ وأنَّ الحكم الواقعي كان شيئاً آخرء 
أي: قامت الحجّة بعد ذلك على الواقع فلا يمكن التمسّك بالأمارة أو 
الأصل. 

فمحل الكلام في أحد هذين الموردين بلحاظ الحكم الظاهري الناظر 
إلى الواقع» أعني: الأمارات» والحكم الذي ليس فيه نظرٌ إلى الواقع؛ أعني: 
الأصول. غاية الأمر: أنَّ الحكم الظاهري قد يكون ثابتاً قطعاًء كما في موارد 
التمسّك بالعمومات والإطلاقات» كا لو فحص المجتهد ولم يجد مقيّداً أو 
مخصّصاًء فكان العامٌ حجّةً عليه لا محالة: ثم ظهر له أنَّ هناك مقيّداً أو 
مخضّصاء فوجوده لا يكشف عن عدم حجيّة العموم والإطلاق من الأوّل» 
إن هو حجّةٌ إلى حين الظفر بالتخصيص. فالحجّيّة ليس فيها كشف خلاف 
بعد ذلك؛ بل الحجيّة كانت ثابتةٌ قطعاًء غاية الأمر أن موضوعها قد ارتفع» 
وهو الجهل بالواقع» وبعد ثبوت التخصيص يرتفع الموضوع. فلا يكون العام 
حجة بعد ذلك. 

وكذا الكلام في الأصلء فلو تمسّك بالبراءة أو بحديث الرفع بعد 
الفحص بالمقدار اللازم للتمسّك بالأصولء تم وجد دليلاً على ثبوت الحرمة 
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أو الوجوب في الواقع؛ فالقطع بالحكم الالزامي لا يكشف عن عدم جريان 
البراءة في ظرف الشكٌ؛ فإنَّ موضوعها هو الجاهل بالحكم. والمفروض أنه 
جاهلٌ» ولم يكن قد وصل إليه الواقع لاعن طريق العلم ولا العلميء فالبراءة 
جاريةٌ؛ والحكم بالترخيص نافد وليس في الحكم الظاهري انكشافٌ 
للخلاف وإِنَّا يرتفع بارتفاع موضوعه. 

ومحل كلامنا هو: الحكم الظاهري المدلول لأصل أو أمارق ّم يتكشف 
أنه خلاف الزاقع: وأنه كات غير مطايق لنقس الأمرء وأا اكع الطناهري 
بنفسه فقد كان ثابتً ثم ارتفع بارتفاع موضوعه. 

وقد يتكشف أن الحكم الظاهري لم يكن ثابتاً من الأوّلء وإنّما كان 
اعتقاد وجوده اشتباهاً من المستنبطء وأنّه ىا لم يكن هناك حكمٌ واقعي لم يكن 
حكمٌ ظاهريء بل كان مجرّد خيالٍ وتوهم» ى) ظهر له بعد ذلك. 

2 1 
فتمسّك بهاء ثم ظهر له بعد ذلك أّها من كلام الصدوق255؛ فَإنّه في «من لا 
يحضره الفقيه» قد يذكر في ذيل الرواية شيئاً للتوضيح؛ فيكون من موارد 
الاشتباه؛ إذ كلام الصدوق ليس بحجّةٍ إِلّا على نفسه. ولم يكن هناك حكمٌ 
ظاهريء غاية الأمر أنَّه كان معذوراً؛ لاعتقاده أنه كلام الإماماشلة, تع ظهر 
أنه ليس كلامه ال . 

ومن موارده أيضاً: ما إذا توهّم أن الشهادة حسّيّةٌ فعمل برواية باعتقاد 
أن الرواة ثقاتٌ؛ من جهة شهادة العلآمة والمجلسي وابن ذاود وغيرهم من 
المتأخرين: كالشهيد الثاني» فعامل الرواية مغاملة الصحيحة أو الموثقة» وبعد 
ذلك ظهر أنَّ هذه الشهادات شهاداتٌ حدسيّةٌ؛ لبعد العهد بينه وبين من 
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م لا رات د10 1060.100 ب تقر يراك في بعلم صو الفقدت اشر الناق 
يحكم بعدالته والشهادة الحدسية لا حجّة فيهاء فالرواية ليست موثّقَةٌ ولا 
حبجّة فيهاء وليس الحكم المستنبط منها إلّا وهماً وخيالا» وليس هذا من موارد 
إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي. 

ومن جملة هذه الموارد أيضاً: ماإذا تت أن الووية مدق كم ظهر با 
مرسلةٌ كا قد يتّفق» فنرى في رواية أنَّ راوها يروي عن آخرء وظاهرها أنّا 
مسندةٌ وكلاهما عادلٌ» فيعمل بهاء ثم يظهر أنَّ الفصل الزماني بينهما كبيت» 
0 اوناك لاعن بابر واس بي مزة الغالي؛ 


و ا 0 
مرسلةٌ» وليس فيها حكمٌ أصلاً. 

ومنها الأعلام المشتركة بين الرواة كالصفات وغيرهاء وهو ظاهرٌ في 
الروايات كثيرا» كما إذا رأى (ابن سنان) فتخيّل أَنَّه عبد الله بدن سنان» وهو 
قد فعمل بهاء ثم ظهر بعد ذلك أنَّهِ محمّد بن سنان» وهو مطعوثٌ فيه» 
فالرواية ليست صحيحةً. 

والغرض: أن موارد تبدّل الحكم الظاهري أجنبيةٌ عن موارد الخطأ 
الذي يصدر من المجتهد أحيانا» وهذا لا صلة له بإجزاء الحكم الظاهري؛ إذ 
ليس هنا إجزاءٌ قطعاً؛ لوضوح أنه لا موجب لإجزاء ما تيّله من جهة التباس 
الأمر عليه؛ حيث لم يكن هناك حكمٌ ظاهري أصلاً. 

بل مورد بحثنا أحد الأمرين المتقدّمين: إِمّا أن يكون هناك دليلٌ ناظرٌ إلى 
الؤاقع» ولكنّه حجّةٌ ما لم يظفر المجتهد بالمقيّد أو المخصّص لهء فإذا ظفر به 
ارتفعت حجّيّته من الآن. لا أنه ينكشف عن عدم حجيته من أول الأمر. 
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وكذلك في مورد التعارض لو عثر على روابة مونّقةٍ أو صحيحة, ولكنه ير 
المعارض ا بعد الفحصء ثم بعد ذلك رأى المعارضء فسقطت الرواية عن 
الحسيّة؟ فإنَّ الرواية مالم يكن لها معارضٌء فهي حجّةٌ حقيقة» وبعد وجدان 
المعارض تسقط عن اللحجية. 

م إنَّ محل كلامنا في الإجزاء وعدمه في الشبهات الحكميّة. وما بالنسبة 
إلى الشبهات الموضوعيّة ى) إذا كان هناك ماءٌ يك في طهارته؛ فبنى على أنَّه 
طاهرٌء ورتّبٍ عليه آثار الطهارة» نُمّ قامت البيّنة غلى أنّه نجسٌ» فالبناء على 
النجاسة لا يقتضي بطلان إجراء أصالة الطهارة إلى الآن» بل الأصل حجّةٌ 
غاية الأمر أنه يرتفع بارتفاع موضوعه. وهو الشكٌ. 

وعليه فالحكم الظاهري كان ثابتء ولكن لا يحكم بالإجزاء. والوجه في 
ذلك: أنَّ الإجزاء لا ينفكٌ عن القول بالتصويبء والتصويب في الموضوعات 
نا لم يلتزم به حتى تخالفوناء فإنَّ بعضهم قال بالتصويب وأنَّ كل ما أَدَى إليه 
رأي المجتهد فهو حكم الله تعالى في حقه. 

وأمًا في الموضوعات فلم يتوهّم ذلك أحدّء ك) إذا كان المال بيد زيده وكان 
ملكاً لعمرو في الواقع» فلا يحتمل أن تكون اليد موجبةً لانقلاب الملك وصيرورة 
المال ملكاً لزيد. إذن فلا نلتزم في الشبهات الموضوعيّة بالإجزاء؛ إذ لا يحتمل فيها 
التصويبء بل يقع الكلام في الشبهات الحكميّة من حيث الإجزاء وعدمه. 

والأقوال في ذلك كثيرة”": 


(1) لاحظ: النائينى» فوائد الأأصول 551:١‏ المقصد الْأوّل في مباحث الإجزاء؛ الجهة 
الرابعة» والميرزا هاشم الآملي» مجمع الأفكار ومطرح الأنظار 118:1, المقصد 
الأول الفصل الثالثء المقام الخامسء وغيرهما. 
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منها: القول بعدم الإجزاء» ى) عن جماعة. 

ومنها: القول بالإجزاء على الإطلاق» ى] عن بعضهم. 

ومنها: التفصيل بين ما إذا اتكشف الخلاف بعلم وجداني أو علم 
تعبّديء فالتزم بعدم الإجزاء في موارد العلم الوجداني» وبالإجزاء في موارد 
العلم التعبّدي. 

ومنها: التفصيل بين الطريقيّة والموضوعيّة» فعلى الطريقيّة لا نلتزم 
بالإجزاء» وعلى الموضوعيّة نلتزم به. 

ومنها: التفريق على السببيّة بين قسم وقسم آخرء ففي بعض أقسامه 
نلتزم بالإجزاء. وفي بعضها نلحقه بالطريقيّة فلا نلتزم به. 

الكلام على القول بالطريقية 

ويقع الكلام أوّلاً على الطريقيّة؛ بناءً على ما هو الصحيح من أنَّ 
الأمارات فضلاً عن الأصول ليست من قبيل الطرق الموضوعيّة: بل الطريقيّة 
المحضة» فليس فيها تبدّلٌ في الواقع» بل الحكم مشتركٌ بين العالم والجاهل. 
فإذا علمنا بحكم, وانكشف الخلاف» فهل يجزي عن الواقع مطلقاً على هذا 
المسلك الصحيحء أو إذا اتكشف الخلاف بالتعبّد. أو لا يجزي؟ 

حول الانكشاف بالعلم الوجداني 

أمَا إذا فرضنا أنَّ الاكشاف كان بعلم وجدانيء فعلم أنَّ ما أتى به في 
الخارج لم يكن مطابقاً للمأمور به واقعاً فلا ينبغي الشكٌ بعدم الإجزاء 
حينئذِ» فإنَّ التكليف الواقعي كان ثابتً» ول يأتِ به ولا ببدله؛ إذ لا دليل على 
بدليّة لمأي به عن المأمور به الواقعي» فلابدٌ من الإتيان به؛ أي: لابدٌَ من 
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الإعادة أو القضاء؛ لأنّه علم أنه م يأتٍ بالفريضة في وقتهاء فيتحقّق موضوع 
القضاء. 
حول الانكشاف بالأمارة 

وأمّا إذا كان الاتكشاف بأمارة» فقد يُقال: إِنَّه لا ترجيح بين الأمارتين» 
وكا أنَّ الإمارة الأولى يُحتمل أن تكون مطابقةٌ ة للواقع وغالفة له» فكذلك 
الأمارة الثانية» ولا ينتكشف بالأمارة الثانية أَنَّ الواقع كان على طبق هذه 
الأمارة» بل لعلّه كان على طبق الأمارة الأولى. 

غاية الأمر: أنَّ الأول سقطت عن الحجّيّة للأقوائية على الفرض. كما 
إذا وجد مقيّداً أو مخصّصاًء فقدّم عليه غاية الأمر أنَّ حجيّة الدليل الأوّل قد 
ارتفعت؛ لوجود الأقوى» ولازم الحسجيّة الفعليّة هو أنَّه بعد ذلك لابدٌ من 
ترتيب الأثر على طبق هذه الحجّيّة؛ لأن الأولى قد سقطت. وانتهى أمد 
حينها؛ فإِهَا كانت حةٌ مالم تقم حب أقوى على الخلاف. وقد فرضنا أن 
الثانية أقوى وليس ذلك من قبيل إحراز المطابقة للواقع؛ فإِنّه م يحرز أن الحججة 
الثانية مطابقةٌ له. بل يحتمل أنَّ الواقع على طبق الحجّة الأولى» فلا مقتنضي 
للإعادة فضلاً عن القضاء. 

نعم» لو فرضنا أن المتكشف هو حبجيّة هذه الأمارة من الأول وأنَّ 
الأمارة الأولى لم تكن حجّةً» فبناءً عليه يصمح القول بلزوم الإعادة؛ لأنَّ 
المفروض أنه لاحجّة في البين إلّا هذاء والمكلّف لم يكن يعلم؛ ثم انكشف له 
أن الحجة هو كذاء فلابدٌ من تعيين العمل على طبق الحجّة ولم يكن قد فعل 
ذلك أوّلاً على الفرض. فلابدٌ من الإعادة والقضاء. 

إلا أنَ هذا واضح الفساد؛ إذ المفروض أنَّ الأمارة الأولى حبّةٌ مالم تقم 
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و مجع نج ب اوعد كر ملا كوه بد تفريزات فل أضؤل الفقه- اليه الفا 
أمارةٌ أخرى على خلافهاء فهي حمّةٌ فعلية والثانية مالم تكن واصلةً فليست 
حجّةٌ فعلية فالحجّيّة كانت منحصرة في الأولى» تّمَّ تبدّلت الحجّيّة بالحجّة 
الأقوى فمن الآن الحجيّة ثابتةٌ للثانية» وإلى الآن كانت ثابتةٌ للأول» فالعمل 
كان على طبق الحجّة. 

ولأجل ذلك تقرّر: أنَّ العامٌ حجّةٌ مالم يصل خخصّصه إلى المكلّف 
واقعاًء فإنَّ الحجّيّة أمرٌ لا يضر بها وجود المخصّص الواقعي بل العامً منَصفٌ 
فعلاً بالحجيّة بحكم الشارع. والكلام كذلك بلحاظ الأصول العمليّة أيضاً 
فمجرّد وجود دليل واقعي على حرمة فعل مثلاً مالم يصل إلى المكلّف لا 
يكون 1511117 البراءة الشرعيّة أو العقلية؛ فإنّ موضوع البراءة العقليّة 
هو عدم البيان» لا عدم الوجود واقعاً. فلو كان الدليل موجوداًء إِلّا أنه 
يصل بعد الفحص وبذل الوسعء جرت أصالة البراءة حقيقةٌ وقبح العقاب 
بدلاييان مو ضوعه ليث وجدانكٌ كالبواءة الشرعية" إلا موضو عهاهو الل 
وعدم العلم؛ والمفروض أنه غير عالم بالواقع. ولو فرضنا أن الدليل على 
الحرمة ثابتٌ واقعاًء فالحجيّة كانت ثابتةٌ للحجّة السابقة» والعمل كان على 
طبق الحجّة» ثُّمّ تبدّلت الحجيّة» فعليه لا موجب للإعادة فضلاً عن القضاء. 

والصحيح هو وجوب الإعادة حتى لو انكشف الخلاف بتعبّدِ شرعي. 
والوجه في ذلك: أنّنا لو وجدنا للعامٌ أو المطلق مخصّصاً أو مقيّداء لكانت 
الحسجّيّة الأقوى رافعةٌ للحجّة الأولى من الآنء إِلّا أنّهِ بعد ذلك لا يمكن 
الاحتجاج به؛ فإنّه يصح الاحتجاج به مالم يثبت تخصيصٌء وقد ثبت فسقط 
عن الحجّيّة وكذا سائر الأمارات والأصول. 

فإذا كانت الحجَّيّة منحصرةً في هذا الدليل» وقد فرضنا أنَّ مدلوله هو 
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ثبوت الحكم من أوّل الأمر فإنَّ ظرف الحجّيّة وإن كان من الآن؛ فإِنَّهِ الآن 
أخيرنا العادل بوجوب السورة» فظرف الإخبار إنَّها هو الآن. والآن أيضاً 
ظرف الحجية, إلَّا أنَّ المخبر به ليس جزئيّة السورة من الآن» بل السورة جزءٌ 
من الصلاة من أوّل التشريع؛ فإنَّ الأمارة تحكي عن ثبوت شيءٍ في الشريعة 
غير مقيّد بزمانٍ خاصٌ من الآن فى| بعده. 

والحاصل: أنَّ مدلول الأمارة هو ثبوت الحكم من أوّل الأمرء وقد 
فرضنا أئََّا حجَة فقد علمنا بحكم الشارع أنَّ ما أتينا بهلم يكن مطابقاً 
للواقع والمفروض أنْه لا يعارضها حجّةٌ أخرى؛ لأنَّ الأولى قد سقطت؛ فقد 
علمنا بالفعل بالجزئيّة» وعلمنا أنَّ ذلك كان ثابتاً من الأوّل وم نأتٍ به؛ لأنَّ ما 
أتينا به فاقدٌ لهذا الجزء على الفرض. 

فبمقتضى العلم التعبّدي - الذي هو معنى الحجّيّة- علمنا أنَّ المأمور به 
م نأتِ به في الخارج» فبأيّ شيءٍ سقط الأمر؟ هل بالإتيان به والمفروض أنَّنالم 
نأتٍ به أو بالإتيان ببدله. ولا دليل على البدليّة» وأنَّ ما أتينا به مسقط 
للواجب الواقعي وإن كان فاقداً للجزء؟ 

إذن فلا فرق بين العلم الوجداني والعلم التعبّدي في الحكم بعدم 
الإجزاء. ولعلٌ القائل بالتفصيل اختلط عليه زمان الحجّيّة وزمان المؤدّى؛ فإنَّ 
زمان الحجَيّة | ذكره؛ فإنَ القيّد قبل وصوله ليس بحجةء إلا أن مدلوله ليس 
ثبوت الحكم من الآن» بل من الأوّل. فبحكم الشارع قد علمنا أنَّ ما أتينا به م 
يكن مطابقاً للواقع» فلابدٌ من الإعادة أو القضاءء بلا فرقٍ بين العلم 
الوجداني والعلم التعبدي. 

هذا كله على مبنى الطريقيّة» وأنّ الحجيّة مجحعولةٌ من جهة الطريقيّة 
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دوم لمعيه اقزيزات ف عل أصول النقدت الك الثان 
وإيصال الواقع» ما يفيد تنجيز الواقع على تقدير الموافقة والعذر عن الواقع 
على تقدير المخالفة. 

فتلخّص مما ذكرنا: أنه بناءَ على أنّ جعل الحجّيّة بمعنى: جعل العلم 
والكاشف تعبّدأًء فليس هنا إلا جعل الطريق إلى الواقع من دون تصرّفٍ في 
الواقع» وهذا هو معنى الطريقيّة التي ذهب إليها المشهورء وهو الصحيح» 
وعليه فلابد من القول بعدم الإجزاء بالنسبة إلى الإعادة والقضاءء بلا فرق 
بين انتكشاف الخلاف بالعلم الوجداني أو العلم التعبّدي؛ إذ بعد ثبوت أن 
الواقع لم يأت به المكلّف في وقته» فلابدٌ من إعادته أو قضائه. وقد فرض أن 
الدليل الأوّل ساقطً عن الحبّيّة؛ لظهورٍ أقوى. 

الكلام على القول بالسببية 

وما إذا بنينا على السببيّة وأنَّ قيام الإمارة على شيء يوجب مصلحةً في 
الأمرء وهذه المصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع؛ فهل يجزي أو لا يجزيء أو 
يقال بالتفصيل؟ 

السببيّة عند الأشاعرة 

وأمًا بناءً على السببيّة فإن قلنا بالسببيّة المنسوبة إلى الأشعريّين''" ف 
هذه النسبة صحيحةٌ أو لا؟ لا يمكننا الجزم بالنسبة» ولكن نسب إليهم نّم 
ذهبوا إلى السببيّة بهذا المعنى» وأنّه ليس في الواقع حكمٌ يشترك فيه العالم 
والجاهل» وجعل الأحكام إِنّْما يثبت بعد استقرار نظر المجتهد على الحكم؛ 
)١(‏ أنظر: الآمدي, الإحكام ني أصول الأحكام 5: *187» المسألة الخامسة: المسألة الظنية 


من الفقهيات إن لم يكن فيها نصٌ»ء وانظر كذلك: الغزالي» المنتصفى في أصول الفقه: 
5" الحكم الثاني في الاجتهاد التصويب والتخطية. 





المقصد الأوّل في الأوامر 1 1[ 1 ام 
ومن هنا تختلف الأحكام الواقعيّة باختلاف أنظار المجتهدين. فمن ذهب نظره 
إلى وجوب شْيء» كان واجبا عليه واقعاء ومن ذهب إلى حرمة ذلك الشيء؛ كان 
حراماً عليه واقعأء وهكذا بالنسبة إلى الأحكام التكليفيّة والوضعيّة. 
فإذا قلنا بذلك» فلا معنى لانكشاف الخلاف؛ إذ لا موضوع للبحث؛ إذ 
المفروض أنَّ الحكم الواقعي في زمان قيام الأمارة- ما لم يقم دليلٌ أقوى على 
خلافه- هو على طبق ما أدَى إليه نظر المجتهد أوَّلاً؛ لأنَّ ذلك كان هو الحكم 
الواقعي في حقّه» ّم تبدل الموضوع (كالحاضر إذا سافر أو المسافر إذا حضر)» 
فهل يحتمل عدم الإجزاء في حقه مع أنه أتى بالواجب؟ لا يمكن القول به بناءً 
على الالتزام بهذه السببيّة بعد اتكشاف الخلاف وأنْ ما أتى به لم يكن مطابقاً 
للواقع ليتكلّم في الإجزاء وعدمه؛ فإنَّه بعد قيام الدليل على الخلاف يتبدّل 
الموضوع» ويكون الحكم الواقعي مخالفاً للأوّل» ولا يحتمل عدم الإجزاء؛ لأنّه 
قد أتى بالواقع في حينه. 
إلا أن السببيّة بهذا المعنى مستحيلةٌ ولا مجال للبحث في مقام الإثبات 
عن الحسجَيّة بهذا المعنى أو بغيره؛ إذ لو فرضنا أنه لا واقع» فلا شيء يؤدّي إليه 
نظر المجتهد» فكيف تقدّم عليه الأمارة. وكيف يمكن تعلق نظر المجتهد بشيءِ 
أو كون الأمارة حاكيةً عن شيء ليُّقال: إِنَّ الحكم المجعول في حقّه هل هو 
حكمٌ واقعي أو لا؟ فهذا بحسب الثبوت أمرٌ غير معقولٍ فلا حاجة إلى 
البحث في مقام الإثبات. 
السببية عند المعتزلة 
وأمَا السببيّة بالمعنى المنسوب إلى المعتزلة من افتراض ثبوت الحكم في 
الواقع» ولكن قيام الأمارة على الخلاف يوجب تبدّل الحكم وتغيّره» فيمكن 


شبكة ومنتديات جامع الألمة 


0 اتا عاد ارو 1ر6 زد ريات ف علم أضول الفقة- اطره الثا 
أن يُّقال بأنَّ لله حكاً قد جعل مشتركاً بين العالم والجاهل؛ فإذا فرضن أنَّ 
الأمارة أَدت إليه وكانت مصيبةٌ فالواقع قد تنجّز في حقَّه )ا هو ال حال في 
القول بالطريقيّة؛ إذ الحكم الواقعي والظاهري متَحَدٌ في حقه في القام. وإذا 
فرضنا أن الأمارة قد تخلّفت ولم تصب الواقع فيمكن بحسب مقام الثبوت 
أن يكون قيامها على الخلاف مانعاً من فعليّة الحكم» ويكون الحكم الآخر هو 
المجعول حينئ» ويرتفع الحكم الواقعي بقاءً لا حدوثاً. 

. إذن يمكن هنا أن يفرض عنوانٌ ثانوي يزول به الحكم الثابت للعنوان 
الأوّليء فالمكلف با هو مكلّفٌ بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولكن يمكن 
أن يطرأ عليه عنوانٌ ثانوي: كضيق الوقت أو المرض أو عدم الماء في الخارج؛ 
فيرتفع الحكم الأول ويتبدّل بحكم آخر هو وجوب التيمّم. فالحكم الأول 
المجعول مقيّدٌ بعدم قيام الأمارة مل الختلاف: كاهو يد تحدم احرج 
والضرر وضيق الوقت في الوضوء. 

وهذا أمر ممكن إذ يمكن أن يكون الحكم الواقعي محدوداً ومغيَىٌ بعدم 
قيام الأمارة على خلافه. فكلا أَدَى إليه نظر المجتهد فهو الحكم الواقعي لا 
محالة؛ لأنّهِ إِمَا أن يكون مصيباًء فقد أحرز الواقع ووصل إليه وصولاً شرعياً. 
وإن كان على خلاف الواقع؛ فالواقع قد ارتفع وتبدّل بحكم آخرء وأصبح 
الحكم الثاني هو الحكم الواقعي في حقّه فيصحٌ أن يُقال: إِنَّهِ كلما أدَى إليه نظر 
المجتهد, فهو حكم الله في حقّه: إِمّا بلحاظ الحكم الأول أو الثاني. 

وهذا أمرٌ ممكنٌُ في مقام الإثبات» ويترتّب عليه الإجزاء أيضاً؛ إذ ليس 
هناك كشففٌ للخلاف كالأوّل» بل إذا تبدّل نظر المجتهد, فإنَّ الحكم الواقعي 
أيضاً يتبدّل ويتغيّر» فيكون من تبدّل موضوع إلى موضوع آخر» وليس فيه 





المقصد الأَوّل في الأوامر بام موسج وا و او جو طم 0 
كشف خلاف أبداء فيكون مجزياً لا محالة. 

والقول بالسببيّة بهذا المعنى مكنٌ إلا أله بحسب مقام الإثبات غير 
سديدٍ؛ وذلك لاستفاضة الروايات”" بل ادّعي التواتر على أنَّ للمخطئ أجراً 
واحداً وللمصيب أجرين؛ فلله حكمٌ واحدٌ يشترك فيه العالم والجاهل. 

غاية الأمر: أن الجاهل قد يكون معذوراء ولم يصل إليه الحكم الواقعي» 
وهو - الحكم الواقعي- ثابثٌ في حقّه. إلا أنّه قد ارتفع عنه. كما في موارد 
البراءة وحاللات قيام الأمارة على الخلاف» فهو معذورٌ عن الواقع» لا أنه ليبس 
هناك حكجٌ واقعي ثابثٌ في حقّه من الأوّل. 

مع أنّهِ لم يقم عليه دليل في مقام الإثبات» فلو لم تكن هذه الروايات» 
لكفانا الإطلاقات؛ فإئَّا لم تقيّد بعدم قيام الأمارة على الخلاف» ى) قد قيّدت 
بعدم الضرر والحرج. فبأي دليلٍ نثبت أن قيام الأمارة على الخلاف يحدث 
مصلحة فيا أدَت إليه ويجعل حكمٌ على طبقه على خلاف الحكم الأوّل» 
ويزول الحكم الأوّل؟ فهذا الأمر يحتاج إلى إثباتٍ» والإطلاقات تنفيه» ودليل 
الحسجّيّة قاصدٌ عن إثباته؛ لأن دليل الحجّيّة إن كان هو السيرة» ى) هو الغالب» 
فمن الواضح أن السيرة العقلائيّة لم تقم على جعل الحكم. وإِنَّما قامت على 
تنجيز الأحكام عند مطابقتها للواقع وتعذيرها عند عدم إصابة الواقع. 

وإن كان الدليل هو الأدلّة الشرعيّة فكذلك؛ فَإئّا ليست إلا إمضاءً 
للسيرة العقلائيّة» مع إضافة قيدٍ أو إلغاء قيدِء ولم نجد إلى الآن ما يكون حجّةٌ 


(1) م ترد الرواية إلا من طرف العامّة» حسب ما نقله لتقي الحندي في كنز العمال :١ع‏ 
الحديث 2١50917‏ وغيره. نعم أفاد الحائري الأصفهاني في الفصول الغرويّة: /501» 
أن الأمة قد تلقّت هذه الرواية بالقبول» فراجع. 


شبكة ومنتديات جايع الائمة 





ام الع اال ادل 1ن مد اد ير تقريرات في عدم أصول الفقه- اللبزء العا 
شرعيّةٌ ابتدائيةه وإنَّ) هي حججٌ عقلائيّةٌ امضائيّةٌ والشارع قد تصرّف فيها 
توسعةً وتضييقاً» ولا إن الحجّة الشرعيّة الابتدائية لم تنبت ليُقال: إِنّه هل 
يتغيّر الحكم الواقعي عند قيامها أو لا؟ فهذا القول لا أساس له. نعم؛ على 
تقدير القول به لابدٌ من القول بالإجزاء. 
السببيّة عند العدليّة 

بقي الكلام في السببيّة الثالثة التي نسبت إلى بعض العدليّة'". وادّعي 
أنه لا مانع منها في جواب شبهة جعل الحجّيّة وأنَّ جعل الظنّ حجّةٌ غير 
معقولٍء كم| نسب إلى ابن قبة» وأنْ جعله حجّةٌ تفويتٌ للواقع وإلغاءٌ للأحكام 
الواقعيّة. 

ولذا التجأوا في الجواب على الشبهة إلى القول بالسببيّة بالمعنى المزبور» 
وأنّه يمكن أن يكون هناك مصلحةٌ في الأمارة يتدارك بها مصلحة الواقع؛ لثلا 
يلزم الإلغاء بلا موجب. فالتزموا بالمصلحة السلوكيّة الثبوتيّة في المورد» على 
ما ذكره الشيخ الأنصاري وُظتع”" في معاني السببيّة وإن كان كلامه غامضاً جداً. 
وحاصلها: أنَا نلتزم بالمصلحة بالمقدار الفائت» فأيّ مقدار فاتنا من المصلحة 
الواقعيّة نلتزم بوجود المصلحة فيه. وهذا يختلف باختلاف السلوك سعة 
وضيقاً. فلو كان رأيه أنَّ الوجوب هو صلاة الجمعة» م تبدّل رأيه إلى وجوب 
صلاة الظهرء وقد فاته وقت الفضيلة» ولكن أصل الوقت لا زال باقياً» فأيّ 
مقدارٍ فاته من المصلحة هو الذي يترتّب على سلوكه على طبق الأمارة؛ فإنّه قد 
(1) راجع النائيني» فوائد الأصول 70/:4؛ خاتمة في التعادل والترجيح؛ المبحث السابع. 
(1) أنظر: الأنصاريء فرائد الأأصول ١‏ المقصد الثاني القام الأوّلء ومطارح 

الأنظار: ١‏ ”. هداية في الإجزاء. 





المقصد الأوّل في الأوامر لوطسا ال ا اا و اا 


فاتته الفضيلة» ولا يمكن إعادة الوقت ليتداركهاء فنلتزم بتداركها؛ لأنّه مع 
عدمه يلزم إلغاء هذا المقدار من المصلحة بلا موجب. 

وعليه فلابدٌ من الإعادة في الوقت؛ لأجل قا الحاو عل جرب 
استيفاء تمام المصلحة» والمصلحة الفاتدة هي مصلحة الفضيلة لا مصلحة 
الوقت؛ لإمكان تداركها فيه» فيلزم عليه الإعادة؛ ليتدارك مصلحة الوقت. 
فالالتزام ببذه السببيّة لا يترنّب عليه عدم وجوب الإعادة» بل حال اتكشاف 
الخلاف على الطريقيّة حال انكشافه على السببيّة بهذا المعنى. 

نعم» إذا استمرٌ الجهل إلى خارج الوقت, ثُمّ اتكشف الخلاف وعلم أنَّ 
الواجب الظهر دون الجمعة» ولم تكن صلاة الجمعة مأموراً بهاء فبناءً عليه لم 
يكن ما أتى به مأموراً بهه فأيّ مقدارٍ فاته من المصلحة هنا؟ لقد فاته مصلحة 
الوقت بتمامه؛ إذ لا يمكن تداركه, فلابدٌ من الالتزام بتدارك مصلحة الوقت 
لا محالة. 

وأمّا مصلحة أصل طبيعي الصلاة فإنّهِ مكن التدارك بالقضاءء فيج 
عليه القضاءء وعليه فانكشاف الخلاف ىم يوجب الإعادة» فكذلك يوجب 
القضاء. نعم, لو فرضنا أنَّ الجهل استمرٌ إلى أن مات» فحيتلٍ نلتزم بتدارك 
تمام المصلحة؛ أي: مصلحة الفضيلة والوقت وأصل الصلاة؛ لطول زمان 
السلوك. 

فالسببيّة بهذا المعنى تقتضي عدم الإجزاء. ى) كان الحال على الطريقيّة 
فلا فرق بينهما من هذه الناحية» وكلاهما في النتيجة واحدٌّ. كذا ذكر شيخنا 
الأستاذة#. ولنتكلّم في جهاتٍ ثلاث: 

ا الجهة الأولى: في لزوم الالتزام بالسببيّة هذا المعنى. وقد التزم به 


شبكة ومنتديات جامع الالمة 


لك ههه .ههه ...ا تقريرات في علم أأصول الفقه- الجزء الثاني 
بعضهم؛ لدفع شبهة ابن قبة أو ابن قبا" فيا تخيّله من لزوم المحذور في جعل 
الأمارات حجّة؛ باعتبار أنّهِ يستلزم إلقاء المكلّفين في المفاسد الواقعيّة أو 
تفويت المصالح الواقعيّة الالزاميّة عليهم» وكلا الأمرين قبِيحٌ. 

ولذا التزم فراراً من هذه الشبهة بالمصلحة في السلوكء وأنَّه كلّما فات 
من هذه المصلحة أو لزم الوقوع في مفسدةٍ واقعيّ» يتدارك بسلوك الأمارة» 
فلا قبح» وعليه يعقل أن تكون الأمارة حجّة ولا يلزم من ذلك محذورٌ. 

والصحيح: أنه لا ملزم للقول بذلك؛ لما بيّناه في بحث حجّيّة الظنّ من 
أنَّهِ لا محذور في جعل ما ليس بعلم حجّةَ ولايلزم منه تفويت المصالح 
الواقعيّة» ولا الإلقاء في المفاسد الواقعيّة؛ فإنَّهِإِنَّا يلزم ذلك إذا كان باب العلم 
مفتوحاًء وأمكن للمكلّف الوصول إلى الأحكام الواقعيّة» لا بمجرّد القطع. 
بل بالعلم المصادف للواقع. 

وبعبارةٍ أخرى: لو أمكن للمكلف أن يعلم بالحكم بعلم وجداني لا 
خطأ فيه» بلا محذور عسر ولا مشقة» فحينئلٍ نفرض أنَّه لا يمكن جعل الأمارة 
حجَةٌ؛ فإنَّ لازمه تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. 

ولكن أَنى يتحقّق ذلك وهو لم يكن متيسّراً في زمان الحضور فضلاً عن 
زمان الغيبة؟ وكيف يمكن الوصول إلى الأحكام الواقعيّة بدون خطأ بلا عسر 
ولا مشقَة؛ فإنَّ الإمام إإنسان واحدٌ على كلّ حالي» ولا يمكن أن يسأله جميع البشر 
بها يبتلى به» فيجيب الإمام صريحاً بما لا يكون فيه مخالفةٌ للواقع. فهذا مجرّد فرض 
لا واقع» وانفتاح باب العلم بهذا المعنى فرضٌ موهومٌ لم يقع ولا يقع. 
)١(‏ راجع الانصاريء فرائد الأأصول »5٠ :١‏ المقصد الأوّلء المقام الأوّلء والنائيني» 

فوائد الأصول 7: 84-4 المقام الثاني» المبحث الأوّل. 





المقصد الأوّل في الأوامر اا ا 


إذن لا مناص من جعل الأمارة حجّةَ حسب ما يراه الشارع من غلبة 
المصادفة للواقع» على أنَا لو فرضنا أنَّ شخصاً واحداً أمكنه ذلك كزوجة 
الإمام أو ابنه أو أخيهء فيمكنه أن يسأله عن جميع المسائل التي يبتلي بها وييصل 
بذلك إلى الواقع» فلا إشكال أن إلزامه بهذا منافٍ للتسهيل النوعي؛ فإنَّه لا 
إشكال أنْ أكثر الأحكام جعلت للتسهيل على النوع ولرعاية المصالح العامّة» 
ما اقتضى أن تكون الأمارة حجّة؛ لغلبة المصالح النوعيّة ولو تلّف في بععض 
الموارد. وتمام الكلام في باب حبجّيّة الظنّ. إذن فلا ملزم للالتزام بالمصلحة 
السلوكيّة. 

لها الجهة الثانية: لو فرضنا أنه لا ملزم للالتزام بالمصلحة السلوكيّة» بل 
لا موجب له فهل هاهنا محذورٌ؟ التزم الشيخ الأنصاري”" وشيخنا الأستاذ 
(قدّس سرّهما'”أنّه لا محذور في أن نلتزم بالمصلحة السلوكيّة. 

ولكنًا ذكرنا في بعض الدورات السابقة أنَّ هذا القسم من السببيّة يلحق 
بالقسمين الأوّلين بالبطلان» أي: إِنَ الالتزام به كالالتزام بالمعنى الثاني 
للسببيّة؛ فإنَ لازمه التتصويب وعدم اشتراك الحكم الواقعي بين العالم 
والجاهل» وهو منافٍ لإطلاقات الأدلّة وأدلّة اشتراك الأحكام بين العالم 
والجاهل. وعليه فلازم السببيّة بالمعنى الثالث - أي: المصلحة السلوكيّة- 
القول بالتصويب أيضاً. 

وبيان ذلك: أنَا لو التزمنا بأنَّ قيام الأمارة على الوجوب يحدث مصلحةٌ 
(1) أنظر: الأنصاري. فرائد الأصول ١‏ "4 المقصد الثاني المقام الأول ومطارح 


الأنظار: “71 هداية في الإجزاء. 
(1) أنظر: النائيني» فوائد الأصول “: 47 المقام الثاني» المبحث الأوّل. 
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م ...ل تقويرات في علم أصول الفقه- الجزء الثاني 
في سلوك الأمارة» وتختلف هذه المصلحة باختلاف زمان السلوك سعة 
وضيقاًء فلو اتكشف الخلاف في أثناء الوقت» فقد فات المكلف مصلحة 
التقديم دون مصلحة الفريضة؛ فيمكن تداركهاء ويجب عليه الإعادة. ولو 
فرضنا أنَّ الخلاف لم يتكشف إِلّا بعد انقضاء الوقت. ثُمّ علم أنَّ ما أتى به كان 
غير مطابقٍ للواقع» فالفائت هنا هو مصلحة الوقت. فنلتزم أن سلوك الأمارة 
في مجموع الوقت يحدث مصلحةً في السلوك يتدارك بها المصلحة الواقعيّة, إِلَّا 
أنَّ مصلحة أصل الصلاة لم تفت» فيجب تداركهاء ويكون القضاء واجباً. وأمّا 
إذالم يتكشف الخلاف إلى آخر العمر» فتكون مصلحة السلوك واسعةٌ بسعته. 

أقول: إِنَّ لازم ذلك هو أن المصلحة الإلزاميّة قائمةٌ بأحد أمرين تخييراً: 
إِما بالإتيان بالواقع» أو بسلوك الأمارة إلى أن يتكشف الخلاف» فإذا اتكشف 
الخلاف بعد مغيّ الوقت» فلابدٌ من الالعزام بأنّ مصلحة الوقت قدثُمٌ 
تداركها بسلوك الأمارة في مجموع الوقت. إذن هنا مصلحةٌ قائمةٌ بأحد 
أمرين: إِمَا الإتيان بالواقع» أو سلوك الأمارة؛ فَإنّه ىا أنَّ هذا يفي بالمصلحة 
فكذلك ذاك. 

ولو فرضنا أنَّ الحكم الواقعي كان هو التمام؛ إلا أنه قصد القصر جهلاً 
وبعد مضي الوقت كان مكفاً بالتمام» فهنا نلتزم بأنَّ المصلحة الواقعيّة قد 
حصلت بسلوك الأمارة. إذن فالمصلحة قائمةٌ بأحد هذين الأمرين: إِنَا 
امتثالها أو سلوك المصلحة إلى آخر الوقت. وحيتتئذٍ نسأل: أن الوأجوب 
الواقعي الذي كان واجباً تعيينياً - أعني: وجوب الصلاة- هل هو ثابتٌ لكل 
لبي العام والجاهل» اربع عص وماق بالعا0؟ 

إن قلتٌّ: إِنَّه مشترلك بينها. 


المقصد الأوّل في الأوامر ب ا 

قلتُ: كيف يمكن ذلك؟ فإنَّ المصلحة لم تكن قائمةً بخصوص الإتمام» 
وَإنَّا هي قائمةٌ به وببدله» وهو السلوك على الأمارة إلى آخر الوقت. وعليه فلا 
ملزم لأن يكون الواجب على جميع المكلّفين من العالم والجاهل هو التام؛ مع أنَّ 
المفروض أنَّ المصلحة قائمةٌ بالتمام أو ببدله؟ فكيف يمكن جعل وجوب الإتمام 
تعييناً مع أن المصلحة غير قائمة به شخصاً؟! إذن فالوجوب التعييني غير ثابتِ. 

وإذا فرضنا أن الواجب في الوقت ميّدٌ بين التمام والقصرء لاختلف 
الجاهل والعالم في الحكم؛ فإنَّ الواجب في حقٌ العالم هو الإتمام تعبيئاء وفي حقٌّ 
الجاهل هو الإتمام تخييراً. وهذا هو التصويب بعينه» أي: إِنَ الجاهل والعالم لا 
يشتركان في الحكم. وكا أن السببيّة بالمعنى الثاني مستلزمة للتصويب فكذلك 
السببيّة بهذا المعنى وإن كان في الأوّل أوضح. وعليه. فهذه السببيّة - مع أنَّا 
لا ملزم بها- باطلةٌ وغير معقولة. 

ها اللجهة الثالثة: إلا ّنا لو فرضنا أَنّه لا محذور فيه والتزمنا به. فهل 
لازمه ما ذكر شيخنا الأستاذ ةق من وجوب الإعادة والقضاء؟ 

الظاهر: أنّه ليس كذلك؛ فإنَّه لو انكشف الخلاف في الأثناء» وعلم أنَّ 
ما أتى به لم يكن مطابقاً للواقع فالأمر ىا ذكرء فلا فرق بين الطريقيّة وهذه 
السببيّة» إن كلاً منهه| يشتركان في القول بعدم الإجزاء ووجوب الإعادة. 

والوجه فيه واضحٌ؛ إذ المفروض انكشاف الخلاف في الوقت» ويمكن 
تدارك مصلحة الوقت» فتجب الإعادة. 

وأمًا إذا خرج الوقت فقد التزمكك بالقضاء"؛ لأنَّ الفائت هو مصلحة 


03 03 5 
)١(‏ أنظر: النائينى» فوائد الأصول: :١‏ 505-700,. المقصد الأول» في مياحث الإجزاء. 


الجهة الرابعة» الأمر الثالث. 
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ياس اه ساف بوبه بدي ل زافق تراك فلم أصوق الفقدت در لئان 
الوقتء لا مصلحة أصل الصلاة» فيجب الإتيان بالصلاة؛ لتدارك أصل 
الصلاة. 1 

إِلّا أنَّ هذا لا يمكن الموافقة عليه؛ فإِنّا سنذكر في بحث تبعيّة القضاء 
للأداء أنَّ الأمر بإتيان فعل في الوقت لو كان ناشئاً من مصلحتين: إحداهها 
قاذ بارع العمل » والحاية قائمة رياه اق الرقك افونا الشقيقة زواجت 
في واجب: أحدهما الإتيان بذات العمل مطلقاً والثاني الإتيان بالعمل في 
زمانٍ معيّنٍ. كما لو فرضنا أنه نذر أن يصلٍ في أوّل الوقت أو في المسجد أو في 
جماعةء فهاهنا وجوبان: أحدهما تعلّق بنفس الصلاة» والآخر بوقوعها في 
المسجد أو أوّل الوقتء فهنا واجبٌ في واجب. 

ولو كان الأمر في المؤقتات من هذا القبيل» لكان الأمر في قوله تعالى: 
«أقِمِ الصَّلاه لِدنُوكٍ المَّمْس إِلَ غَسَقٍ اللّبْلِ4!" منحلاً إلى أمرين: لأَقِمِ 
الضَّلآة4 ووجوب الإتيان به من هذا المبدأ إلى هذا المنتهى. ومعه يكون القضاء 
واجباً بنفس الأمر الأول ولا نحتاج إلى أمر جديدٍ؛ إذ المفروض أن المكّف 
إذا فاته أحد الواجبين نسياناً أو لأيّ أمر آخرء فلا موجب لسقوط الواجب 
الثاني» كما لو نذر الصلاة جماعة أو في المسجد إلا أنه ميحضر؛ لعدم إمكانه أو 
لنسيانه أو عصيانه؛ فإنَّه لايحكم بسقوط أمر الصلاة» فإِنَّ سقوط أحد 
الواجبين لا يوجب سقوط الآخرء فيكون القضاء تابعاً للأمر الأوّل؛ ولا 
نحتاج إلى الأمر بالقضاء في أيّ موردٍ آخر. 

وأمّا لو فرضنا أنَّ المستفاد عرفاً من قوله تعالى: لأَقِمِ الضَّلاه لدُنُوكِ 
الشَّمْيس4. وكذلك الروايات القائلة: «إذا زالت الشمسء فقد دخل وقت 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: 8/ا. 
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الصلاتين»”" أنَّ الصلاة واجبةٌ بأمر واحدٍ ووجوب واحدٍ وحال الوقت حال 
يه التيوه:أكطهارة البدة والؤضوء» فكي ان بع القيود أخات تعلق 
الأمر الأوّل» فالوقت كذلك. وعليه فإذا انقضى الوقت فقد سقط التكليف 
بأيّ مسقطٍ كان فنحتاج إلى أمر جديدٍ للقضاء. 

باوبياعل بلق عا عو الضحع قحا يوك لارام وقاء فصا 
أصل الصلاة؟ فإنَّهِ متى كان للصلاة مصلحةٌ أخرى غير مصلحة الوقت» حتّى 
نلتزم ببقائها ويقال: بِأنَّه لو انكشف الخلاف مع إمكان التدارك يجب القضاء؟ 

ونحن قد فرضنا أنَّ المصلحة قد تم تداركها بالسببيّة» فلم تفت 
الفريضة» فكيف يمكن الالتزام بالقضاءء مع أنَّ موضوعه فوت الفريضة ولم 
تفت على الفرض؟! 

فالمتحصّل من مجموع ما ذكرنا: أنّنا لو قلنا بالطريقيّة في باب الأمارات 
والأصول الناظرة إلى الواقع» فلابدٌ من القول بعدم الإجزاء ووجوب الإعادة 
والقضاء بلا فرق بين الاتكشاف الوجداني والتعبّدي. كا أنا لو التزمنا 
بالسببيّة المستحيلة أو الباطلة» فلابدٌ من القول بالإجزاء في الوقت وخارجه» 
ولو التزمنا بالسببيّة بالمعنى الثالث فينبغي التفصيل بين الإعادة والقضاءء 
فنقول بالإجزاء بالنسبة إلى القضاء وعدمه بالنسبة إلى الإعادة. 


)١(‏ أنظر الكليني» الكاني : 0717/7 كتاب الصلاة» باب وقت الظهر والعصرء الحديث 
5» والصدوقء من لا يحضره الفقيه »1١04 :١‏ باب مواقيت الصلاة» الحديث 225145 
والطومي؛ تهذيب الأحكام 75:7؛ كتاب الصلاة» الباب 4؛ الحديث 5 27 والجر 
العاملي» وسائل الشيعة 5: 2171 كتاب الصلاة» أبواب المواقيت» الباب 54» الحديث 8. 


ا معي ع عا ا اران روج تقزيزات قعل أصبول القعةب الطيزة الثان 
تحري ر كلام صاحب الكفاية 

ذكر صاحب «الكفاية»”": أنَّ الأحكام المجعولة ظاهراً عند الجهل 
بالواقع على قسمين؛ فإنّه قد يكون الحكم الظاهري ناظراً إلى الواقع» ومعه 
فإمًا أن يكون موافقاً للواقع فيكون صادقاًء وإمّا أن يكون مخالفاً للواقع 
فيكون كاذباً» والمراد بالصدق والكذب هنا الصدق والكذب الخبريّان» وقد 
لا ايكون الحكم الظاهري ناظراً إلى الواقع بل مجعولاً في ظرف الشكٌ بلا نظر 
إلى الواقع» وهو الوظيفة العمليّة التي ليس فيها جهة نظر إلى الواقع 

أمّا القسم الأوّل فكالأمارات؛ فنا ناظرةٌ إلى الواقع» وحاكيّةٌ عن 
ثبوت شيء في الشبهات الحكميّة والشبهات الموضوعيّة. فلو دل الخبر على أنَّ 
الواجب على من سافر أربعة فراسخ غير قاصدٍ للرجوع في يومه هو التمام» ثُمّ 
انكشف أنَّ الحكم هو القصرء فكانت هذه الأمارة كاذبة لا محالة كذباً خبريّاً 
فيقع الكلام في الإجزاء وأنَّ الحكم المحكي بها هل يجمزي أو لا يجزي؟ وقد 
تقدّم الكلام فيه مفصّلاً. 

ونحوه الكلام في الاستصحاب؛ بناءً على إفادته صفة الحجّيّة لليقين 
بعد زواله؛ فإنَّ اليقين كان حجّةٌ حدوثاًء فالشارع حكم ببقاء حجَيّته تعبّدا . 
وا مكلف ني ظرف الشك كانه على يقينه والاستصحاب مُلِغْ لطرف الشكٌ 
تعبّداً . وعليه فاليقين في ظرف الحدوث حجّةٌ في ظرف الشكٌ والبقاء. فهو 
ناظرٌ إلى أنَّ الحكم الواقعي للشارع المنيقّن سابقاً مستمرٌ ولذا أفاد صفة 
الكاشفيّة بقاء لا حدوثاً؛ فإنَّ اليقين بالنسبة إلى الحدوث حجّةٌ بنفسه لا يمكن 


)١(‏ أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأأصول: 817-47 المقصد الأوّلء الفصل الثالث» 
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جعله ولا رفعه؛ لأنَّ كاشفيّته ذاتيةٌ. 

وبناءً عليه فحال الاستصحاب حال الأمارة» فيمكن أن يتكشف 
الخلاف» فيقع الكلام في الإجزاء وعدمه؛ والكلام هو الكلام السابق. وقد 
يكون الحكم الظاهري غير ناظر إلى الواقع» بل هو وظيفةٌ عمليةٌ للشاكٌ من 
دون نظر إلى الواقع» كما في أصالة الطهارة والإباحة المدلول عليها بقوله كل : 
«كلّ شيء نظيفٌ حت تعلم أنّه قذر. فإذا علمت فقد قذرء ومالم تعلم فليس 
عليك»”". فهذا الخطاب غير ناظر إلى أنَّ هذا الشيء في الواقع طاهرٌ أو لاء بل 
سواء كان طاهراً أم لا فإنَّ الوظيفة العمليّة هي أن يعامل معه معاملة الطاهرء 
ويرتّب عليه آثار الطهارة الواقعيّة من جواز شربه والتومّي به وإزالة النجاسة 
به. 

فهذا حكمٌ ظاهري في ظرف الشكٌ؛ لأجل بيان وظيفة المكلّف في هذا 
الظرفء من دون أن يكون ناظراً إلى ثبوت الواقع وعدمه. ونحوها أصالة 
الإباحة عند الشكٌ في الإباحة. 

وحينئذٍ لا يمكن أن يتصوّر الصدق والكذب هناء إذا فرضنا أنَّ الشيء 
كان نجساً في الواقع» وحكمنا بطهارته؛ بمقتضى أصالة الطهارة» أو كان 
حراماً في الواقع» وحكمنا بحليّته؛ بمقتضى الأصل. فلا يمكن أن يُقال: إن 
هذا الأصل كان كاذباًء أي: كذباً خبريَاء أو كان صادقاً؛ إذلم يكن فيه نظرٌ إلى 
الواقع ليحكم بالكذب عند عدم المطابقة وبالصدق عند المطابقة. نعم يصحٌ 
)١(‏ الطوسيء تبذيب الأحكام :١‏ 585» كتاب الطهارة» الباب 17 الحديث 2119 


والحر العاملٍ» وسائل الشيعة !: /4717» كتاب الطهارة» أبواب النجاسات والأواني 
والجلود. الباب /ا”, الحديث 5. 
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أن يُقال: إِنَّ الحكم المجعول ني مورد هذا الأصل مطابقٌ للواقع أو غير مطابق 
أي: مثل الحكم الواقعي أو غير مماثل له. وأمًا أنَّه صادقٌ أو لا فالقضية سالبةٌ 
بانتفاء الموضوع؛ إذ ليس فيه من إخبارٍ عن الواقع ونظر إليه. 

وَإنَّا ينّصف الحكم المجعول في مورد الأصل بِأنّه تماثل للحكم الواقعي 
ومضادٌ له» دون الصدق والكذب. وقد اختارك أنَّ حال الاستصحاب 
حال أصالة الطهارة والإباحة» ىا صرّح بذلك في تنبيهات الاستصحاب"'", 
أي: إِنَّ المجعول فيه صفة الحكم الماثل للواقع الماثل بلحاظ المتديقن السابق: 
إذا كان وجوباً فالوجوبء وإن كان إباحة فالإباحة. فحاله بناءً على هذا حال 
أصالة الطهارة والإباحة» فلا يمكن فيه الصدق والكذبء وإنَّا اللنصوّر فيه 
هو الماثلة والمضادّة. 

وبعد تقسيم الحكم الظاهري إلى هذين القسمين ذكر أنَّ البحث في 
الإجزاء وعدمه يجري في القسم الأوّل. وأمًّا القسم الثاني فلا مناص من 
القول بالإجزاء فيه؛ ذلك لأنّهِ بعد جعل الطهارة في مورد الأصلء يكون هذا 
الشيء محكوماً بالطهارة في ظرف الشكٌ لا محالة» وعليه يكون هذا الدليل 
حاكاً على أدلّة اشتراط الطهارة لا محالة؛ فإنَ كل حكم يترنّبٍ على الطهارة 
الواقعيّة يترتّب هنا أيضاً؛ فإِنَّهِ طاهرٌ بحكم الشارع. فإذا كان الشوب الطاهر 
يصحٌ الصلاة فيه» فهذا أيضاً طاهرٌ فيصم الصلاة فيه. ولا يمكن في مثله 
اتكشاف الخلاف؛ لأنّهِ ليس ناظراً إلى الواقع لينكشف فيه الخلاف. والمجعول 
فيه ليس هو الطريقيّة» ونَّا المجعول هو نفس الحكم الشرعيء والشيء بعد 
(1) أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 14 المقصد السابع» الاستصحاب» 

تنبيهات الاستصحابء التنبيه السابع. 








المقصد الأوّل في الأوامر ا 


جعله لا يختلف عا هو عليه» فالشيء كان طاهراً بالأصلء ولا يمكن أن 
يتخلّف الشيء عا هو عليه في ظرفه. فلدليل أصالة الطهارة حكومةٌ على 
الأدلّة الواقعيّة» وأنَّ جميع ما يترئّب على الطهارة الواقعيّة يترتّب على هذاء 
ومقتضاه التوسعة في دليل شرطيّة الطهارة. ونتيجته هي أنَّ الشرط في الصلاة 
هو طبيعيٌ الطهارة الأعمّ من الظاهريّة والواقعيّة. 

والوجه فيه: أنّا قد علمنا بنجاسة الشيء من جهة تغيّر الموضوعء 
وتعاملنا معه معاملة النجاسة» | يرشد إليه قول كله : «فإذا علمت فقد 
قدُّر». وأمّا الأحكام السابقة فكانت مترتّبِةً على الطهارة» وهذا هو معنى 
التوسعة في الشرطء أي: إِنَّ الشرط هو الطهارة» والطهارة لها فردان: الطهارة 
الواقعيّة والظاهريّة» وأحد الفردين متحقّقٌ على الفرضء وعليه نحكم 
بالإجزاء على القاعدة» من دون حاجة إلى دليل خاصٌ. 

وكذا الكلام في الاستصحاب» فإذا استصحبنا طهارة الشوب 
وانكشفت نجاسته. فهذا الانكشاف لا يوجب تبدّل الحكم بالطهارة في ظرفه 
وانقلابه عا كان عليه» بل يحكم عليه بالنجاسة من بعد ذلك. وأمّا ما قبله 
فطاهرٌ بحكم الشارع؛ إذ الشرط كان ثابت» فلا حاجة إلى الإعادة والقضاء. 

هذا ملخص ما أفادمة2ة مع توضيح منا. 

التأمّل في كلام المحقّق الخراساني 

ويمكن المناقشة فيه: أمّا من جهة النقض فلانّه لوتمٌ هذالم ينحصر في 
الصلاة» ولابدٌ من إجرائه في غيرها. فلو استتصحب طهارة ماءٍء فتوضًاً أو 
اغتسلء ّم اككشف أنه كان نجساًء فهل يُقال: إِنَّ وضوئه كان صحيحاً أو 
غسله صحيحاً؛ باعتبار أنه اغتسل باءٍ طاهر» ولا ينقلب عن هو عليه؛ فكان 

شبكة ومنتديات جامع الالمة 
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الماء طاهراً في وقته بسبب توسعة الشرط» فقد وقع الوضوء بماء طاهرٍء 
فيحكم بصحّة الوضوء والغسل؟ ويلاحظ أنه م يلتزم بذلك لا هو ولا غيره 
من الفقهاء قطعاء بل يحكم ببطلان الوضوء والغسل. 

وإنَّا الحكم بالصحّة خاصٌ بالصلاة؛ لأجل أدَلَةٍ خاصّقٍ لا لأجل أدلة 
الطهارة. 

كذلك إذا غسل شيئًاً ببذا الماء حال الشكٌ في طهارته ثم اتكشف أنه 
نجسٌ» فهل يمكن أن يُقال: إنَّ بدنه طاهرٌ؛ أن غسل بماءِ طاهرء ولا يُعتبر في 
تطهير الشيء إِلّا أن يغسل باء طاهر» وقد حصل ذلك؛ لأنَّه كان حال الغسل 
طاهراً؟! أفيمكن الالتزام بذلك؟ فيُّقال: إِنَّ أدلة أصالة الطهارة حاكمةٌ على 
أدلّة الغسل بماءِ طاهر» فتوجب توسعة الشرطء وأنَّ هذا الشيء محكومٌ 
بالطهارة؟! 

ولو لاقى البدن جسياً مشكوكاًء وحكمنا بطهارته» تح اككشف كونه 
نجساًء فهل يمكن أن يُقال: إن لا يجب غسل الملاقي؛ فَإنَّهِ لاقى جساً طاهراً 
حين الملاقاة؟! أفيمكن الالتزام بهذا؟ وإن نسب إلى بعضهم؛ لأنَّ الطهارة 
موضوعٌ شرعي» فمتى حكم الشارع بطهارة شيءِ فهو طاهرٌ ومتى حكم 
بنجاسته فهو قذر؛ لقوله مله : «فإذا علمت فقد قدُر)7". 

ولو اشترى بمقتضى استصحاب الملكيّة مالأمن زيده ثم انكشف أنَّه 
كان ملكاً لعمرو» أفيمكن أن يحكم بصحّة هذا البيع؛ لأنّه اشتراه من امالك 
الذي كان مالكاً بحكم الشارع؟! لأنا فرضنا أن المجعول في الاستصحاب هو 


(0 أنه | » تمبذيب الأحكا ١ه‏ باب ت الثياب وغيرها من النجاسات» 
سي 3 و 6 بر الحياب. وغيرها من 
الحديث9١١.‏ 
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الحكم الماثل» أيمكن الالتزام بذلك؟! إلى غير ذلك من الأمثلة التي يطول 
ذكرها في المقام» ولعلّ جميع أبواب الفقه من هذا القبيل؛ مع أَنَددك لم يلتزم 
بذلك» بل لا يمكن الالتزام بذلك. 

نعم» في خصوص الطهارة والحليّة في باب الصلاة ثبت بالدليل أن 
النجاسة الواقعيّة ليست مانعاً في الصلاة» فلو صل في ثوب طاهر؛ لأصل أو 
أمارة أو علم وجداني - وإن لم يكن في صورة العلم الوجداني حكمٌ ظاهري- 
م يعد صلاته إذا انتكشف الخلاف لا للقاعدة» بل للنصٌء فإِنّا استفدنا من 
الدليل أن المانع هو النجاسة المنجّزة» فلو لم تتنجّز النجاسة ولم تصل إلى 
المكلف. لم تكن مانعا من الصلاة. 

بل لا يختصٌّ هذا بالطهارة والحليّة» بل يجري في جميع الأجزاء والشرائط 
غير الأركان» لو ترك شرطاً أو جزءاً جهلاً بالحكم؛ لعذر لا لتقصير أو جهلاً 
بالموضوعء ثم تبّن له الأمر بعد الصلاة» فنلتزم بالصحّة؛ بدليل (لا تعاد)؛ 
بناءٌ على ما هو الصحيح من عدم اختصاصه بصورة النسيان وإن أصرٌ شيخنا 
الأستاذة”" على الاختصاص؛ إِلّا أنابيّنا أنّه لا موجب له بل مقتضاه 
الإخلال بأيّ شرط لا يكون فيه الإخلال عمديّ وإِنَّا عن جهل وعذرء كا 
في التنبهات الشكمية والموضوعية التي يكوة تفل 71 

فيها عن قصور لا عن تقصيرء فلا تعاد الصلاة لا في الوقت ولافي 
خارجه. ولا حاجة إلى الإعادة فضلاً عن القضاء. 

وما ذكر حكجٌ خاصٌ بالصلاة» ولاايسري إلى الطهارة والحليّة ونحوهما. 


)١(‏ أنظر: النائينى» فوائد الأأصول 5: 74-78 ء التنبيه الأَوّلء المقام الشانى» الجهة 
ثيني» فو صو 1( 3 
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وأمّا الح فهو أن الحكم المجعول في موارد أصالة الطهارة وأصالة 
الحليّة وإن كان حك حقيقيّاً من الشارع» أي: باعتبار طهارة وحلَّيّة هذا 
الشيء والترخيص في الفعل أو الترك» وليس في مثله اتكشاف خلاف أبداً؛ 
فإنَّه حقيقةٌ مرخحصٌ في ذلك إلا أنَّ الشارع حكم بغصبيّته ونجاسته حقيقةً 
ولا تناني بين الحكمين؛ لأنَّ أحد الحكمين واقعي والآخر ظاهري. وسيأتي في 
بحث الظنّ إن شاء الله أنَّه لا تنافي بين الحكمين. : 

وملخّص الكلام فيه: أن التناني بين الحكمين لابدّ أن يرجع إلى أحد 
أمرين؛ فإنَّ الاعتبار أمرٌ نفسي» وهو أمرٌ خفيف المؤونة؛ إذ للإنسان أن يعتبر 
أنَّ هذا طاهرٌ وأنّه نجسّ. وليس في الاعتبار في النفس تناف أصلاًء بل سائر 
التصوّرات كذلك, فيمكن أن يتصوّر الوجود والعدم؛ كما يمكن أن يجعل 
التحريم والتحليل معاً في عالم الاعتبار؛ إذ ليس بين الاعتبارين أي تنافٍ 
وتعاند. 

ومنشأ التضادٌ أحد أمرين: إِمّا من جهة ما يكون مبداً للحكمين؛ أو من 
جهة ما ينتهي الحكم إليه» فا ينشأ عند التضادٌ بين الوجوب والحرمة مثلاً أو 
الإباحة والوجوب إمّا أن يكون من جهة المبدأ ومن جهة ما يدعو إلى هذا 
الاعتبار وسببه؛ لأنَّ الاعتبار لا يكون لغواًء بل المولى الحكيم لابدٌ أنَّ يكون له 
منشأ يدعو من أجله. كا لو افترضنا أنَّ منشأ الحكم هو المصلحة في المتعلّق» 
كا هو الغالب. فالفعل إذا كان ذا مصلحةٍ ملزمةٍ وقد حكم المولى بوجوبه» 
فكيف يمكن أن يحكم مع ذلك بإباحته؛ والإباحة مفادها عدم وجود 
المصلحة الملزمة؟! وكيف يمكن للشيء الواحد أن يكون واجداً وفاقداً 
للمصلحة؟! ما يرجع إلى اجتاع النقيضين» فلا يمكن جعل الوجوب 
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والإباحة في زمانٍ واحدٍء وهذا هو التنافي من جهة المبدأ. ولهذا نقول بامتناع 
اجتماع الوجوب والحرمة؛ لأنّه لا يمكن أن ينشأ الفعل عن مصلحةٍ وعن 
مفسدةٍ في وقتٍ واحده كامتناع اجتماع الوجوب والإباحة واجتاع الحرمة 
والإباحة. 

كما لا يجتمع الحكمان من جهة المنتهىء أي: ما ينتهى إليه الحكم في 
مرحلة الامتثال؛ فإنَ معنى وجوب الشيء حكم العقل بلزوم الإتيان به 
ومعنى التحريم حكم العقل بلزوم الارتداع عنه» فياذا يصنع المكلّف حيتقلٍ؟ 
لا يتمكن من الامتثال» فمن مرحلة الامتثال ينشأ التنافي بين الحكمين. أي: لا 
يمكن للحكيم أن يأمر بشيءٍ وينهى عنه؛ لأنَّ هذا الحكم غير قابلٍ للامتثال. 

وكذلك لا يمكن أن يحكم بالوجوب والإباحة؛ لأن معنى الإباحة أن 
لا يحكم العقل بلزوم الإتيان به وأنَّ له تركه» وهذا يناقض حكم العقل بلزوم 
الإتيان في الوجوب. فالتضادٌ بين الأحكام الخمسة إنَّا ينشأ من المبدأً أو 
المنتهى» وشيءٌ منها غير ملحوظٍ بين الأحكام الظاهريّة والواقعيّة» فالحكان 
الواقعيّان لا يجتمعان؛ والحكمان الظاهريّانَ لا يجتمعان؛ لما ذكرنا آنفاً. وأمًا 
الحكان الواقعي والظاهري فلا مانع من اجتماعهماء فيثبت كلاهما في نفس 
الأمر حقيقةٌ وليس بينهما أي منافاة. أمّا من جهة المبدأ فظاهرٌ؛ فإِن الحكم 
الظاهري لا ينشأ من مصلحة أو مفسدة في المتعلّق» بل ينشأ من مصلحةٍ ومفسدةٍ 
في نفسه. فهو غير تابع لما في المتعلّق من المصلحة والمفسدة. وإنَّم هو إِيجابٌ 
وتحريمٌ ظاهري دون أن يكون موجباً لاختلانيٍ في المتعلّق بلحاظ كونه وإجداً 
لهذه المصلحة أو المفسدة» فلا يتغبّر الحال فيه. وعليه فأصالة الطهارة والإباحة 
لا تغيّر واقع النجس والغصبء ولا تقلب المصلحة إلى مفسدة» ولا بالعكس. 


دام اماف وار :ندر ب تقزيرات فق علم سيول الفقدت ارم الفا 


فقد اتضح: أن الحكم الظاهري غير ناشئ من مصلحة في المتعلق» وإنّ) 
من مصلحة في نفسه» كالتسهيل على العباد وعدم العسر عليهم من ناحية 
الاحتياط» فلا ينشأ من مصلحةٍ في المتعلّق ليكون بينه وبين الحكم الواقعي 
تنافٍ في الواقع. 

فالشيء الواجب الواقعي محكومٌ بالإباحة ظاهراًء لا لأجل أنه ليس فيه 
مصلحةٌ بل لأنَّ المصلحة تقتضي جعل الإباحة وأن لا يكون المكلّف في عسر 
وحرج من الاحتياط. 

وكذا الحال بلحاظ المنتهى؛ فإنّه يستحيل أن يصل الحكمن إلى المكلّف 
معأ فإذا وصل الحكم الواقعي لا موضوع للظاهريء وإذا وصل الظاهري 
فالواقعي غير واصل» فيستحيل أن يصلا إلى المكلّف معاً ليقع التنافي بينهها من 
ناحية الامتثال؛ بل لا يقع الثاني أصلاً؛ فإِنْ الحكم الواقعي إذا وصل فالظاهري 
غير ثابتٍِ؛ لعدم موضوعه. والظاهري إذا وصل فالواقعي غير ثابتِ. 

إذن لا يقع بينهما أيّ تنافيء وعليه لا مانع من جعل اعتبارين في نفس 
المولى» فيحكم بأنَّه واجبٌ من ناحية مصلحته ومع ذلك يحكم بأنَّه مباحٌ» 
وكلا الأمرين واقعي وله حقيقةٌ. وحيث إنََّما اعتباران فليس بين الاعتبارين 
أيّ منافاةٍ. وتفصيل القول في باب الظنّ إن شاء الله تعالى. 

إذن فالحكم بطهارة الشيء ظاهراً لا ينافي الحكم بنجاسته واقعاًء فلا 
يرفع المولى اليد عن حكمه بالنجاسة. فإذا كان كذلك, فم أن حكم الشارع 
بالطهارة يوجب صحّة الصلاة» فكذلك الحكم بالنجاسة يوجب عدم صحّتها. 
وعليه فالحكم الظاهري بالطهارة يوجب الحكم بالصحّة. والحكم الواقعي 
يوجب القول بالفساد. لكن اقتضاء هذا الحكم بالصحّة محدودٌ ومختصٌ بظرف 


المقصد الأوّل في الأوامر مس اا امسو ا وا اا اي ماع 


الشكٌ؛ فإنّهِ مادام شاكاً كان محكوماً بالطهارة وبالصحّة» فإذا اتكشف الخلاف» 
يتكشف أنَّه كان نجساً في الواقع, وأنّ حكمه الواقعي هو الفساد. 

إذن حكومة أصالة الطهارة والإباحة على دليل الشرطيّة وإن كانت تامّةٌ 
في حلهاء إلا أتَا حكومةٌ ظاهريَةٌ يعني: أنّها هري في ظرف الشكٌ لا أت 
حكومةٌ واقعيةٌ وموجبةٌ لتغبرٍ في الواقع؛ فإِنَّ الصلاة في الواقع باطلةٌ من 
الأول لا من الآن. ولكن مادام الشك» كانت صلاة المكلف محكومة بالصحّة» 
فإذا اتكشف الخلاف وارتقع الغلكء تنج ر الواقع باد مادي. 

فالحكومة ظاهرية لا واقعيةٌ وليس هنا تعميمٌ للشرطية أبدًء بل 
الشرطيّة على حاها؛ إذ الحكومة ظاهريّةٌ لا واقعيةٌ. 

نعم» في خصوص الصلاة علمنا بالدليل الخاصٌ أنََّا محكومةٌ بالصحّةء 
الجا ل حي لق حر كوا ل مي 
النجاسة المنجّزة» وهذا أجنبيٌ عا تقتضيه أصالة الطهارة. 

إذن لا فرق في موارد هذين الأصلين والاستصحاب أيضاً وسائر 
مراره كام لهرت الى كاين ديار 7723 رعشيلنا بن نويا 
امتنجس وصلينا به ؟ َم اتكشف الخشلافء فالمورد مع أنه ناظرٌ إلى الواقع 
والأمارة متّصفةٌ بالصدق والكذب. لا يجب إعادة الصلاة؛ لأنَّ النجاسة 
الواقعيّة ليست مانعةٌ» فليس هذا من خصوصيّات أصالة الطهارة والحل» 
وإنَّا هو من خصوصيّات الصلاة. 

الشك في الحجية هل هو بنحو الطريقية أم السببية؟ 

بقي الكلام فيه| إذا شككنا في أنَّ جعل الحجَيّة هل هي بمعنى الطريقيّة 

أو على وجه السببيّة. ولم يظهر لنا أن حجّيّة الأمارة هل هي على نحو يوجب 
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تغيّراً في الواقع أو لا يوجب ذلكء فنتردّد بينهما؟ فهل مقتضى الأصل هو 
القول بالاجزاء أوعدمه» أو قوق بان الوقتاوختارجه؟ 

ذكر صاحب «الكفاية)”": أن مقتضى القاعدة في حارج الوقكت 
الإجزاء؛ وذلك لأنَّ الشكٌ شك في التكليف. فنشكٌ في الأمر بالقضاء 
ووجوبه بعد الإتبان بالوظيفة الفعليّة في الوقت المردّدة بين أن تكون هي 
الواقعيّة بناء على السبريّة» أو الوظيفة الظاهريّة بداءً على الطريقيّة؛ ومقنضى 
الأصل هو البراءة من وجوب القضاء. 

وما أفاده متي جداً؛ وذلك لأنَّ الأمر بالقضاء إنَّها هو بأمر جديدٍء 
وليس تابعاً للأمر الأوّلء ونشكٌ بالفوت بالوجدان» فلا نعلم أنَّ الواججب 
الواقعي فات أو لا؛ لاحتمال أنَّ ما أتينا به هو الواقع بناءً على السببيّة» فإذا 
احتملنا ذلك» فالشكٌ شكٌ في وجوب القضاءء وهو موردٌ لريان البراءة. 

وأمّا بالنسبة إلى الإعادة فقد ذكر”": أنَّ الأصل هو الاشتغال, وأنّه لابدٌ 
لنا من الخروج من عهدة التكليف المعلوم؛ فإِنَ التكليف كان ثابتاً لا محالة» 
ونشكٌ أن ما أتينا به هل يفي بالغرض الواقعي أو لا؟ إذن نشكٌ في السقوط» 
وعليه يكون مقتضى الأصل هو الاشتغال؛ فإنَا نعلم بوجود مصلحةٍ ملزمة 
يجب تداركهاء ولا نعلم أنَّ ما أتينا به واف بها أو لا. 

ثم ذكر دفع توم حاصله: أنه ما المانع من التمسّك باستصحاب عدم 
فعليّة التكليف؟ فَإِنَ التكليف الواقعي عند قيام الأمارة على الخلاف لم يكن 
(1) أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 2417 المقصد الأوّلء الفصل الثالث» 


الموضع الثانيء المقام الثاني. 
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فعليا بلا فرقٍ بين السببيّة والطريقيّة» فنستصحب عدم فعليّته. 

وأجاب255: أن هذا الاستصحاب لا يترتّب عليه إيفاء المأ به 
بالغرض الواقعيء ولا يثبت بالاستصحاب مثله. إذن نشكٌ أنّنا أتينا با يفي 
بالمصلحة أو لا. ومقتضى القاعدة هو الاشتغال. هذا ملخّص كلامهقي”. 

والصحيح في المقام أن يُقال: إِنَّ الشكٌ تارةٌ في السببيّة بالمعنى الثالث؛ 
حيث يشك بينها وبين الطريقيّة» وبناءً عليه لا يحتمل الإجزاء على كلا 
التقديرين؛ فإنَّه لا يكون الإتيان ب تعلّق به الأمر الظاهري مجزياً عن الواقع؛ 
إذ المفروض أن سلوك الأمارة ليس بمقدارٍ يستلزم فوت الواقع؛ فإِنَ الوقت 
لازال موجوداً. فعلى كلا التقديرين نلتزم بعدم الإجزاء. 

وأمّا بناءً على السببيّة بالمعنيين الأوّل والثاني» فالصحيح أن يُقال: إِنَّه 
بناء على السببيّة بالمعنى الأوّل - بمعنى: أنَّهِ ليس هناك واقعٌ أصلاً وإنَّما 
الأحكام تجعل على طبق الأمارات- فإنّا وإن قلنا: إن غير معقولٍ؛ إلا أنّهِ لو 
تنزلنا وتردّد الأمر بين جعل الحجّيّة بنحو السببيّة بهذا المعنى وبين الطريقيّة» 
ففي مثله ليس لنا علمٌ بثبوت حكم واقعي أصلاً غير ما أتينا به. 

والوجه فيه: أن على السببيّة فالواجب الواقعي هو ما أتينا به لاغيرء 
فحينئذٍ نشكٌ بعد انتكشاف الخلاف - وإطلاق انكشاف الخلاف عليه مسامحة 
بمعنى: تبدّل رأي المجتهد مثلاً- فيدور الأمر بين الطريقيّة فلا يكون مجزياً 
وبين السببيّة فيكون مجزياً. 

وإذا شك أنَّ الواجب هو الظهر أو الجمعة» ودار الأمر بين الطريقيّة 
فتتعيّن الظهرء أو السببيّة فتتعيّن الجمعة, فعلى السببيّة ليس في الواقع حكمٌ 


)١(‏ أنظر: المصدر المتقدّم. 
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غير ما دلّت عليه الأمارة» وهو وجوب الجمعة» وقد امتثله. فمرجع هذا 
الشكٌ إلى الشكٌ في وجوب صلاة الظهر عليه بعد اتكشاف الخلاف؛ إذ 
المفروض أنه ليس لنا علمٌ بحكم قبل هذاء فلا نعلم أنَّهِ قبل هذا هل كان 
هناك حكمٌ غير ما أتينا به في الواقع؟ والآن نحتمل أَنَّهِ يجب علينا الآن إقامة 
الظهر. فجريان البراءة لا مانع منه. فنقول: لا يجب صلاة الظهر في هذا اليوم؛ 
وذلك لاحتمال الإتيان بالواجب من الأوّل؛ لاحتمال أنَّ الوجوب متعلَىٌّ بنظر 
المجتهد, والمفروض أنَّ المكلّف أتى بتكليفه» ولا يجب عليه في اليوم الواحد 
صلاتان. فإذا احتملنا أن الواقع هو الجمعة» وقد أتى بباء فيكون الشكٌ في 
وجوب الظهر شك في التكليف» ومقتضاه جريان البراءة. 

وقد يتوهّم: أنَّ البراءة غير جارية؛ للعلم الإجمالي بوجوب إحدى 
الصلاتين» فكيف يمكن جريان البراءة في الظهر مع أنَّه طرفٌ للعلم الإجمالي» 
والعلم الإجمالي لا يمكن جريان اللأصول في أطرافه؟! 

ولكنًا ذكرنا في بحث البراءة: أنَّ تنجّز العلم الإجمالي متوقّففٌ على 
معارضة الأصول في أطرافه؛ فكلّما كانت المعارضة محفوظةٌ كان العلم 
الإجمالي منجّزاًء وكلّمالم تكن المعارضة محفوظةً وجرى الأصل في أحد 
الأطراف بلا معارضي» لم يكن العلم الإجمالي منجزاء ولامانع من جريان 
الأصل. والمقام من هذا القبيل؛ فإِن جريان البراءة في الجمعة لا أثر له 
والأصل العمل يحتاج إلى أثرء ولا أثر له فإذا لم يكن جارياً في صلاة الجمعة» 
كان جارياً في الظهر بلا معارضي. 

نعمء قد يتوهّم: أنه وإن لم يكن الأصل معارضاً بجريانه في الطرف 
الآخرء إلا أن الاستصحاب الكل جار بلا معارض؛ وذلك لأنَّ المكلف يعلم 


المقصد الأوّلَ في الأوامر ا 


نه وجب عليه أوّل الظهر شي ويترذد أنه صلاة الظهر واقعاً ولم يأتِ بباء أو 
الجمعة وقد أتى بها؛ فإنَّ الواجب على الطريقيّة هو الظهرء وعلى السببيّة هو 
الجمعة» فيشك أنَّ الوجوب متعلّقٌ بالجمعة فقد سقطهء أو بالظهر فلا زال 
باقي» فيجري الاستصحاب من القسم الثاني» أي: دوران أمر الكل بين أن 
يكون مقطوع البقاء ومحتمل الارتفاع أو مقطوع الارتفاع. والمقام من قبيل 
مقطوع الارتفاع؛ فإنَّ الواجب لو كان هو الجمعة فقد ارتفعء وإذا كان هو 
الظهر فلا زال التكليف باقياًء فيجري الاستصحاب. 

إَِّا أنه محل مناقشة. والوجه في ذلك: أنَّ الكلي لا يكون له وجوةٌ إلا في 
ضمن فردٍ من أفراده لا محالة» وكلي الوجوب فردٌ منه موجودٌ في الجمعة» 
وهذا الفرد قد ارتفع قطعاًء وكلٍ الوجوب الذي في ضمن الظهر مرفوعٌ 
بالأصلء فأين يجري الاستصحاب؟! 

وبعبارة أخرى: إِّنا لا نحتمل بقاء الكلي بكليتهء وإنّا ييقى لو بقي في 
ضمن الفرد الزائل قطعاً» أو في فردٍلم يكن ثابتاً من الأوّل بحكم 
الاستصحاب. فإذا لم نحتمل بقاء الكل بعد العلم بالارتفاع في أحد الفردين 
وجداناً والشكٌ الفرد الآخرء فكيف يجري الاستصحاب؟! 

على أنَّ الاستصحاب لو جرىء فهو معارٌّ بالبراءة؛ لأنَّ مقتتضى 
البراءة هو أنَّ المكلّف لا يكلّف بثيء: أمَا صلاة الظهر فهي مشكوكٌ فيهاء 
ولا يحتمل العقاب فيها. وأمّا صلاة الجمعة فلأنّه أتى بها. فاستصحاب 
الوجوب إذا لم يثبت وجوب صلاة الظهرء أي: اللازم العقلي» فلا يعارض 
البراءة. ومع فرض التعارض يتساقطان, فنحكم بعدم قيام حجّةِ على وجوب 
الظهرء وهو مجرىّ للبراءة: ما نقلاً وإمّا عقلاً على تقدير عدم التسليم بالنقل. 
شبكة ومنتدبات جامع الالمة 


ا ل ا لاف تت( ريراك فى علم أطبول لفقب اجر الفا 
فالصحيح: أن نرجع إلى البراءة في القضاءء كى! رجعنا إليها في الإعادة. 
أما بالنسبة إلى السببية بالمعنى الثاني» أعني: ما لو شككنا في أن جعل 

الطريقيّة على نحو هذه السببيّة أو على وجه الطريقيّة» بمعنى: أنَّدا نحتمل أنَّ 

التكاليف الواقعيّة المجعولة في مرحلة الإنشاء مشتركةٌ بين العالم والجاهلء إلا 
نه من المحتمل أن يكون قيام الأمارة على الخلاف لأحد الأعذار الموجبة لرفع 
الحكم الواقعي: كالعسر والحرج والتقيّة وغيرها. وعليه فنحتمل أنَّ الإتبان 
بالمأمور به الظاهري موجبٌ لسقوط الواقع» ول يكن للواقع بقاءٌ غير الحكم 
الظاهري» فنشكٌ حيئذٍ في لزوم الإتيان بالمأمور به الواقعي بعد الإتيان 

بالمأمور به الظاهري. 
وني مثل ذلك يختلف الحكم عا تقدّم؛ فإنَّه لو كان هنا إطلاقٌ لدليل 

الحكم الواقعي» فيؤخذ به؛ إذ الشك في تقييد الحكم الواقعي وعدم الإتيان 

بمتعلّق الحكم الظاهري وهو شك في التقيبد لا محالة» أعني: أنَّ الواقع 
المجعول هل هو مقيّدٌ بعدم قيام الأمارة على الخلاف» ى) هو مقيّدٌ بعدم العسر 

والحرج والتقيّة أولا؟ فالشكٌ شك في التقيبد فإذا كان هناك إطلاقٌ» 

فنتمشّك به. ونثبت عدم التقييد» ولازمه أنه يجب الإتيان بمتعلّقه بعد الإتيان 

بمتعلّق الأمر الظاهري. 
وبذلك تثبت أنَّ ما أنى به خارجاً لم يتندارك به مصلحة الواقع؛ بل 

المصلحة باقية على حا حاء فيجب الإتيان به ثانياً. 
وأمَا لو فرضنا أنه لا إطلاق في المقام» ى) لو كان الدليل لبَيَأه أوكان 

لفظيَاً ولكن المولى لم يكن ني مقام البيان» فيكون الحال فيه هو الحال فيا إذا 





المقصد الأول في الأوامر كسيف اق انول ال مسد اد ا ا لير ا ا 


تردّد الأمر بين السببيّة بالمعنى الأوّل وبين الطريقيّة» فيجري فيه نفس الكلام 
السابق» ونتمسّك بأصالة البراءة» ولا مجال للتمسّك بالاشتغال» كما ذكر 
صاحب «الكفاية)(": فلا يجب الإتيان بالمأمور به الذي كان مأموراً به واقعاً 
بعد الإتيان بمتعلّق الحكم الظاهري. 

هذا تمام الكلام في دوران الأمر بين السببيّة والطريقيّة. 

بقيت جهتان تعرّض لها صاحب «الكفاية)”: 

منها: أنه ذكر: أنَّ محل الكلام في اللقام - بلحاظ جريان الأحكام 
الظاهريّة- الإجزاء وعدمه إذا كان اتكشاف الخلاف بالنسبة إلى الأجزاء 
والشرائط» أي: متعلّقات التكليف. فإذا أتينا بصلاةٍ فاقدة لجزءٍ أو شرط 
بمقتضى ا حكم الظاهريء ثم انكشف أنَّ الحكم الواقعي كان هو التقييدء 
فيقع الكلام في الإجزاء وعدمه. 

ومن موارد هذا القسم القصر والتمام» كا لو دل دليلٌ على القصر وأتى 
به المكلّف. ثُمّ انكشف أنَّ الواقع هو التمام لا الصلاة ركعتين» فيدخل في محل 
البحث؛ لأنَّ المخالفة في متعلّقات التكليف. 

وأمًا إذا كانت مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي بلحاظ نفس 
التكليف لا بلحاظ متعلّقه. أي: كان الحكم الواقعي شيئاً وما قامت عليه 
الأمارة شيئاً آخرء كوجوب شيءٍ آخر مثلا» دون أن يكون هناك جامعٌ بينهماء 
كما إذا دلّ الدليل على أنَّ الواجب في الواقع هو الدعاء عند رؤية الحلالء تُمّ 


(1) أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 817 المقصد الأوّل الفصل الثالث» 
الموضع الثاني» المقام الثاني. 
(؟) أنظر: المصدر المتقدم: 84 


بويد مدولانة] 





8 الاو لاح اماع ادا تقزيزاخاواخل أطتولة الفقهت اكير لقا 
تبدل رأيه» وتبيّن أنَّ هذا الدعاء ليس بواجب» ولكن صلاة الجمعة واجبةٌ 
فهذا أجنبيٌ عنه. فلا يقال عنه إن مجز أو لا؛ فإنّه ليس بينهما جاممٌ ليكون 
وافياً بمصلحته أو لا. ولا يفرق ا حال في هذا بين الطريقيّة والسببيّة حتّى 
بالمعنى الأوّل؛ فإنَّه أجنبي عنه. فلتفرض أنَّ قيام الأمارة على وجوب ثيءٍ 
اقنضى وجود مصلحة في ذلك الشىء» ولكن كيف يمكن أن يُقال: إِنَّ هذه 
المصلحة موارقاي ةلي الفائتة؟ فإنّهِ لاصلة لأحدهما بالآخره 
فيخرج عن محل الكلام. وإنَّا محل الكلام في) إذا كان انكشاف الخلاف في 
المتعلّق» أي: في الأجزاء والشرائط. 

إلا أنَّ ما أفاده لا يمكن المساعدة عليه؛ لأنَّ الدليل المثيت للحكم 
الظاهري - أي: ما دلّ على الحكم الواقعي ّم ظهر خلافه للواقع- قد يكون 
نظره إلى أنَّ الواجب الواقعي هو كذاء ولا يكون له نظرٌ غير ذلك؛ بل يبيّن أنَّ 
كذا واجبٌ من دون أن يكون نافياً لوجوب آخر. 

ويعبارة أخرى: إنَّ الدليل الظاهري قد يكوت له دلانتان: دلالةٌ مطابقية 
ودلالةٌ التزاميّةٌ فيثبت وجوب شِيءٍِ وينفي وجوب شيءٍ آخرء وقد تكون 
دلالته مطابقيّةٌ بلا دلالةٍ التزاميّة. 

فلو فرضنا أن للدليل دلالتين» فلا فرق بين أن يتكشف الخلاف في 
الأجزاء والشرائط» وبين أن يتكشف في غيرها. فإذا دل الدليل على أنَّ السورة 
ليست جزءاً في الصلاة» فهذا الدليل له دلالتان؛ فإِنَّ معناه أنَّ الواجب 
الواقعي إِنَّا هو العمل غير المقيّد بالسورة. وأنَ المقيّد ليس بواجبء فإذا 
انكشف الخلاف يجري فيه الكلام المتقدّم؛ فإنَّه بعد كونه وافياً بمصلحة 
الواقع» يستلزم الإجزاء؛ لأنَّ المصلحة قد تمّ تداركها بهذا الامتثال. 


اللقصد الأوّل في الأوامر از[ 1[ ز[ز |[ [ [ [ [ [ 0 


وأمّا في بقية الموارد إذا كان للدليل مثل هذه الدلالة» ا إذا علمنا إجمالاً 
بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو صلاة الجمعة يقيتاء ولكن لم نحرز أتّهما 
هو الواجبء وقد دل الدليل على أنَّ الواجب هو الدعاء عند رؤية الهلال» 
فبالدلالة الالتزاميّة ينفى الآخر؛ لأنَّ الواجب واحدٌ على الفرض. 

فلو بنينا على السببيّة» فحيث إِنَّ هذا الطريق دل على أنَّ هذا هو 
الواجب لا غير» وفرضن أنه مخطييٌ» فلابدٌ من الالتزام بأنَّ مصلحة الواقع قد 
تمّ تداركها بهذا فإِنَّ سلوك الأمارة قد أوجبت تفويت الواقع. 

فإذا كانت للدليل دلالتان: مطابقيّةٌ والتزاميّةٌ» فلا فرق في القول 
بالإجزاء على السببيّة بين أن يكون انكشاف الخلاف بالنسبة إلى الأجزاء 
والشرائط وبين غيرهما؛ لأئَّها من واد واحدٍ. فلو علمنا أنَّ الواجب إِمّا صلاة 
الجمعة أو قراءة سورة البقرة» ودلٌ الدليل على أنَّ الواجب هو قراءة البقرة 
مثلاًء فبالدلالة الالتزاميّة يدل على أنَّ الجمعة ليست بواجبة. فإذا كانت هي 
الواجبة في الواقع فلابدٌ من الالتزام بأنّ مصلحة هذا الواجب قد تمّ تداركها 
بقراءة سورة البقرة. 

وأمَا لو فرض أنَّ الدليل لم تكن فيه دلالتان» بل كانت فيه دلالةٌ واحدةٌ 
على أنَّ كذا واجبٌء كما دلّ دليلٌ على أنَّ القصر واجبٌ في سفرٍ معن كسفر 
أربعة فراسخ غير قاصدٍ للرجوع في يومه» من دون أن يكون له دلالةٌ على أنَّ 
التمام ليس بواجبء بل قد يكون التهام واجباً في حقّه أيضاًء فلو لم تكن له إلا 
هذه الدلالة» فإن غاية ما يقتضيه القول بالسببيّة هو أن يكون القصر واجداً 
للملاك الملزم والمصلحة الملزمة؛ فبأيّ موجب يتدارك مصلحة الواقع به. فإذا 
انكشف الخلاف» وأن التهام هو الواجبء فيجب الإتيان به؛ فإن مقتضى 
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القول بالسببيّة هو أنَّ الشيء المأ به كان واجداً للمصلحة. وأمًا أنَّ المصلحة 
قد تمّ تداركها به فيحتاج إلى دليل آخر والسببيّة لاتفي به؛ إذ لا مانع من 
دوك واجين ق لواقم تعر رعاما: فلا فرق إذن بين المقامين. 

ومنها: أن القول بالإجزاء يتوقّف على أن يكون الإتيان بالمأمور به 
الظاهري وافياً بملاك الواقع, وهذا لا معنى له إِلّا القول بالتصويب: بأن 
يكون هناك تبدّلُ في الواقع. وقد تقرّر: أنه إِمَا مستحيلٌ أو على خلاف الإجماع 
ودلالة الروايات على اشتراك الحكم بين العالم والجاهل. إذن يتعيّن القول 
بالطريقيّة وانحفاظ مصلحة الواقع. وحيث إِنَّهِ م يأتٍ بها يكون وافياً بهاء وقد 
انكشف الخلاف, فلابدٌ من عدم الإجزاء ولزوم الإتيان بالوقت إن كان وني 
خارجه إن فات. وهذا واضحٌ بالنسبة إلى انكشاف الخلاف في الحكم الكلي 
الإلهيء كا إذا انكشف بطلان الأمارة الأولى بالوجدان أو بالتعبّدء ولم نقل 
بالتصويب. 

وأمّا بالنسبة إلى الأمارة في الشبهات الموضوعيّة فليس هنا إجماعٌ ولا 
أدلّة دالَةٌ على اشتراك التكليف بين العالم والجاهل في الموضوعء كما يحتمل أن 
يكون للعلم بذلك الموضوع دخلٌ في موضوعيّته وني ثبوت الحكم له. كما 
ذهب بعضهم'”" إلى ذلك في باب النجاسات. فقيل: إنَّ المعلوم البوليّة حكومٌ 
بالنجاسة: لا البول الواقعي. وليس في مثله تصويبٌ» ولم يدل دليلٌ على 
نجاسة واقع البول؛ فإنّنا بالوجدان نحتمل أن النجاسة ثابتةٌ للبول بعد العلم 
ببوليته» وعليه فالبول المشكوك طاهرٌ واقعا. 


)١(‏ لاحظ: محمد حسن بن جعفر الآشتياني» بحر الفوائد :١‏ 07 والنائيني» أجود 
التقريرات ؟: 8/" المقصد السابع» المبحث الرابع» تتميم. 
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نعمء العلم بالنسبة إلى متعلّقه طريقٌ لا محالة» ولا يمكن الالتزام بدخله 
بنفس المتعلّق؛ فإنَّهِ طريقٌ إليه» والمفروض أنَّه موضوعٌ للحكم. ولادخل 
للعلم في بوليّته؛ فإنَّ البول أمرٌ خارجي قد يُعلم وقد تُجهلء إلا أنَّ النجاسة 
التي هي من الأمور الاعتباريّة ثابةٌ لما علم أنَّه بولٌء لاالذات البول في 
الخارج. 

فإذا لاقى البول المشكوكء ثم علم أنَّه كان بولأء فلا مانع من الحكم 
بطهارته؛ فإنَّه يلاق النجسء وإِنَّا لاقى ما كان طاهراً حين الملاقاة. 

فإذا كان موضوع الحكم هو هذاء فهذا أمرٌ محتمل» وعليه لا مانع من 
الإجزاء في هذه الموارد؛ بدعوى أنَّ الحكم ثابثٌ لما علم أنه كذلك» لا للواقع 

وما ذُكر بحسب مقام الثبوت وإن كان ممكناً؛ إذ ليس كالتصويب 
المجمع على بطلانه في الأحكام الكليّة الإلميّة» إلا أنَّ إطلاقات الأدلّة تدفع 
هذا الاحتمال؛ فَإِنَّ مقتضى إطلاق ما دلّ على نجاسة البول وغيره أَنَّ النجاسة 
ثابتةٌ لذات البول؛ فإنَّ كلمة البول موضوعةٌ لليول الواقعي وليس العلم 
مأخوذاً في الموضوع له؛ فيتكشف بمقتضى الإطلاق وعدم التقييد بالعلم أنَّ 
الننجاسة ثابتةٌ في الواقع وغير مقيّدةٍ بالعلم. 

إذن فلا فرق بين الشبهات الحكميّة والموضوعيّة في عدم الإجزاء: أمَا 
في الحكميّة فمن جهة التصويب والاستحالة والإجماع على الخلاف وتخالفة 
ظواهر الأدلّة. وأمّا في الشبهات الموضوعيّة فمن جهة إطلاقات الأدلّة التي 
دلّت على ثبوت الأحكام لموضوعاتها؛ فإئّا تدلّ على أنَّها ثابتةٌ لموضوعاتهاء 
سواء كان الموضوع معلوماً أو مجهولا والتقييد بحاجة إلى دليلٍ. 
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وحيتئلٍ فقد يتوهم: أنَّ الدليل على التقييد ثابتٌ؛ وهو أنَّ دليل الحجّيّة 
يقِتضي وجوب العمل على طبق الأمارة» وهو بإطلاقه يشمل موارد الخطأاً 
والإصابة. فإذا أمرنا بوجوب العمل على طبق ما أخبرت به البيّنة» فهو 
بالإطلاق شامل لا إذا كانت البيّنة موافقةً للواقع ومصيبةٌ» وما إذا كانت 
مخطبةٌ ى| إذا كان هذا الشيء في الواقع بولأه وأخبرت أنَّهِ ماك فدليل الحجّبّة 
موجبٌ للعمل بها وترتيب الأثر عليها ولو ني حال الخطأء فيكون مشكوك 
البوليّة مباحاً واقعاً لا ظاهراًء ويكون ال حرام هو ما علم أنه بول ومع الشكٌ 
فهو مباحٌ واقعا. 

قد يتوهم: أنَّ مقتضى إطلاق دليل الحجَيّة لحالتي الإصابة والخطأ أنَّ 
الحكم الواقعي ثابثٌ للموضوع با هو معلومٌ وأمّا غير المعلوم فمقتضى 
إطلاق دليل الحجّيّة أنَّه مباحٌ واقعاً. وهذا الإطلاق وإن كان ثابتاً للأحكام 
الكليّة أيضاًء كحجّيّة خبر الواحد؛ فإِن إطلاق دليل حجّيّته يدل على وجوب 
العمل على طبقه في حال الإصابة والخطأء لكن لا يمكننا الالتزام بذلك في 
الأمارات المثبتة للأحكام الكليّة الإليّة؛ فإِنَّ لازمه التتصويبء وهو باطلٌ 
البنّة. 

وأمّا في الشبهات الموضوعيّة فلا مانع شرعاً ولا عقلاً من أن تكون 
الحرمة ثابتة معلوم البوليّة مثلاً؛ إذ ليس هاهنا إجماعٌ ولا دليلٌ دالٌ على خلافه» 
إلا إطلاق الدليل الدالٌ على الحكم؛ فنرفع اليد عنه بإطلاق دليل الحجيّة 
الذي يقتضي اختصاص الحكم بحال العلم. 

ويندفع هذا التوهّم أوَلاً بن ليس لدينا فيها علمنا من الحجج دليلٌ على 
الحسجيّة ابتداءً من الشارع؛ فإنَّ الحجج كلها في الشريعة حججٌ عقلائيّةٌ. غاية 
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الأمر: أنَّ الشارع أمضاهاء ى) أضاف إليها في بعض الموارد قيداً أو حذف 
قيدأ» فالاختلاف بالتوسعة والتضييق بحسب الموضوع؛ وإلّا فليس في 
الشريعة ما يسمّى بحجّةٍ في الشبهات الموضوعيّة والحكميّة لتكون حجيته 
تأسيسيّةٌ وابتدائية وإنَّا هي إمضاءٌ لحجَّيّة العقلاء. 

وعليه فليس من أدلّة الحجَيّة ما يدل على وجوب العمل على طبق 
الأمارة وجوباً شرعياً؛ إذ من المعلوم أنَّ القلاء ليس لهم جعل الأحكام في 
موارد الحجج؛ فَإئّم بعد أن اعتبروا الحجّيّة للخبر الواحد والإقرار واليد. لم 
يكن لهم حكمٌ على طبق هذه الحجج وإنَّ) اعتبروه حجّةَ وكاشفاً عن الواقع» 
ما يلزم منه التنجيز عند الإصابة والعذر عند الخطأ. فليس هاهنا حكمٌ حتّى 
يتمسّك بإطلاقه لموارد الخطأ؛ فإنَّ العقلاء لم يجر بنائهم على الحكم. وإنَّها 
جرى على الكاشفيّة والطريقيّة للحجَّيّة» وقد أمضاها الشارع. 

إذن حال الحجيّة التعبّديّة حال الحجيّة التكوينيّة المتمثلة بالقطع. وهل 
تمل أنه إن قطع كان فيه حكمٌ غير الحكم الواقعي؟! بل القطع طريقٌ إلى 
الواقع وإن كان قد يصيب وقد يخطأء وفي هذه الموارد وجد فردٌ من القطع» 
وهو القطع التعبّدي؛ وهو حجّةٌ عقلائيةٌ مضاءٌ شرعاً. 

إذن ليس هاهنا حكجٌ شرعي ليتمسّك بإطلاقه» فيكون العلم مأخوذاً 
في موضوع الحكم الشرعي حينئل. 

ثانياً: أنه لو سلّمنا قيام الدليل على حجّيّة شيءٍ ابتداءً» أي: كانت 
الحييّة تأسيسيّة لا إمضائيّة وأن لازم الحجّيّة جعل الحكم بالعمل على طبقه» 
لا جعل الكاشفيّة» والتزمنا با حكم الظاهريء إِلّا أنه قد تقدّم أنه لا تنافي بين 
الحكم الظاهري والواقعي ليوجب تأويله بغير هذا الحكم» فقد يكون الواقع 
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محكوماً بالحرمة على الإطلاق» أي: في صورت العلم والجهل» ويكون في قباله 
حكمٌ آخر مفاده وجوب العمل على طبق الحجّة» بلا فرق بين صورتي 
الإصابة والخطأء فعلى الخطأ يكون وجوب العمل ثابتاً أيضاًء فيكون الحكم 
الواقعي ثابتاً للموضوع, ويكون الحكم الظاهري المدلول لذه الحجة ثابتاً في 
ظرف الشِكٌ. 

وبعبارة أخرى: إنَّ هذا العمل محكومٌ بالإباحة والحرمة إلا أنَّ الحرمة 
واقعيةٌ والإباحة ظاهريَةٌ ولا تناني بين الحكمين؛ فإنًا قد ذكرنا أنَّ الأحكام 
من قبيل الاعتبارات. لا من قبيل الأعراض الخارجيّة حبّى لا يمكن تحققها 
في موردٍ واحي كا في الجسم الذي لا يتّصف بالسواد والبياض في وقتٍ 
واحدٍ. أمّا الأمر الذي يكون حلالاً وحراماً فليس بينهما أيّ منافاة؛ لأنَّ 
الاعتبارين لا منافاة بينهماء وإِنَّا التنافي بين المبدأ والمنتهى للحكمين. وقد 
ذكرنا وسنذكر - إن شاء الله-: أنه في موارد الأحكام الظاهريّة والواقعيّة لا 
تنافي بينهما لا في المبدأ ولا في المنتهى» فلا مانع من اجتماعهم| في موردٍ واحدٍ 
وزمانٍ واحد. 

نم إنَّ ما ذكرناه إلى هنا في الإجزاء وعدمه لا يختلف الحال فيه بلحاظ 
رأي المجتهد بالنسبة إلى أعمال نفسه ومقلّديهء أو بلحاظ انتهاء أمد الحجّيّة 
وقيام حجّيّةَ انية» ى) في موارد تبدّل التقليد بعد موت المجتهد الأوّل. وكل 
ذلك يدخل تحت جامع وضابطٍ واحدٍ. بعدما فرضنا أنَّهِ رجع إلى المجتهد 
العادل الحي. وكانت فتواه حجّةٌ في حقّه. فلو عمل بفتواه وكان المجتهد 
الآخر يرى بطلاناء فإذا قلنا بعدم الإجزاءء. فلازمه إعادة جميع الأعمال 
السابقة في الوقت وخارجه. 
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هذاء لكن يختصّ في باب الصلاة ب) إذا كان ترك شيءٍ موجباً لبطلان 
الصلاة عمداً وسهواًء كا لو رأى المأموم أنَّ صلاة الإمام باطلةٌ غير مجزية في 
الواقع» بحيث لو اتكشف الخلاف كان عليه الإعادة والقضاءء كما إذا كان 
الإمام يصلٍ مع التيمّم وكان المأموم يرى أنَّ وظيفته الجبيرة أو الوضوء» نظير 
ما لوتيمّم الجنب لصلاة الفجر وصلّ وأحدث بالحدث الأصغر تم دخل 
وقت صلاة الظهرء فهل يجب أن يتيمّم ثانيء | ذهب إليه بعضهم”» وهو 
الصحيح؟ أو يُقال: إِنَّ عليه أنَّ يتوضّاً؛ لأنّ التيمم قام مقام الغسلء وهذا 
محدثٌ بالحدث الأصغر» فيجب أن يتوضأء فلو كان رأي الإمام أنَّ الواجب 
هو الوضوء والمأموم يرى التيمم؛ فهو يرى أنَّ صلاة الإمام فاقدةٌ للطهور 
واقعاًء وعليه فكيف يمكنه أن يأنّم بإمام حكم على صلاته بالبطلان» مع أنّه 
لا يجوز الاثتمام بالصلاة الفاسدة واقعاً؛ بحيث لو انكشف الخلاف للإمام» 
تجب الإعادة. 

وأما فيها لا تبطل الصلاة بتركه إِلّا مع العلم والعمدء فلو ترك نسياناً أو 
جهلاً عن قصور فلا حاجة إلى الإعادة» فلو كان يقلّد من يرى أنَّ التسبيحات 
الأربع تجب مرّةٌ واحدة» وأتى بتسبيحةٍ واحدةٍ» وكان الثاني يرى وجوب 
الثلاث؛ فلا تجب الإعادة قطعاً؛ لأن الصلاة لا تعاد إلا من خمس. وكذا لو كان 
المجتهد الأوّل يرى عدم وجوب السورة ول يأتٍ بها المكلّف, وكان الشاني يرى 


(1) أنظر: محمد باقر السبزواري» ذخيرة المعاد ١١١ :١‏ كتاب الطهارة: النظر الرابع» 
والجواهري» جواهر الكلام 0: كتاب الطهارة» الركن الثالث» الطرف الرابع» 
والسيد اليزدي» العروة الوثقى 7: 2771 كتاب الطهارة» فصل في التيمّم» فصل: في 
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وجوبهاء أو كان الأوّل يرى التمام في بعض الموارد» وكان الثاني يرى القصرء 
إن لا يحتاج إلى الإعادة والقضاء؛ فإنَّ القصر والتمام في مورد الجهل معذّراً. 

وعليه ففي خصوص باب الصلاة لو ترك شيئاً يضرٌ بالصلاة فلا فرق فيه 
بين العلم والجهل. وأمًا إذا كان البطلان مختضاً بالعامد العاله فحيث إنَّ الترك 
كان عن جهلٍ قصوري فلا حاجة إلى الإعادة والقضاء؛ بناءً على ما هو الصحيح 
عندنا مق آنا ليع ولا تعاد ى) يشمل الناسي» يشمل الجاهل أيضاً. 

ولكن ذكر شيخنا الأستاذةقك” - في مسألة تبدّل رأي المجتهد أو 
الرجوع إلى مجتهد آخر في فرض الموت أو إلى الأعلم--: أنَّ المسائل التي يحدث 
فيها تبدّل الرأي أو الرجوع من شخص إلى آخر على أنحاءٍ: 

منها: ما كان متعلّقه العبادات» وهو كثير جد فيقلّد من يرى صحّة 
عبادة ثم يرجع إلى من يرى بطلانهاء أو يعدل عا بنى عليه ويحكم بالبطلان. 

ومنها: ما كان في غير باب العبادات» كا في المعاملات بالمعنى الأعمّ 
أي: في سائر أبواب الفقه سوى العبادات» فينقسم إلى قسمين؛ إذ قد يكون 
الموضوع فيه باقياً بعد تبدّل الرأي» وقد لا يكون باقياً. 

© الأول: فإن فرض أنّه باق» ىا لو فرضنا أنه ذبح ذبيحةً بغير الحديده 
وكان بانياً على عدم اشتراط الحديد في آلة الذبح» وتبدّل رأيه أو عدل عن 
تقليده؛ والذبيحة باقيةٌ بالفعل» فاشترط أن يكون الذبح بالحديد» فبحسب 
النظر الثاني تكون هذه الذبيحة غير محكومة بالتذكية» وأمّا بحسب النظر 
الأول فهي مذْكاةٌ. 
)١(‏ أنظر: النائيني» فوائد الأصول 184-78١ :١‏ المقصد الأوّلء في مباحث الإجزاء» 

الجهة الرابعة. 
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وكذلك إذا اشترى داراً من زيدٍ بغير الصيغة العربيّة أو بالمعاطاة» 


وكانت الدار على حاهاء ّم تبدّل رأيه وبنى على أنَّ المعاطاة غير مفيدةٍ 
للملكيّة» فبمقتضى النظر الثاني يكون الدار والثمن ملكاً لمالكهما الأوّل. 

© الثاني: ما لم يكن الموضوع باقياً فيه حين تبدّل الرأي» ولكن كان له 
1 بالفمل» كا لو قرهتا اله إسترى بمعاماة مداظاتة واتلفدما تازافق 
تبدّل نظره» فبمقتضى النظر الثاني لم تكن المعاملة محكومة بالصحّة؛ وكان 
التالف ملكاً للبائع والثمن ملكاً للمشتري. 

ما بالنسبة إلى النحو الأوّل فقد ادع الإجماع على الإجزاء؛ وأنَّهِ لا 
يحتاج إلى الإعادة أو القضاءء إذا اتكشف النلاف من جهة تبِدّل الرأي أو 
الرجوع إلى شخصي آخرء فلا حاجة إلى الإعادة فضلاً عن القضاء بالنسبة إلى 
ما مضى. وكذا بالنسبة إلى الصوم والحجّ وسائر العبادات التي أن بها على 
الحجة في زمان النظر الأوّلء نم تبدّل النظر وكان العمل محكوماً بالبطلان على 
النظر الثاني. 

أمّا بالنسبة إلى القسمين الآخرين من النحو الثاني المختصٌ بباب 
المعاملات» فالوجه في الأوّل منها - وهو ما كان الموضوع فيه باقياًء كما في 
الذبيحة والدار الباقية مع بقاء الثمن أيضاً- عدم الإجماع؛ وأنْ مقتنتضى 
القاعدة عدم الإجزاءء ولازمه رجوع المبيع إلى البائع والثمن إلى المشتري؛ 
وذلك لعدم تحقق النقل والانتقال بحسب النظر الثاني. 

وأمّا بالنسبة إلى القسم الثاني- أي: المعاملات التي لا يبقى الموضوع 
فيهاء وإن كان له أثرٌ بالفعل» ) إذا اشترى بالمعاطاة أو بالمعاملة مع الصغير 
بإجازة الولي» وكان يرى جوازهماء ب تبدّل رأيه- فهنا تردّدةةة في شمول 


شبكة ومنتديات جامع الآئمة 


0 ...هه ...0 تقويرات في علم أأصول الفقه- الجزء الثاني 
الإجماع للإجزاء في هذا القسم وعدم شموله'". 

وما أفاده مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه. 

والوجه في ذلك: أنَّ دعوى الإجماع في أمئال هذه المسائل المستحدثة لا 
ترجع إلى حصّل؛ فإئَّها من المسائل المستحدثة» وليس لها عن ولا أثرٌ في كلمات 
الأقدمين ليعلم أُئَّم ذهبوا إلى الإجزاء أو عدمه. وعلى تقدير ذهاب الكل إلى 
الإجزاء في النحو الأوّل فهذا ليس إجماعاً تعبّدياً؛ إذ لعلهم يرون حجَّيّة 
الأمارات من باب السببيّة المعقولة أو لوجهٍ آخرء فلا يستكشف من هذا 
الاتفاق أن الحكم صدر من المعصوميكل. بل مثل هذا الإجماع موهونٌ جذاً؛ 
فإنَّ الإجماع مالم ينته إلى المعصوم مل لا يكون حب فإنَّ رأي غير المحصوم 
ليس حجّةٌ على غيره فالمسألة من المسائل التي لا يمكن عادةً أن ينعقد فيها 
إجماعٌ كاشفٌ عن قول المعصوم مل مع أنَّ القاعدة تقتضي عدم الإجزاء في 
النحو الأوّلء فضلاً عن الثاني. وأمّا التردّه في دعوى الإجماع فلا محصّل له 
أيضاً؛ فإنَّ الإجماع دليل لبي ومتى ما شك فيه ولم يعلم وجوده. فإنَّ مقتتضى 
القاعدة أنه لابن من الجزم بعدم الإجزاء مالم يقم على ذلك دليلٌ. 

فا متحصّل مما ذكرناه: أن الحكم في جميع أبواب الفقه من العبادات 
والمعاملات بالمعنى الأعمّ والمعنى الأخصّ هو عدم الإجزاء إِلّا أن يثبت الإجزاء 
بدليل خاصٌ» كا ورد بالنسبة إلى الأجزاء غير الركنيّة من الصلاة. وأمّا في غير 
ذلك فلابدٌ من الحكم بعدم الإجزاء؛ وأنّ كل ما كان باطلاً غير مطابق للواقع 
بمقتضى النظر الثاني فلابدٌ من إعادته في الوقت أو القضاء خارج الوقت. 

هذا إذا كانت الأمارة قائمةً على بطلان القول الأوّل. نعم» لو فرضنا أنَّ 


(1) أنظر: المصدر المتقدّم. 
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الأمارة لم تقم على البطلان؛ وإنَّا كان الحكم بالبطلان من جهة قاعدة 
الاشتغال» فحيشاٍ لا يحكم بالبطلان؛ لأنَّ القضاء بأمر جدييه وم يحرز 
الفوت»ء فلا حاجة إلى القضاء. 

نعمء هاهنا موردٌ واحد استثني من سائر الموارد» وهو باب التكاح؛ 
لأنّنا علمنا بالأدلّة'" أنَّ التكاح الصحيح عند كل طائفة لابدٌّ من ترتيب الآثار 
عليه» ولو لم يكن بين المسلمين» فضلاً عن المسلمين من غير الفرقة المحقة 
وبعض أقسام هذه الفرقة أيضاً. 

فلو جوّز أحدٌ التكاح بالمعاطاة أو بمجرّد إبرازه ولو بغير لفظٍ أو 
بالمصافحة أو بالكتابة في دفتر» | هو المتعارف في القوانين الوضعيّة» وفرضنا 
أنَّ الآخر كان يرى بطلان هذا التكاح» فليس له أن يتزوّج بهذه المرأة؛ لأنَّ 
زواجها كان باطلاً في نظره؛ إذ البطلان بحسب نظره لا يوجب ترتيب آثار 
البطلان بحيث يجوّز لنفسه الزواج من تلك المرأة» بل مقتضى قوله كيه : «لكلّ 
قوم نكاع»”" أنَّ التكاح ماض نافذٌ حتّى بالنسبة إلى الغيرء فلا يجوز الزواج 
بامرأةٍ في حبالة زوج يعتبر نكاحها باطلاً في نظره. 

وكذا لو كان الزوج يعتقد بصحة العقد والولد يعتقد ببطلانه» فليس 
للولد أن يمنعها من الإرث؛ فإنَّه بعد أن فرض أنَّ الزوج يرى صحة العقدء 
يترئّب عليه جميع آثار الزوجيّة» ومنها الإرث. 
)١(‏ راجع: الفيض الكاشانيء الوافي١‏ 797:1 الروايات الواردة في باب أن لكل قوم نكاحاً. 
)١(‏ الطوميء تبذيب الأحكام: 7: 87/7» كتاب النكاح. الباب 5١‏ الحديث 494: 

والفيض الكاشاني» الوافي ١‏ ع,كتاب التكاح والطلاق والولادات» أبواب بدء 
النكاح والحثٌ عليه ... باب أنْ لكل قوم نكاحاً الحديث ". 


شبكة ومنتديات جامع الائمة” 





فقد اتّضح استثناء باب النكاح تمًا ذكرناه من أنَّ الحكم الظاهري لا 
يكون حجَّةٌ بعد زواله» غاية الأمر في هذه الموارد لا يكون حجّةً بالنسبة إلى 
شخص آخرء أي: إنَّ الحكم الظاهري بلحاظ شخص لا يكون له أثْرٌ بالنسبة 
إلى شسخص آخر إلّا في باب النكاح. فلو كان يرى أحدٌ عدم شرطيّة الحديد في 
الذبح» لا يجوز لمن يرى الاشتراط أن يأكل منها؛ لأنَّهِ يرى أئا لم تذبح على 
الموازين الشرعيّة» فهي غير مذْكَّاةٍ ولا يجوز أكل غير المذكّى؛ فلا يكون 
الحكم الظاهري النافذ في حقّ شخص نافذاً في حقٌّ شخص آخر. وكذالو 
كان يرى حصول الطهارة بالغسل مرّةٌ واحدة» إذ من يرى التعدّد ليس له 
ترتيب آثار الطهارة عليه؛ باعتبار أنَّ صاحبه يرى طهارته. وعليه فكل مكلف 
محكومٌ ب يراه من وظيفته الشرعيّة؛ وليس هاهنا ما يقتضي ترنّب الآثار بنظر 
شخص آخر لا يرى ذلك. والمستثنى من ذلك باب النكاح؛ فإنَّهِ ليس الأمر 
فيه كذلك: فإذا تعلّق نظر الشخص بحلَيّة هذا الزواج» فهو نافدٌ في حقٌّ 
الجميع؛ حتّى في حقٌّ من يرى بطلانه» ولابدٌّ من ترتيب الأثر عليه؛ لأنَّهِ «لكلّ 
قوم نكاع)». 

وأمّا بالنسبة إلى الطلاق من شخصي ونفوذه على الشخص الآخر فليس 
حاله حال النكاح؛ فإِنَّ الدليل هنا قاعدة الإلزام» أي «مَّن كان يدين بدين قوم» 
لزمته أحكامهم)!". وهي مختضّةٌ بالمذاهب والأديان» ولاتجري في المجتهدين 
أو المقلّدِين أو المجتهد والمقلّد عند اختلاف النظر. 


)١(‏ الشيخ الصدوقء مَن لايحضره الفقيه #: 01 5: باب ما أحل الله عر وجل من 
النكاح وما حرّم منه. الحديث 57١‏ 4» والحر العاملٍ» وسائل الشيعة 55 5لا كتاب 
الطلاق» أبواب مقدّماته وشرائطه الباب 2*٠‏ الحديث .٠١‏ 
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فلو طلق شخصٌ زوجته طلاقاً فاقداً للشرائط عندنا - سواء كان 
قاصراً أو مقصراً- وقد استقرٌ مذهبه على صحّة الطلاق» كما لولم يكن يرى 
لزوم وجود الشاهدين ولا الصيغة الخاصة. فمقتضى قوهمء!كة: : «مّن كان 
يدين بدين قوم» لزمته أحكامهم» أو «الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم)”" 
الحكم بصحّة هذا الطلاق وترتيب الأثر عليه» فيجوز للشيعي أن يتزوّج هذه 
المرأق مع أنَّ طلاقها باطلّ عنده. 
وأمّا لو فرض أنَّ شخصاً منّا طلّق طلاقاً يراه الآخر باطلا» كما عند 
الاختلاف في بعض الشرائط مثل» فاعتبر بعضهم الصيغة الخاضّة:؛ كما هو 
المعروفء كما لو كان المعتبر لفظ (طالق)» وكان الآخر يرى صحّة الطلاق 
بألفاظ الكناية» كأن يقول الزوج لزوجته: (اعتدّي)» كما ذهب إليه شرذمةٌ 
قليلةٌ فلو فرض أنَّ الزوج يرى صحّة الطلاق بقوله: (اعتدّي) وكان الآخر 
يرى عدم صحّته فلا يمكنه أن يتزوّج بهاء بعد ما يرى أنه غير نافٍ شرعاً؛ إذ 
لا دليل على نفوذ الحكم الظاهري الثابت للبعض في حقٌ الآخرين. 
وهكذا الكلام في الشبهة الموضوعيّة» فلو طلّق بشهادة رجلين عادلين 
بالاستصحابء ولكن كان الشخص الآخر قاطعاً بفسقههماء ويرى أنَّ الطلاق 
غير واجدٍ للشرط» فليس له أن يرتب آثاره» ويتزوج المرأة؛ فإِنَ الحكم 
الظاهري المتمثل بالاستصحاب الجاري في حقٌّ الزوج غير نافظٍ في حقٌ 
)١(‏ الشيخ الطوسيء تبذيب الأحكام 8: 08 كتاب الطلاق» الباب "؛ الحديث 2٠١9‏ 
والاستبصار : 747», كتاب الطلاق» أبواب الطلاق» الباب ,17١‏ الحديث 26 
والحر العاملي» وسائل الشيعة 17: “الاء كتاب الطلاق» أبواب مقدّماته وشرائطه. 


الباب رق الحديث 6 


شبكة ومنتديات جامع الالمة 


0 الام امد الح عدج ...اريراك قعل أصول الفقهت اجبرء الفا 


الآخرين؛ إذ لا دليل على النفوذ ومقتضى إطلاق الدليل عدم ترتّب الأثر 
عليه؛ لعدم تحقق الشرطء أعني: شهادة عادلين. 

وأمًا بالنسبة إلى بقيّة الموارد فليس هنا دليلٌ على النفوذ» فلو فرضن أنَّه 
اشترى مالا على طبق الشرائط عنده» ولكن كان الآخر يرى بطلانه؛ كم إذا 
اشترى من الصبي وكان يرى جواز البيع من الصبي بإذن الولي» وكان الآخر 
لايرى صحّته حبَّى مع الإجازة» فهو يرى أنَّ المال لم ينتقل إليه» فكيف يجوز 
له التصرّف فيه؟! 

ولو بنى على أن الحبوة للولد الأكبر» وكان الآخر يرى أَنّا غير مختصّة 
به وإَّا هي مشتركةٌ بين جميع الورثة» فليس له أن يتصرّف في هذا المال؛ 
باعتبار أن الحكم الظاهري بالنسبة إلى من بيده المال هو جواز التصِرّف. 

وكذا الحال في الشبهة الموضوعيّة» فيا لو اشترى من أحدٍ باستصحاب 
أنه ماله» ولكن كان الآخر يعلم أنَّه ليس له وأنَّه قد باعه وبقي المال لديه أمانة» 
فالاستصحاب جار في حقٌّ المشتري» ويجوز له الشراء بمقتضى الحكم 
الظاهري, ولا يكون نافذاً في حلٌّ الغير. 

والكلام هو الكلام في جميع أبواب الفقه؛ وذلك للإطلاق؛ فإنَّ مجرّد 
قيام الطريق لدى شخص على خلاف الواقع لا يوجب النفوذ إِلّا في حنّ من 
قام عنده الطريق» لا بالنسبة إلى غيره. 

ولكن قد يُقال: إنَّ الحكم الظاهري في الطهارة والنجاسة نافدٌ في حقٍّ 
الآخرين؛ وذلك لقيام السيرة عليه؛ لأنا نرى أنَّ الناس العامّة خاصّة يبنون 
على طهارة كثيرٍ من الأشياء التي نراها نجسة» ولا يرون من شرائط التطهير ما 
نراهء مع أنَّ الأمّةسق كانوا يعاشرونهم ويخالطونهم» وكذلك المتشرعة مع 


: 
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اختلاف النظر. ولولم يكن الحكم الظاهري بالنسبة إلى شخص نافذاً في حقٌّ 
الغير» للزم العسر والحرجء وللزم الاجتناب عن جميع الناس والمايعات» وهذا 
ينافي الشريعة السهلة السمحاء» ويوقع الناس في الحرج العظيم. 

ولكن هذه الدعوى لا ترجع إلى حصّل؛ وذلك لأنَّ هذه الموارد - أي: 
موارد الابتلاء بالنجاسات- كثيرةٌ جدّاًء وغير مختصة في موارد جريان 
الأحكام الظاهريّة» فإنا نعلم يقيناً أنَّ الكثير منهم لا يجتنب النجاسات وليس 
عندهم حكمٌ ظاهريء بل يتهاونون بالدين ولو كانوا من الشيعة» فمع ذلك 
لا يجب اجتنايهم» وليس هذا مبناً على نفوذ الحكم الظاهري لشخص في حقٌ 
الآخرين» بل هو مبنيٌ على أحد أمور ثلاثة: 

© الأوّل: القول بعدم تنجيس المتنجّسء | رجّحه المحقق ال همداني”" 
في كتابه قائلا: إنَا لو بنينا على أنَّ الدنجس اليابس ينجسء فلابدٌ لنا من 
الاجتناب عن جميع الأشياء في الدنيا؛ للعلم بنجاستها بعد التأمّل والتدقيق. 
وذكر في وجهه ما حاصله: أنَا نرى أنَّ النجس إذا نسيناه وذكرناه بعد يوم نرى 
أن لاقى خمسين شيئاً مثلأء وإذ نسيناه يوماً آخر نرى أنه قد لاقى كل واحد 
من الخمسين سين شيئاً آخر وهكذا حبّى يتنجّس جميع العالم؛ فإنَّ النجاسة 
ساريةٌ دون الطهارة؛ فإِنَّ ملاقي الطاهر لا يطهرء إلا أنَّ ملاقي النجس 
ينجس. فإن بنينا على أنَّ المننجس ينجسء لزم العلم بنجاسة جميع الأشياء» 
وهو باطل بالضرورة. 


إِلّا أنه ذكر في آخر كلامه: أنه لا يتجّرأ على القول بالطهارة» وأنَّه لو كان 


(1) أنظر: ا همداني» مصباح الفقيه 8: ١7-1؟»‏ السركن الرابع؛ القول في أحكام 


النجاسات. 
بك وتيت جهو 





2 ااا مه ني ل تقريزات في عل صو ل الففد- اليوء الثاى. 
أحد مشائخه مفتياً بها لأفتى بها كذلك7". 

© الثاني: القول بأنَّ غيبة المسلم من المطهّرات مع احتهال الطهارة» نظير 
مالو لاقى نجساًء كما نرى في أيّام الزيارة في النجف الأشرف وغيرهاء فمع 
غيبته تجري على لباسه وفرشه ونحوهما آثار الطهارة حيكفٍ. نعم لاا يكفي 
ذلك في تماميّة الطهارة. 

© الثالث: القول بأنّا كما نعلم بالنجاسة» نعلم بالطهارة» فأي إنسان لا 
يغسل بدنه في كل أسبوع مرّةٌ أو كل عشرة أيّام؛ ولا أقل أنه يغسل يده ووجهه 
كل تود مز اوموق او ين مذاكه ]د التجاسة والطيدارة اولان رقنا 
نعلم بالنجاسة» فكذلك نعلم بالطهارة» وليس عندنا علج بتأخر النجاسة» 
فيسقط استصحاب النجاسة؛ إِمّا لعدم جريانه» كما ذهب إليه صاحب 
«الكفاية» © أو للمعارضة0 على ماهو الصحيح. 

إذن لا يلزم أن يكون الحكم الظاهري الجاري في حٌّ أحدٍ نافذاً في حقٌّ 
الآخرين, فلو رأينا أنَّ زيداً غسل بالماء القليل مره ونحن نرى الثلاث؛ لا 
يجوز لنا مباشرته» بل يكون محكوما بالنجاسة. 

وعليه فالصحيح أنَّ هذا لم يثبت في موارد الطهارة والنجاسة أيضاًء كما 
م يثبت في غيرها في الموارد. 

هذا تمام الكلام في الإجزاء. ليقع الكلام حينئذٍ في مقدّمة الواجب إن 
شاء الله تعالى. 


(1) أنظر: المصدر المتقدّم 8: 4-78 8. 
(7) راجع: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول:١877-87.‏ 
() راجع: العراقيء نباية الأفكار ؛ ق؟: ١١8‏ . 


ع 





فهرس المصادر 


١‏ أجود التقريرات» النائيني» محمّد حسين» تقرير: السيّد أبو القاسم المخوئي» 
الناشر: مطبعة العرفان؛ مكان الطبع: قمء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 
7ه 

. الإحكام ني أصول الأحكام ‏ الآمديء علي بن محمد. تعليق: عبد الرزاق 
عفيفيء الناشر: المكتب الإسلاميء الطبعة: الثانية» سنة الطبع: 7 .١5٠0‏ 

. الاستبصار فيها اختلف من الأخبار» الطومي؛ محمد بن الحمسنء تحقيق 
وتصحيح: الخرسان» حسن الموسويء الناشر: دار الكتب الإسلامية» 
مكان الطبع: طهران» الطبعة: الأولى» تاريخ الطبع: ١790‏ ها 

: أصول المعارف. الفيض الكاشاني» محمد بن المرتضى» تحقيق وتصحيح: 
الآشتياني» جلال الدين» الناشر:مكتب الإعلام الإسلامي في الحوزة 
العلمية بقم» مركز الطباعة والنشر» قمء تاريخ الطبع: ١54117‏ ه الطبعة: 
الثالثة. 

. الاقتصاد في الاعتقاد» الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطومي» 
وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان» ١575‏ ه - 5 ٠١١‏ م الطبعة: الأولى. 

. الأمالي» الطوسي» محمّد بن الحسنء تحقيق: قسم الدراسات الإسلاميّة - 
مؤسّسة البعثة» الناشر: دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع - قمء 


شبكة ومنتديات جامع الأئمة 


6 لاط ما ان و انبرد تقزيرات ف علم أصيول لفق ابرع النان. 
الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 54١54‏ ١ه‏ . 

. إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد, الحليء محمّد بن الحسن» 
تعليق: السيّد حسين الموسوي الكرماني» الشيخ علي يناه الإشتهاردي» 
الشيخ عبد الرحيم البروجرديء المطبعة العلميّة قم» الطبعة: الأولى» سنة 
الطبع: /771١ش‏ . 

4. بحار الأنواره العلامة المجلسيء محمّد باقر تحقيق: السيّد إبراهيم 
الميانجي, محمّد الباقر البهبوديء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت 
- لبنان» الطبعة: الثالثة المصحّحة: سنة الطبع: 1١981 - ١507‏ م. 

9. بحر الفوائد في شرح الفرائد (طبعة قديمة)» الآشتيان» محمد حسن» 
الناشر: مكتبة سماحة آية الله العظمى السيّد المرعشي النجفي225» مكان 
الطبع: قم» الطبعة: الأولى. 

.٠‏ بحوث في الأصول (الاجتهاد والتقليد)» الأصفهاني» محمد حسين» 
تحقيق: لجنة التحقيق: الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرفة» المطبعة: مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي» الطبعة: 
الثانية» سنة الطبع : .١5٠9‏ 

.١‏ بدائع الأفكار في الأصولء العراقي» ضياء الدين» تقرير: الميرزا هاشم 
الآملي الناشر: المطبعة العلميّة» مكان الطبع: النجف الأشرفه الطبعة: 
الأولى. 

. البيان في تفسير القرآنء الخوئي» أبو القاسم علي أكبر الناشر: دار 
الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنانء الطبعة : الرابعة» 
سنة الطبع: ١1*95‏ - 191/6 م. 


”1 تفسير القمي» القمي» علي بن إبراهيم» تحقيق وتصحح: الموسوي 
الجزائري» طيّب» الناشر: دار الكتاب» مكان الطبع: قم الطبعة: الثالشة» 
تاريخ الطبع:4 ١50‏ ه. 

15 تفسير نور الثقلين» ا حويزي» عبد علي بن جمعة» تصحيح وتعليق: 
السيد هاشم الرسولي المحلاتي» الناشر: مؤسسة إساعيليان للطباعة والنشر 
والتوزيع - قمء الطبعة: الرابعة» سنة الطبع: ١7/٠ - ١515‏ ش. 

6 #بذيب الأحكام؛ الشيخ الطوسي, محمّد بن الحسنء تحقيق وتعليق: 
السيّد حسن الموسوي الخرسان. الناشر: دار الكتب الإسلاميّة - طهران» 
المطبعة: خورشيدء الطبعة: الرابعة» سنة الطبع: ١776‏ ش . 

36 #بذيب الأحكام» الطوميء محمّد بن الحسنء تحقيق وتعليق: السيّد 
المطبعة: خورشيدء الطبعة: الثالثة» سنة الطبع: 14 ش. 

.١/‏ التوحيد؛ الصدوقء محمد بن علي» تصحيح وتعليق: السيد هاشم 
الحسيني الطهراني» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرفة. 

. جواهر الكلام في شرح شرائع الأسلام؛ الجواهري. محمد حسن» 
تحقيق وتعليق: الشيخ عباس القوجانيء الناشر: دار الكتب الإسلامية - 
طهران. المطبعة: خورشيدء الطبعة: الثانية» سئة الطبع: ١7568‏ ش. 

9. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» المحقق البحراني» الشيخ 
يوسفء الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 


المشرفة. 





6 امرحو اع ارب م ده ل .ا تقريرات ف غلم أصول الفقه- اللخرء التي 

.٠‏ حديث الطلب والإرادة» السيد الخميني» روح الله» شرح: الشيخ 
محمد المحمدي الجيلاني» الناشر: مؤسسة العروج. المطبعة: مؤسسة 
العروجء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: .١571١‏ 

.١‏ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» صدر الدين الشيرازي» 
محمدء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة» 
سنة الطبع: 1948١‏ م. 

5. دعائم الإسلام, المؤلف. القاضي النعان المغربي» النعان بن محمد بن 
منصوره تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي الناشر: دار المعارف - 
القاهرة» سنة الطبع: 1957-1787 م. 

0.7 ذخيرة المعاد ( ط.ق )» المحقق السبزواري» ملا محمد باقر» الناشر: 
مؤسسة آل البيت ِل لإحياء التراث. 

4. الذريعة إلى أصول الشريعة» الشريف المرتضى» عل بن الحسين» 
تصحيح وتقديم وتعليق: أبو القاسم كرجيء المطبعة: جامعة طهران» 
سنة الطبع: ١157‏ ش. 

5. الذريعة إلى أصول الشريعة» السيّد المرتضى» علي بن حسينء الناشر: 
جامعة طهران مؤسّسة النشر والطباعة» مكان الطبع: طهران» الطبعة: 
الأولى. 

5. شرح أصول الكافي» صدر المتأطين» صدر الدين محمد بن إبراهيم 
الشيرازيء الناشر: مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنكىء طهران» 
75 شء الطبعة: الأولى. 

0.07 شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار» الناشر: دار إحياء التراث 





العربي» 577١ه‏ الطبعة: الأولى. 

8. شرح المطالع» قطب الدين الرازي» محمّد بن محمّدء تعليقات: السيّد 
الشريف الجرجاني وبعض التعاليق الأخرى؛ راجعه وضبط نصّه: أسامة 
الساعديء الناشر: ذوي القربى» الطبعة الأولى “477 ١ه.‏ 

م شرح المنظومة» المحقق السبزواري» تصحيح وتعليق آية الله حسن 
زاده آملى» وتحقيق وتقديم: مسعود طالبى» الناشر: نشر ناب» طهران» 
١7/4-8‏ ها شء الطبعة: الأولى. 

.0 شرح المواقفء القاضي الجرجاني» علي بن محمد المطبعة: مطبعة 
السعادة - مصرء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: ١754‏ -/19501 م. 
.١‏ العروة الوثقىء السيّد اليزدي» محمّد كاظم, تحقيق: مؤسّسة النشر 
الإسلاميّء الناشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرسين بقم 

المشرفة» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 5١١7‏ ١ه‏ . 

0.١‏ علل الشرائع» الصدوقء محمد بن علي» الناشر: مكتبة داوري» مكان 
الطبع: قم, الطبعة: الأولى» تاريخ الطبع: /5511١ه.‏ 

رف عناية الأصول في شرح كفاية الأصولء الفيروز آبادي» مرتضى بن 
السيد محمد الناشر: منشورات الفيروزآبادي - قمء الطبعة: السابعة» 
سنة الطبع: 11786 -1785. 

4 فرائد الأصولء الشيخ الأنصاري» مرتضىء إعداد: لجنة تحقيق تراث 
الشيخ الأعظمء الناشر: مجمع الفكر الإسلاميء المطبعة باقري - قمء 
الطبعة: الأولى» سنة الطبع: شعبان المعظم .١5 ١9‏ 

0". الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة, الجائري. محمّد حسين بن عبد 


5-5 دده ...0.00.0 تقريرات في علم أصول الفقه- الجنزء الثاني 


الرحيم, الناشر: دار إحياء العلوم الإسلاميّة» المطبعة: نمونة-قمء سنة 
الطبع:4 5٠‏ ١ه.ق.‏ 

أهرة فوافد الأصولة الكونند الخراسان: عند حاط النافر: وزازة 
الإرشاد. مكان الطبع: طهران. الطبعة: الأولى» سنة الطبع: /51١ه.‏ 

.0 فوائد الأصولء النائيني» محمّد حسينء تقرير: حمّد علي الكاظمي» 
تعليق: ضياء الدين العراقي» الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة» سنة الطبع: ذي الحجة 5 4٠‏ ١اه.‏ 

القبساتء الداماد» مير محمّد باقر. به اهتمام الدكتور مهدي محقق 
ودكتر سيّد علي موسوي بمبهاني» وبروفسور ايزوتسو دكتر ابراهيم 
ديباجيء انتشارات: دانشكاه تهران» الطبعة: الثانية» سنة الطبع: ”1 
ش . 

9 قوانين الأصولء الميرزا القميء أبو القاسم بن محمّد حسنء الناشر: 
المكتبة العلميّة الإسلاميّة» مكان الطبع: طهرانء الطبعة: الثانية» مسنة 
الطبع: 111/4ه. 

١‏ . الكافيء الكليني» محمّد بن يعقوب». تصحيح وتعليق: علي أكبر 
الغفاري, الناشر: دار الكتب الإسلاميّة - طهران. المطبعة: حيدري» 
الطبعة: الثالثة» سنة الطبع: ١7517‏ ش. 

0١‏ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء (ط.ج )» الشيخ كاشف 
الغطاء» جعفرء تحقيق: مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان» 
المحققون: عباس التبريزيان, محمّد رضا الذاكري (طاهريان) وعبد الحليم 
الحلي» الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي. مطبعة مكتب 





الإعلام الإسلاميء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: ١18٠١ - ١577‏ ش. 

45. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي )» العلامة الحلي» 
الحسن بن يوسفء تحقيق: آية الله حسن زاده الآملي» الناشر: مؤسسة نشر 
الإسلامي - قمء المطبعة: مؤسسة نشر الإسلامي - قمء الطبعة: السابعة» 
سنة الطبع: ١5171‏ 

*5. كفاية الأصولء الآخوند الخراساني» محمّد كاظمء تحقيق: مؤسّسة آل 
البِيتعشٌية لإحياء التراث» الناشر: مؤسّسة آل البيتءلئك: لإحياء التراث 
- قم المشرفة؛ المطبعة: مهر - قمء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: ربيع الأول 
4ه. 

4 كنز العمالء المتقي الهندي» علاء الدين علي بن حسام ضبط وتفسير: 
الشيخ بكري حياني» تصحيح وفهرسة: الشيخ صفوة السقاء الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان» سنة الطبع: ١989-١5٠9‏ م. 

5. اللّمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع» الأشعري» أبو الحسن, تعليق 
وتقديم: حمودة غرابة» الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة. 

5م اللهوف في قتلى الطفوفء السيد ابن طاووس» علي بن موسى» 
الناشر: أنوار المدى - قم - إيران» المطبعة :مهرء الطبعة: الأولى» سنة 
الطبع: .١5117‏ 

5 مبادئ الوصول إلى علم الأصولء العلامة الحلي» الحسن بن يوسف». 
إخراج وتعليق وتحقيق: عبد الحسين محمّد علي البقال» الناشر: مركز النشر 
- مكتب الإعلام الإسلامي» مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي» الطبعة: 
الثالثة» سنة الطبع: رمضان 5 ٠5١ه.‏ 


شبكة ومنتديات جامع الالمة 


4 تدده ار اعول طال ارة اهدو بننجه تقريرات في عله أضول الفقد- الحو الثاني 


6. المبدأ والمعادى صدر الدين الشيرازي» محمد بن إبراهيم» قدمه 
وصححه: الأستاذ السيد جلال الدين الآشتياني» الناشر: مركز انتشارات 
دفتر تبليغات اسلامي, المطبعة: مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي» 
الطبعة: الثالثة» سنة الطبع : ١475‏ -٠78١اش.‏ 

.4 مجمع الأفكار ومطرح الأنظار» تقريرات بحث ميرزا هاشم الآملي 
للشهرضائيء تحقيق: تقريرات بحث ميرزا هاشم الآملي النجفي ( محمد 
علي الاسماعيل بور الشهرضائي». المطبعة: المطبعة العلمية - قمء سنة 
الطبع: محرم الحرام - 1796 . 

١‏ مجموعة مصنفات شيخ الإشراق» السهروردي» تصحيح وتقديم 
هائرى كربن وسيد حسين نصر ونجفقلى حبيبى» الناشر: موسسة 
مطالعات و تحقيقات فرهنكى» طهران. ١170‏ ه شء الطبعة: الثانية. 

١‏ مختلف الشيعة» العلامة ا حلي الحسن بن يوسفء تحقيق: مؤسّسة 
النشر الإسلاميّء الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرفة» الطبعة: الثانية» سنة الطبع: ذي القعدة 517 ١ه‏ . 

0 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولء المؤلف: العلامة المجلسي» 
قذم له: العلم الحجّة السيّد مرتضى العسكري - إخراج ومقابلة 
وتصحيح السيد هاشم الرّسولي» الناشر: دار الكتب الإسلامية» المطبعة: 
مرويء الطبعة: الثانية» سنة الطبع: ١757 - ١5٠04‏ ش. 

2.5 مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ العاملي» زين الدين بن 
علي تحقيق: مؤسّسة المعارف الإسلاميّة» الناشر: مؤسّسة المعارف 
الإسلاميّة» قم - إيران» المطبعة: مؤسّسة ياسدار إسلامءالطبعة: الأولى» 


سنة الطبع:417١‏ ه. 

4. المسامرة في شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» الشافعيء كمال 
الدين حمّدء الناشر: المكتبة العصرية» بيروت» ١576‏ هه الطبعة: 
الأولى. 

060. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» الميرزا النورى» حسين بن محمد 
تقي الطبرسي» تحقيق وتصحيح: مؤسسة آل البيتة» الناشر: مؤسسة 
آل البيت عليهم السلام» مكان الطبع: قم الطبعة: الأولى» تاريخ الطبع: 
ها 

7. المستصفى في علم أصول الفقه» الغزالي» تصحيح: محمد عبد السلام 
عبد الشافيء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» سنة الطبع: 
/1995-111م. 

0.17 مستمسك العروة الوثقى» الطباطبائي الحكيم؛ السيد محسن» الناشر: 
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم - إيران» سنة 
الطبع: 4 .١5١‏ 

مستند الشيعة؛ المحقق النراقي» أحمد بن محمد مهديء تحقيق مؤسّسة 

آل البيت لإحياء التراثء الناشر: مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث» قم» 
المطبعة: ستارة» قم, الطبعة الأولى» تاريخ الطبع: 5419 ١ه.‏ 

4. مصباح الفقيه» الحمدان» رضا بن محمد هادى» تحقيق وتصحيح: 
محمد باقري» نورعلى نورى- محمد ميرزائى- سيد نور الدين جعفريان» 
الناشر: المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامي» قم 
ايران» الطبعة الأولى» ١5١5‏ هق. 


شبكة ومنتديات جامع الائمة 


٠... 0 5‏ تقريرات في علم أصول الفقه- الجزء الثاني 


١‏ مصنفات المير دامادء المير داماد» مير محمد باقر الداماد. اهتمٌ به عبد 
الله نورانىء الناشر: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنكى» طهران» 
181-46 ها شء الطبعة: الأولى. 

.١‏ مطارح الأنظار (طبعة جديدة)» الأنصاري» مرتضى بن محمّد أمين» 
تقريرات: أبو القاسم كلانتريء الناشر: المجمع الإسلامي» قم الطبعة: 
الثانية» تاريخ الطبع: 5576 ١ه.‏ 

31 معاني الأخبار» الصدوق. محمد بن علي تحقيق وتصحيح: غفاري» 
علي أكبر» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم» 
مكان الطبع: قم» الطبعة: الأولى» تاريخ الطبع: 557١ه.‏ 

0.7 المعتبر في شرح المختصرء المحقق الحلي» جعفر بن الحسن تحقيق 
وتصحيح: عدة من الأفاضل» إشراف: ناصر مكارم شيرازيء الناشر: 
مؤسسة سيد الشهداء قل - قم المطبعة: مدرسة الإمام أمير 
المؤمنين كي تاريخ الطبع: 64 ش. 

4. المعتمد في أصول الفقه البصري المعتزلي» أبي الحسين محمد بن علي بن 
الطيب» تحقيق: محمّد حميد الله؛ بتعاون محمّد بكر وحسن حنفي؛ دمشق» 
65م 

5. مفاتيح الأصولء الطباطبائيٌ محمّد بن عليء الناشر: مؤسّسة آل 
البيت !ع » مكان الطبع: قم» الطبعة: الأولى. 

7 مفاتيح الغيب» صدر المتأطين» صدر الدين محمد بن إبراهيم 
الشيرازي» مقدّمة وتصحيح: محمد خواجوىء الناشر: مؤسسة تحقيقات 
فرهنكى» طهران» سال جاب: ١757‏ ه شء الطبعة: الأولى. 


وس بيه ا 





0.3 مفتاح العلوم في المعاني والبيان» السكاكي» يوسف بن أبي بكر 
الناشر: دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» -١1501/‏ 
/41ة ام . 

8. مقالات الأصولء ضياء الدين العراقي» علي بن ممّد, تحقيق: الشيخ 
محسن العراقيء السيّد منذر الحكيم. الناشر: مجمع الفكر الإسلامي» 
الطبعة: المحققة الأولى» مكان الطبع: قم سنة الطبع: ١4١15‏ هق . 

58 الملل والنحل» الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» المطبعة: دار المعرفة» الناشر: دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

.0 من لا يحضره الفقيه» الصدوق. محمّد بن علي» تصحيح وتعليق: علي 
أكبر الغفاري» الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
بقم المشرّفة» الطبعة: الثانية. 

.١‏ مناقب آل أبي طالب عليهم السلام» ابن شه رآشوب المازندراني» محمد 
بن علي الناشر: علامة» مكان الطبع: قم» الطبعة: الأولى» تاريخ الطبع: 
0١‏ ها. 

منتهى الأصولء البجنوردي (ط . ق)» حسنء الناشر: مكتبة 
بصيرتي» مكان الطبع: قمء الطبعة: الثانية. 

*177. نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الإماميّة» السيوريء» مقداد بن عبد 
الله» تحقيق: السيّد عبد اللطيف الكوهكمريء الناشر: مكتبة آية الله 
العظمى المرعشي» قم, المطبعة: الخيّام - قم. 

نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ» العراقي» ضياء الدين» تقرير: محمّد 
تقي البروجردي النجفي» الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 


1 امه اما واكام ب جلدم ايزا إلى علم صل الفقدت المزء الفا 
الملدرسين في الحوزة العلميّة بقم» مكان الطبع: قم؛ سنة الطبع: 5 5ه 
-54اش. 

.0 خباية الدراية في شرح الكفاية (طبعة جديدة)؛ الأصفهاني, محمّد 
حسينء الناشر: مؤسّسة آل البي تق لإحياء التراث» مكان الطبع: 

بيبروت. 

7 غهاية الدراية في شرح الكفاية (طبعة قديمة)» الأصفهانٌ» محمّد 
حسينء تحقيق وتصحيح وتعليق: الشيخ مهدي أحدي أمير كلائي» 
الناشر: انتشارات سيّد الشهداء ,شل قم - إيران» المطبعة: أمير - قمء 
الطبعة: الأولى» سنة الطبع: :/ا”اش. 

77 هداية المسترشدين (طبعة قديمة)» الأصفهانٌ محمّد تفي عبد 
الرحيم؛ الناشر: مؤسّسة آل البيتء.» قمء الطبعة: الأولى. 

8 المداية, الشيخ الصدوق, محمد بن علي» تحقيق: مؤسسة الإمام 
اهادي ملع الناشر: مؤسسة الإمام اهادي المطبعة: اعتاد - قمء 
الطبعة: الأولى» سنة الطبع: رجب المرحب .١518‏ 

4. الوافيء الفيض الكاشانيء محمد محسن. تحقيق: عني بالتحقيق 
والتصحيح والتعليق عليه والمقابلة مع الأصل ضياء الدين الحسيني 
«العلامة» الأصفهاني» المطبعة: طباعة أفست نشاط أصفهان. الطبعة: 
الأولى» سنة الطبع: أول شوال المكرم ١5٠"‏ ه.ق9١/‏ "/ 50ه. 
ش. 1 

وسائل الشيعة (آل البيت)؛ الحر العاملي» محمّد بن الحسنء تحقيق: 
مؤسّسة آل البيتءع لإحياء التراث. الناشر: مؤسّسة آل البيتء2 


00 


لإحياء التراث بقم المشرفة» المطبعة: مهر - قمء الطبعة: الثانية» سنة 
الطبع: 5١541١ه.‏ 

.١‏ وسيلة الوصول إلى حقائق الأصولء السيّد الأصفهانٌ محمّد بن عبد 
الحميد» تقريرات حسن السيادتي السبزواريء تحقيق: مؤسّسة النشر 
الإسلامي, الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم 
المشرفة» المطبعة: مؤسّسة النشر الإسلامي» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 
صفر المظفر 5١9‏ ١ه.‏ 


فهرس المحتويات 


الأمر الرابع عشر: الكلام في المشتق 0 101000 
مقدمة الف لاطو لاسي ال وال م اخ 
الجهة الأولى: في المراد من المشتق في المقام 1011111 
الجهة الثانية: النزاع في وضع الهيعات 5[ [ز[ز [ز[ ز[ز ز ز [ز 1 001000111 
الجهة الثالثة: وقوع النزاع في اسم الزمان 1 1 0101 
الجهة الرابعة: حول مدلول الفعل في الكلام ا 

استنتاح واستدراك 11ؤز141ز1 14141 14[ 1[ 1[ 1 1[ 1 | اا 
الجهة الخامسة: اختلاف المبادئ واختلاف الدلالات 00 
الجهة السادسة: في المراد من امحال في المقام 20 
الجهة السابعة: في ما هو الأصل في المقام 00 1# 
الكلام بحسب مقام الثبوت والإثبات ز ز[ز ز ز 0 ا 
مناقشة القول بالبساطة والتركيب ا 
حول الوضع للمتلبس خاضّةً الو ام 1 
حول الوضع للأعمٌ الس ا ا ا ا 
تنبيهات 000 0 ا ا اا ا 4 
التنبيه الأوّل: في بساطة المفاهيم الاشتقاقيّة وتركبها 10 


كلام السيّد الشريف في المقام كدو مونو لخر ب 3 
كلام مع الميرزا النائيني انم م ام ا ا 1 
تحرير مقالة صاحب الفصول ونقدها 0 0 0 0 0 000 
التأمّل فيها ذكره صاحب الكفاية ا لقا 
تزييف كلام الميرزا النائيني 0 
تحرير كلام المحقّق الأصفهاني 0001 ول 
التنبيه الثاني: حول تغاير المبدأ والذات ا 
حول مغايرة الصفات للذات الإهيّة 00000000 
استعمالات المشتق في غير المتلبس والمنقضي 0 
المقصد الأوّل: في الأوامر 

الفصل الأول: في مادّة الأمر ب000 00 1000000( 
الجهة الأولى: في مفهوم هذا اللفظ لغدٌ واصطلاحاً 000 
الجهة الثانية:في اعتبارالعلو في معنى الأمر د 1 
الجهة الثالثة: في دلالة الأمر على الوجوب وعدمه 0111000010 
الجهة الرابعة: الكلام في الطلب والإرادة ويقع الكلام في أمور 1١54‏ 
أدلة القائلين بمغايرة الكلام النفسي للكلام اللفظي [ ز [ 1 000011 
الكلام حول الأفعال الاختيارية ا 1 
بسط الكلام في دعوى الجبر ا 0 اا 
جواب أبي الحسن الاشعري في المقام ونقده ااا ا ا 111 
جواب الباقلاني في المقام ونقده ا خم 1 


جواب الأشاعرة في المقام ونقده بطق الخ اما 0 141 


جواب صاحب الكفاية في المقام ونقده ا 
الفصل الثاني: في صيغة الأمر ونحوها فاط مجاه و ا ا 
الجهة الأوق: معان ضبيخة الأمر [[ز[[1 1[ ز[ [ [ [ 1 ا اا 
الجهة الثانية: في كون الصيغة حقيقةٌ في الوجوب أو الندب 1 
الجهة الثالثة: في ما هو ظاهر الجملة الخبرية في مقام الطلب 7 
تذنيبٌ أل وباج اماو مقطاو خاو الما 114 


الجهة الرابعة: حول اقتضاء إطلاق صيغة الوجوب للتعبّدي أو التوصلي....١‏ 77 
المقدمة الأوى: بيان الفرق بين الواجب التعبّدي والواجب التوضلي ...711 
المقدّمة الثانية: حول سقوط الغرض بمجرّد حصول الواجب .... 777 
المقدّمة الثالثة: حول تأسيس الأصل في حال الدوران بين التعبّديّة والتوصّليّة /41 ١‏ 


حول الأصل اللفظي في المقام اا 00 
تفصيل الكلام في المقام الأوّل و 1 
وجوه استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّقه 0 ون 
تفصيل الكلام في المقام الثاني ا ان 
الإطلاق في عالم الثبوت 000000 
الإطلاق في عام الإثبات اس ل 1 
حول أخذ سائر الدواعي في متعلّق الأمر 0000 
تحرير كلام الميرزا النائيني عا م لح معو الب “ااا 
جواب صاحب الكفاية في المقام عه مقة مقو هو مل وو م عط فة مجعو :6 11/6 
حول دعوى اقتضاء الإطلاق التعبّديّة اا ا 11 


حول مقتضى الأصل العملي في المقام 1 000 


1 انم موك اط 3.9011 تقريزات غلم أضول:الفقه- الجر الثاي 


دعوى صاحب الكفاية أصالة الاشتغال ونقدها 3 
الجهة الخامسة: حول دلالة الصيغة على النفسية والتعيينية والعينية... :م 
الشكٌ في النفسيّة والغيريّة 39 0 
تأسيس الأصل اللفظي في المقام زؤزؤز[ ز[ ز[ [ [ [ ااا 
الشك في التعيين والتخيير 00101 ااا 
دوران الأمر بين الوجوب العيني والكفائي از 0/0000 
الجهة السادسة: حول ظهور الأمر بعد الحظر أو توهمه او ل 
الجهة السابعة: دلالة الأمر على المرة أو التكرار 00000 
في ما هو مقتضى الأصل العملي لم ال و 
فقه الروايات الواردة في المقام عت... .تمت ...18 
الجهة الثامنة: حول الواجب الموسع والمضيق أو الفور والتراخي .... 7117 
حول دلالة بعض الآيات على الفور 0 0ا0 ل 
الفصل الثالث: الكلام في الإجزاء 1 ااا 
معنى الاقتضاء موده رورم تو اط الح اام ا اال 0 
معنى الإجزاء ا[ ا 
الميز بين مسألة الإجزاء ومسألة المرّة والتكرار م ل 0 
الفارق بين القول بالإجزاء والقول بتبعيّة القضاء للأداء 1 
الموضع.الأوّل: حول إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانياً .. 771 
الموضع الثاني: وفيه مسائل ااا 
تفصيل الكلام في المسائل الاربع ااا لطر ال ل 0 


المسألة الأولى: في إجزاء امتشال الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي في 


الوقت اال الام ا الم و 0 
المسألة الثانية: إجزاء الإتيان بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي خارج 
الوقت ا ان ال لواو فم ا 0 
جهات في المسألتين السابقتين 0 
حول جواز البدار وعدمه أ ا ا الي الم 
المسألة الثالثة والرابعة: إجزاء الإتيان بالأمر الظاهري عن الواقعي مع 
انكشاف الخلاف مطلقاً 11[ ذز[ز[ [ [ [  [‏ ااا 
الكلام على القول بالطريقيّة ا 
حول الانكشاف بالعلم الوجداني م و ل ا 01 
حول الانكشاف بالأمارة 0 ا 
الكلام على القول بالسببيّة اا 
السببيّة عند اللأشاعرة الوطوا كو بم 
السببيّة عند المعتزلة [ز[1[1[1[1[ز[ذ[1[1[|[ز[ز[ز[ [ز[ |[ 0000 
السببية عند العدلية لظن اوم اموس و و ا 11 
تحرير كلام صاحب الكفاية 000 ااا 
التأمّل في كلام المحقق الخراساني كيو متعم مود مو 071 
الشك في الحجية هل هو بنحو الطريقية أم السببية؟ ا 
فهرس المصادر سكاو موس اا معام ال ا و و 


